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حقيقة الاتجاهـات والمبـاني الثلاثـة في تفـسيربعد أن انتهينا من البحـث في 
لـم الإجمـالي هـل يقتـضي ننتقل إلى أصـل المطلـب وهـو أن الع، العلم الإجمالي

ّحيث إن بعض المحققين  ؟وجوب الموافقة القطعية ربط استتباع العلم الإجمـالي ّ
العلـم الإجمـالي تفـسير حقيقـة لوجوب الموافقة القطعية أو عدم وجوبها بمباني 

ًالتي تقدمت آنفا وعلى هذا يقع البحث في بيان وجه الربط بين مسألة وجـوب ، ّ
ّها مع المباني المتقدمة، وبعد ذلك نرى ما هـو التحقيـق في الموافقة القطعية وعدم
 .ّصحة هذه الدعوى

ّالمبنى الأول والثالث، أما المبنى الثاني : ويقع البحث في المقام في مبنيين هما ّ
ّفقد تقدم بطلانه فلا نخوض في الكلام فيه، وإليك الكلام في تخريج وجـوب 

 :الثالثّالموافقة القطعية على المبنيين الأول و
 

، ولا يتعـدى إلى الأطـراف،  بالجامعجمالي العلم الإّتعلقهو وّل المبنى الأ
فإن العلم الإجمالي وفق هذا المبنى لايستتبع وجوب الموافقة القطعية، وإن كان 
ّيــستدعي حرمــة المخالفــة القطعيــة، فــإذا شــتغلت الذمــة بوجــوب إحــدى 

ّفاللازم تفريغ الذمة من الجـامع فقـط، مـن ) ًالجمعة أو الظهرمثلا(الصلاتين 
ّخلال الإتيان بإحـدى الـصلاتين فقـط، لأن الجـامع يتحقـق بوجـود طـرف 

 .ًواحد، نعم لا تجوز المخالفة القطعية وهي ترك الصلاتين معا
والوجه في ذلك هو أن مقتضى قبح العقاب بلا بيان هو الإتيـان بالجـامع 

ّقط، لأن الجامع قد قام عليه البيان؛ لأنه معلوم، أما الأطراف فغير معلومـة، ف
 . وعليه تكون الأطراف داخلة تحت موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان



 ١١ ...............................................................الوظيفة في حالة العلم الإجمالي

وبهذا يتضح أن العلم الإجمالي على هـذا المبنـى لايـستتبع بذاتـه وجـوب 
 .الموافقة القطعية

 

ّ حيث يدعى بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع-وفق المبنى الثالث  ّ  لابـد -ُ
ّأن الذي يتنجز هو كلا طرفي العلم الإجمالي، لأن تفريغ الذمـة التـي اشـتغلت  ّ
ّبالواقع، لايتحقق إلا بالاتيان بكلا الطرفين، لأن الواقـع الـذي اشـتغلت بـه 

ّالذمة مردد بين جميع أطراف العلم الإجم ّالي، فلكي يحصل الفراغ اليقيني لابـد ّ
 .من الإتيان بجميع الأطراف، وهو معنى وجوب الموافقة القطعية

ًوبهذا يتضح في ضوء هذا المبنى وجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة 
 .المخالفة القطعية

 

وافقـة القطعيـة وعـدمها بمبـاني  ما ذكر من ربط الـبعض لوجـوب المّإن
 بـالعلم ّتنجـزي  صـحيح، والـصحيح هـو أن الـذي غيرجماليالعلم الإحقيقة 
 ىادعـ  هو الجامع فقط على جميع المباني، حتى على المبنى الثالث الـذيجماليالإ

 . بالواقعجمالي العلم الإّتعلق
ّأما على المبنى الأول وهو تعلق العلم بالجـامع فوا :بيان ذلك ّ ن إضـح، فـّ

بمقـدار ً فلا يجب الامتثال عقلا إلا وعليهالبيان حينئذ إنما هو بمقدار الجامع؛ 
 -مّا صلاة الظهـر أو الجمعـة إ-ّ، ويتحقق ذلك بالإتيان بأحد الفردين الجامع

 . الصلاتينىحدإفلا يبقى اقتضاء للحركة أكثر من الحركة للإتيان ب
ّوأما على المبنى الثاني، وهو تعلق العل إن هـذا لا : ّم بالفرد المـردد، فنقـولّ

ّيقتضي لزوم امتثال ما هو أزيد من الجامع، فإنه وإن كان المفـروض أن المقـدار 
ّ ممـا تعلـق بـه ّيقبل التنجزّالمتعلق به العلم أزيد من الجامع، لكن المقدار الذي 
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 . العلم هو الجامع فقط
ّإن الذي يتنجز هو الفرد المردد :فان قيل ّ. 

ّن المقدار الزائد الذي هو عبارة عـن الحـد الشخـصي المـردد، غـير إ :قلنا ّ
 .ّ للتنجزً فلا يكون قابلا،ّ لما تقدم؛ًموجود خارجا، بل يستحيل أن يوجد

ّأما المبنى الثالث القائل بتعلق العلم الإجمالي بالواقع، فكـذلك لا يقتـضي  ّ
يريـد   بـالواقع لاّوجوب الموافقة القطعية؛ لأن القائل بتعلـق العلـم الإجمـالي

وإنما بالمعلوم بالـذات ) وهو الموجود الخارجي (المعلوم بالعرضبّتعلق العلم 
ّلوضوح أن العلم التفـصيلي لا يتعلـق بـالمعلوم ؛ )الصورة الذهنية في النفس(

 ؟جماليبالعرض، فكيف بالعلم الإ
 أن المعلـوم بالـذات في المعلـوم وعليه فالذي يرمي إليـه هـذا المبنـى هـو

ّشة، أما العلـم الإجمـالي فهـو صـورة مبهمـة ّتفصيلي صورة صافية غير مشوال
منكشف وواضح ومـضيء، أحدهما : ًيمكن تجزئتها عقلا بالتحليل إلى جزئين

 .والآخر مبهم ومظلم وهو الفرد. وهو الجامع
ومن الواضح أن البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يرتفـع 

ّيوازي جانب الوضوح والانكشاف والبيان التـام وهـو موضوعها بمقدار ما 
ّن بخصوصيتهما فلم يتم عليهما البيان، فيبقيان تحـت قاعـدة اّالجامع، أما الفرد

 . قبح العقاب بلا بيان
القائـل بـأن المعلـوم بـالعلم  ّ على مبنى المحقق العراقيً بناء:بعبارة أخرى

 هنـاك فـرق بـين ذات ، لكنعالإجمالي والعلم التفصيلي شيء واحد وهو الواق
ّصورتي العلم، فالتفصيلي صورة صافية واضحة، أما الأول وهو الإجمالي فهـو  ّ
صورة اندمج فيها عنصرا الوضـوح والإبهـام والإجمـال، فالـصورة في العلـم 
ًالإجمالي وإن لم يكن بالإمكان خارجا تجزيئها، لكنها بحسب التحليـل العقـلي 

الظلمـة : الثـاني، ووّل الانكـشاف والوضـوحيمكن تجزئتهـا إلى جـزأين، الأ
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والذي يطابق تمام الفـرد الخـارجي إنـما هـو تمـام هـذه الـصورة لا  .والإبهام
 .خصوص جانب الانكشاف منهما

ي ّزدواج حتـى نـسمل في الصور العلميـة هـذا الاّونحن وإن كنا لا نتعق
 ن البيـانإذلـك، فـ مفروض هذا المبنى هو ّسم آخر، إلا أنا ّالمجموع بالعلم أو بأي

 إنما يكون بمقدار ما في هذه الصورة من نور وانكـشاف وهـو بمقـدارعلى أي حال 
ًالجامع، وأما ما فيهما من ظلمة وإبهام فليس بيانا ومخرجا للـشي ً  ة عـن قاعـدءّ

ًفالمقدار المنجز في هذا المبنى هو الجامع أيضا لا أكثر. قبح العقاب بلا بيان ّ . 
م الإجمالي لا يقتضي بذاته وجـوب الموافقـة القطعيـة وبهذا يتضح أن العل
 .ّعلى جميع المباني المتقدمة

 

 وجوب الموافقة القطعيـة، في ستدعيي  لاجمالي أن العلم الإّتقدم فيما بتث
 . لحرمة المخالفة القطعيةّمنجزنه إنظر العقل، نعم 

 جمالي أن العلم الإإثبات التي حاولت وفي المقام نتعرض لبعض التقريبات
 يستتبع وجوب الموافقة القطعية

  الأصفهانيّحققما يستفاد من كلمات الم: وّلالتقريب الأ
 : )١(ّوهو مركب من مقدمتين

إن ترك الموافقة القطعيـة بمخالفـة أحـد الطـرفين، يعتـبر  :ّالمقدمة الأولى
 ضمن ذلك الطرف فقـد ًجودامخالفة احتمالية للجامع، لأن الجامع إن كان مو

 في ذلك الطرف فلا يكون مخالفة للجـامع، ًعصى، وإن لم يكن الجامع موجودا
 طرف موجـود، فيكـون تـرك أحـد ّالجامع في أيّأن نعرف  ّلكن حيث إننا لا

 .الأطراف مخالفة احتمالية للجامع
                                                 

 .٣٣ص ،٢ج:  نهاية الدراية)١(
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؛ ًعقـلاّإن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غـير جـائزة  :ّالمقدمة الثانية
ّ ولذا لو علم المكلف بالحكم تفـصيلا وشـك-لأنها مساوقة لاحتمال المعصية ً ّ 

في امتثاله، فلا إشكال في وجوب الإتيان بـالتكليف حتـى يحـصل لـه القطـع 
ًوحيث إن الجامع منجز عقلا بـالعلم الإجمـالي، وعليـه فـلا يجـوز  -بالامتثال ّ ّ

 .المخالفة الاحتمالية للجامع
، بالإتيان بجميـع الأطـراف، حتـى لا الموافقة القطعيةوجوب  :والنتيجة

 .ّمخالفة احتمالية للتكليف المنجزتحصل 
ّبمنع المقدمة الأولى القائلة بأن تـرك الموافقـة القطعيـة  عن ذلك والجواب

لأن ّ فهذه المقدمة باطلـة؛ بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع،
 وتجب موافقته القطعية هو الجـامع فقـط، لأنـه ًالذي له دخل في العهدة عقلا

ّالمقدار المنكشف بالعلم، ومن المعلوم أن الإتيان بأحد الطرفين يكفي في تحقـق 
الامتثال القطعي للجامع، وعـلى هـذا لا يكـون تـرك أحـد الطـرفين مخالفـة 

 .ّاحتمالية للجامع الذي تنجز بالعلم
  النائينيّمحققلل: التقريب الثاني

ّ وقـد تقـدم فـيما ،) االلهمـا رحمه( الميرزا والسيد الخوئي إليه لتقريب ذهبوهذا ا
ّ إلى أن المقدار المنجز بالعلم الإجمالي هو الجامع لا تذهبّأن مدرسة الميرزا  سبق

ّ قاعدة قبح العقاب بلا بيـان؛ لأنـه قـد تـم عن موضوعًأكثر، فيكون خارجا 
وهذا الإتيان بطرف واحد فقط، ّومن الواضح أن الجامع يتحقق بعليه البيان، 

ز وجوب الموافقة القطعية بنفسه، وإنـما يقتـضي ّينج معناه أن العلم الإجمالي لا
 .الموافقة الاحتمالية فقط

أن العلم الإجمالي بنفـسه لا إلى لكنه على الرغم من ذهاب مدرسة النائيني 
طعيـة ثبت وجـوب الموافقـة القت أن ت حاوليقتضي وجوب الموافقة القطعية،

 : ّيمكن بيانه من خلال المقدمات التاليةبالتقريب التالي، الذي عن طريق آخر، 



 ١٥ ...............................................................الوظيفة في حالة العلم الإجمالي

إن العلم الإجمالي يستدعي حرمـة المخالفـة القطعيـة، كـما  :ّالمقدمة الأولى
ًتقدم آنفا  .ز حرمة المخالفة القطعيةّ من أن العلم الإجمالي ينجّ

ّدم إمكـان المكلـف أن يجـري ّعلى المقدمة الأولى عـّ يترتب :ّالمقدمة الثانية
ّالأصول المؤمنة عقـلا وشرعـا في جميـع الأطـراف، لأنـه يـؤد ً ً ي إلى المخالفـة ّ

 .ًالقطعية، وهي ممنوعة عقلا
ّعلى ذلك أيضا أن الأصول المؤمنـة تتعـارض، فـلا ّ يترتب :ّالمقدمة الثالثة ً

طـرف  طرف من أطراف العلم الإجمالي، لأن جريانهـا في ّيمكن جريانها في أي
 .ّ فتتعـارض الأصـول المؤمنـة وتتـساقطح،ّ ترجيح بلا مرج،دون طرف آخر

وكذلك لا يمكن جريانها في الكل؛ لأن ذلك يستوجب الترخيص في المخالفة 
 .القطعية

ٍن احتمال التكليف في كل طرف باقإ :النتيجة  على حاله، من دون وجـود ّ
ّكـن أن يجـري في أي ّ لأن المؤمن وهـو أصـل الـبراءة لا يم- ن عنهّأصل يؤم

ًطرف؛ لتعارضها وتساقطها، ولايمكن أن يجري في الطـرفين معـا لأنـه يلـزم 
ّالتكليـف في كـل ومن الواضح أن احتمال . ًالمخالفة القطعية وهي قبيحة عقلا

ًيكون منجزا للتكليف، فتجب عقـلا موافقـة ِّطرف إذا لم يوجد ما يؤمن عنه،  ً ّ
 .ّالتكليف المحتمل في كل طرف

نه لا مجال أص من جميع ما ذكرناه ّفتلخ>: في أجود التقريرات  النائينيقال
  فـإذا،ً أصلاٍلاستفادة التخيير في مجاري الأصول في أطراف العلم الإجمالي بوجه

  من القول بوجـوبّ فلابداًّ ولا مخيرًناّ من الأطراف لا معيءلم يجر الأصل في شي
جهة العلم طلان تجويز المخالفة القطعية من ب على بّه المترتّ فإن،الموافقة القطعية

 .)١(< من الأطرافءّبوجود التكليف الفعلي وعدم وجود المؤمن في شي
أعنـي وجـوب الموافقـة  - ّوأمـا الجهـة الثانيـة>: وقال في فوائد الأصول

                                                 
 .٢٤٥ص ،٢ج:  أجود التقريرات)١(
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ً، لأنه يجب عقلا الخروج عن عهدة التكليف ً فالأقوى وجوبها أيضا-القطعية 
هو لا يحصل إلا بالاجتناب عن جميـع الأطـراف، إذ لـو لم المعلوم بالإجمال، و

ّيجتنب المكلف عن الجميع وارتكب البعض فلا يأمن من مصادفة مـا ارتكبـه 
ّلمتعلق التكليف المعلوم في البين، فيكون قد ارتكب الحرام بـلا مجـو ز عقـلي أو ّ

جمـالي ه واضح بعد البناء على أن العلم الإّوذلك كل ؛ العقوبةّشرعي، فيستحق
 .)١(<كالتفصيلي يقتضي التنجيز 
ّ صـوب المقدمـة الثالثـة القائلـة بـأن الأصـول هّتوجوالجواب عن ذلك ي

 طرف من أطـراف ّيمكن جريانها في أي ّالمؤمنة تتعارض، ومن ثم تتساقط ولا
ح، ّ تـرجيح بـلا مـرج،العلم الإجمالي، لأن جريانها في طرف دون طرف آخـر

 .لترخيص في المخالفة القطعيةوجريانها في الكل يستوجب ا
ّ، فإن الأصول المؤمنـة ّما هو المقصود من تعارض الأصول المؤمنة: فنقول ّ

ّإما البراءة العقلية وإما البراءة الشرعية؟ ّ 
أي الـبراءة العقليـة تعـارض ّكان المراد بتعارض الأصول المؤمنة هو فإن 

 : فيرد عليه، قبح العقاب بلا بيان
ّه المولى هو الامتثال بمقـدار الجـامع، وأمـا كـل ّي يستحق إن المقدار الذ.١ ّ

ّ لم يـتم طـراف مـن الأً فتجري فيها البراءة العقلية؛ لأن كلالأطرافواحد من ا
 البيان؛ وعلى هذا الأساس فلا معنى لوقوع المعارضـة بـين إجـراء الـبراءة هعلي

ً لأننا حينما نعلم إجمالا  لعدم المنافاة بينهما؛؛ّ وبين تنجز الجامعالطرفينالعقلية في 
 فتكون خـصوصية ،بوجوب الظهر أو الجمعة نجري البراءة فيما زاد على الجامع

 . الأطراف لعدم البيان على؛ للبراءة العقلية بلا مانعًهذا الطرف أو ذاك مجرى
ي إلى ّالطرفين؛ لأنـه يـؤدمن ّتين في كل ءري البرايجّيمكن للمكلف أن  نعم لا

 .ّلوم، وعلى هذا يجب تنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى أحد الأطرافترك الجامع المع
                                                 

 .٢٥ص ،٤ج:  فوائد الأصول)١(
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ّإن ما تقدم هو تفكيك وتبعيض في تطبيق البراءة العقلية، وهـو  :إن قلت
ّغير معقول؛ لأنه إما أن يكون موضوع البراءة العقلية تاما في كل طرف، وإمـا  ّ ّّ ً

ّأن لا يكون تاما في كل الأطراف، وعلى هذا لايمكن أن ً  يكون موضوع البراءة ّ
ّالعقلية تاما في كل طرف إذا كان النظر إلى عنوان الفرد نفسه، أي بلحاظ كـل  ّ ً ّ
من وجوب الجمعة والظهر بما هو وجوب للجمعة والظهر، بقطع النظـر عـن 
ّالجامع، ولا يكون تاما في كـل طـرف إذا لـوحظ إضـافته إلى الجـامع، إذ إنـه  ّ ً ّ

 .لية، وهو غير معقولتبعيض في إجراء البراءة العق
لأن البراءة العقلية محذور فيه؛  التبعيض في البراءة العقلية لا إن هذا :الجواب

تابعة لوجود موضوعها وعدم وجوده، ومن الواضح أن موضوع البراءة العقليـة 
ّمتحقق فيما إذا لاحظنا كلا من الطرفين في نفسه، فإن ملاحظـة كـل مـن احـتمال  ً ّ

جوب صلاة الظهر بما هو وجـوب للجمعـة والظهـر، وجوب صلاة الجمعة وو
ًفسوف يتحقق موضوع البراءة العقلية، لأن كلا مـنهما محتمـل التكليـف ولم يقـم  ّ

 .ّعليه البيان، فحينئذ تجري البراءة العقلية في كل طرف بلا إشكال
بمقـدار إضـافتهما ) وجوب صلاة الجمعة والظهر(ّ لوحظ كل طرف وإن

ّضح أن هذا المقدار مـن الإضـافة يترتـب عليـه وجـوب إلى الجامع، فمن الوا
 .البيان عليهّ تم قدإحدى الصلاتين، لأن وجوب إحدى الصلاتين 

هو في البراءة الشرعية؛ لأن مفادها دليل لفظي وّنعم هذا التبعيض لا يتم 
 لا يـساعد  لدليل الـبراءة الـشرعيةظهور العرفياللمقدار ظهوره العرفي، وتابع 

ّالشك الذي يقترن بالعلم مـورد لأدلـة أن ؛ لأن العرف لا يرى على التبعيض ّ
 .ّالأصول المؤمنة

ً إن الأصول العقلية لا يعقل التعارض بينها، كما تقدم بحثه مفصلا.٢  في ّ
إن الأصول العملية العقليـة لا يعقـل >: أوائل هذا القسم، حيث قال المصنّف

ّ؛ لأن مقـام إثباتهـا هـو عـين ًاتـاًالتعارض بينها لا ثبوتا كما هو واضح ولا إثب
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 .)١(< عقلييندراكينإإدراك العقل لها ولا تناقض بين 
لا في مقـام الثبـوت ولا في  -والنكتة في عدم تعارض الأصـول العقليـة 

 مقـام الثبـوت مـن أحكـام في هي أن الأصول العملية العقلية -مقام الإثبات
ّعقـل إمـا أن يـدرك حـق دراك العقل، فالإومدركات العقل، وهي قائمة على  ّ

 .الطاعة أو لا يدرك
ن العقل يستحيل أن يحكـم بحكمـين متنـافيين في مـورد إ :بعبارة أخرى

ّواحد، كالحكم بثبوت حق الطاعة والحكم بعدم ثبوته، إذ لا يعقـل أن يـشك   ّ
 .في عالم الثبوت العقل في أحكامه لكي يقع التعارض والتناقض بينها

فعدم تعارض الأصول العقلية يرجـع إلى أن مقـام ّوأما في مقام الإثبات، 
ن أحـدهما عـين الآخـر، ومـن الواضـح أن مقـام أإثباتها عين مقام ثبوتهـا، و

 .ًالثبوت لا يقع فيه تعارض للأصول العقلية كما تبين آنفا
ّإن كان المراد بتعارض الأصول المؤمنة هو تعارض الأصـول الـشرعية، و

ّنتكلم بناء عـلى ثبـوت الـبراءة العقليـة، ومـع ، إلا أننا ًفهو وإن كان صحيحا
ّ لا يبقى مجال لتنجـز ، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان،البناء على هذا المسلك

 .البراءة العقليةبن عنه، َّالتكليف المحتمل؛ لأنه مؤم
يمكـن   لا، بناء على مسلك قاعدة قـبح العقـاب بـلا بيـانهبهذا يتضح أن

 .جماليية للعلم الإتخريج وجوب الموافقة القطع
، لأن <قـبح العقـاب بـلا بيـان>ومن الواضح أن هذا الأمر نشأ مـن قاعـدة 

مقتضاها جواز ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي، في حـين أننـا نجـد بالوجـدان 
ًلزوم الموافقة القطعية عندما يعلم إجمالا بحكم من قبل المولى، ومن هنـا نجـدهم 

 فلابـد <قبح العقـاب>هم، لأنه بناء على قاعدة وقعوا في حيرة واضطراب من أمر
بيـنما وجـدانهم مـع مـا >من عدم اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية 

                                                 
 .١٤ص : القسم الثاني، الحلقة الثالثة)١(
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ادعوه من تعارض الأصول التي عرفت عدم تعارضها أحرجتهم فأجبرتهم عـلى 
 وهذا من غرائب وعجائب هذه القاعدة المفروغ .القول بوجوب الموافقة القطعية

ًفكم كان جديرا بهم أن يتنـازلوا عـن هـذه القاعـدة، ولا أقـل مـن . طلانهاعن ب
ّتخصيصها بما يشمل فرض العلم الإجمالي حيث يستريحون حينئـذ مـن كـل هـذه  ٍ
ّالإشكالات المحرجة لهم، إذ لو التزموا بمسلك حق الطاعـة للمـولى، ولـو عـلى 

ًل بيانـا بمقـدار ّ يـشكّمستوى الاحتمال، لتحققوا من أن العلم الإجمالي وإن كـان
ٍالجامع، لكنه حينئذ يقتضي وجوب الموافقة القطعية، بدون هذا اللـف والـدوران 

ّ حيث إنه على مبنانا من منجزيـة الاحـتمال يتـضح أن ؛ عليك في كلماتهمّالذي مر
ً سوءا واستحقاقا للعقاب ممـن خـالف ّمن ترك أحد طرفي العلم الإجمالي هو أشد ً

ّتكليف من دون مؤمن شرعي؛ لأن احـتمال انطبـاق المعلـوم الاحتمال البدوي لل
ّبالإجمال الذي هو نوع من الوصـول، هـو أكثـر تنجيـزا مـن منجزيـة الـشكوك  ً

 .)١(<البدوية
هـو إن كـان مرادهمـا ، والحاصل في مناقشة تقريب الميرزا والسيد الخوئي

ن الـبراءة ّمن تعارض الأصول المؤمنة، هو تعارض البراءة العقلية، فالجواب أ
ّالعقلية لا وجه لتعارضها بين الأطراف، وإنما تجري بلحاظ كل طرف بلحاظ 
ًالخصوصية، دون إضافته إلى الجامع، مضافا إلى أن القول بتعـارض الأصـول 

ّالمؤمنة العقلية غير صحيح من أساسه؛ لما تقدم من أن الأصول المؤمنـة  قائمـة ّّ
، فـلا يعقـل ّحق الطاعـة أو لا يـدركّدراك العقل، فالعقل إما أن يدرك إعلى 

 .ّالتعارض فيما بينها، كما تقدم
البراءة الشرعية، فصحيح أن : ّوإن كان المراد من تعارض الأصول المؤمنة

البراءة الشرعية في الأطراف تتعارض وتتـساقط، لكـن بعـد تـساقط الـبراءة 
الـبراءة  هـو - بناء على قاعدة قبح العقاب بـلا بيـان-الشرعية يكون المرجع 

                                                 
 .٦٢، ص١٢ج: جماليفي العلم الإ لآليلفريدة ا )١(
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 .ّالعقلية، التي تنفي احتمال التكليف في كل طرف
تخـريج وجـوب الموافقـة القطعيـة للعلـم ّويتحصل مما تقدم عدم إمكان 

 .جمالي بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانالإ
 

ّلا يخفى أنه بناء على مسلك حق الطاعة ومنجزية ّ الاحتمال لابد من القول ّ
ّبوجوب الموافقة القطعية، أما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فـذهب 

الموضوعية، حيث قـال والتفصيل بين الشبهات الحكمية  إلى + السيد الشهيد
ن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقـة القطعيـة في الـشبهات الحكميـة، إ

 . الشبهات الموضوعيةويقتضي الموافقة القطعية في
يقتضي التنجيز أكثـر  إن العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية لا :بيان ذلك

حــدى إمــن الجــامع، ومــن الواضــح أنــه يكفــي في امتثــال الجــامع الإتيــان ب
ّحـدى الـصلاتين تتحقـق الموافقـة إ وبامتثـال - الظهر أو الجمعـة-الصلاتين

 .القطعية للمقدار المعلوم
ّكـرام العـالم وتـردد بـين زيـد إت الموضوعية كما إذا وجـب ّأما في الشبها

، ًكـرامهما معـاإزيد أم خالد، فلابد من وجوب أّوخالد، أي شك في أن العالم 
ومن الواضـح أن قيـود الواجـب داخلـة لأن الإكرام للواجب لا للوجوب، 

د فإن اكتفينا بإكرام زي في العهدة، ًيكون التكليف داخلاتحت الأمر، وعلى هذا 
ّوالحال أننا لم نحرز كونه عالما، حصل لنـا الـشك  تجـري قاعـدة ففي امتثالـه، ً

 .الذي يقتضي الإتيان بكلا الطرفين، <الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني>
ّتحقـق الجـامع، يالإتيان بأحد الفـردين فان بلا فرق بين المثالين؛ : إن قيل
َّيتنجز إلا لأن الحكم لا ول الحكـم إلا بوصـول صـقّـق ويتح  ولا، بالوصولّ

 عـالم، ً لو علم أن زيدا:ًع، فمثلاوالكبرى والصغرى أي العلم بالحكم والموض
ّ فهنا لا يتنجز حكم وجـوب ،لكن لم يعلم بالكبرى وهي وجوب إكرام العالم
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 لكن لا يعلم بالصغرى وهي أن )الحكم (إكرام زيد، وكذلك لو علم بالكبرى
 .ّيتنجز وجوب إكرامهً عالم، فهنا أيضا لم اًزيد

تكـون ، إن العلـم الإجمـالي في الـشبهات الحكميـة: إذا اتضح ذلك نقول
 عـالم، ً بمقدار الجامع، كما لـو علمنـا بـأن زيـداةالكبرى وهي الحكم، معلوم

، وعلمنـا بوجـوب إكـرام العـالم، فهنـا لا ًعالم أيـضا اًوعلمنا كذلك أن خالد
، لكـن وصـول ًنـت معلومـة تفـصيلاّيتنجز إلا الجامع، لأن الصغرى وإن كا

، والمفروض أن الكـبرى لم ًالحكم لا يكون إلا بوصول الكبرى والصغرى معا
 .حدهماأّ بمقدار الجامع، وعليه فلا يتنجز إلا الجامع فقط وهو إكرام ّتصل إلا

 بـين ّ مـرددة-وهـي الموضـوع -ن الصغرى إّأما في الشبهة الموضوعية، ف
لو علمنـا بوجـوب إكـرام العـالم  فيها هو الجامع، كماوالمقدار المعلوم طرفين، 

ّوعلمنا إجمالا بأن العالم إما زيد وإما خالد، فهنا لا يتنجز إلا ًّ ّ حـدهما؛ أ إكـرام ّ
 وإن كانت معلومة بالتفصيل، لكـن وصـول الحكـم لا) الحكم(لأن الكبرى 

مع، ، والمفروض عدم وصول الصغرى إلا بمقدار الجاًيكون إلا بوصولهما معا
أي أننا لانعلم من هو العالم بالخصوص أزيد أم عمرو؟ ففي هذه الحالة نجـد 

ًمعـا؛ ) زيد وخالد(ّأن الذمة اشتغلت بإكرام العالم، وعليه فلابد من إكرامهما  
 .لأجل إحراز الفراغ اليقيني

إلى القـول  للعـدول ّالمحقـق النـائينيعـت د هذه الشبهة هي التـي ّولعل
ء العلم الإجمالي لوجوب الموافقـة القطعيـة في الـشبهات ، أي اقتضاالتفصيلب

 . الموضوعية، وعدم اقتضائه لوجوب الموافقة القطعية في الشبهات الحكمية
 الضابطة الدقيقة لوجوب الموافقة القطعية

الضابطة الدقيقة للتفصيل في وجوب الموافقة القطعية في العلـم الإجمـالي 
 وإنما الضابطة الـصحيحة هـي أن عية،ليس هو كون الشبهة حكمية أم موضو
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ًالواجب إذا قيد بقيد وتردد بين شيئين، فتجب الموافقة القطعية تحصيلا للفراغ  ّ ّ
ّبقيـد مـردد بـين ًالواجـب مقيـدا ّأمـا إذا لم يكـن اليقيني بحصول الامتثـال، 

الفردين، فلا يجب الإتيان بكلا الفردين، سواء كان ذلك في الشبهات الحكمية 
 .عض أقسام الشبهات الموضوعيةأم في ب

ّوهذا هو الضابط الصحيح في تنجز الطرفين، فلا يدور التنجز على عنوان  ّ
: الشبهة الموضوعية، وهذا ما أشار إليه المصنّف في العبارة في المتن حيـث قـال

 فيها مصداق قيد من القيـود  ترددي من شبهة موضوعية و    جمالذا نشأ العلم الإ   إ>
  .<..جب بين فردينالمأخوذة في الوا

ذهـب  مـاولا  ّفليس الميزان في التنجز هو الشبهة الموضوعية أو الحكميـة
، ًمن اقتضاء العلم الإجمالي لتنجيز الموافقة القطعية مطلقـا ّإليه المحقق العراقي

 .ًعدم الاقتضاء مطلقا من ّذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني ولا ما
ّلى مسلك حق الطاعـة لابـد مـن وجـوب ّوبهذا يتضح مما تقدم أنه بناء ع ّ

ّالموافقة القطعية، أما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالـصحيح هـو 
 .التفصيل بين بعض الموارد

ّهذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو البحـث في منجزيـة العلـم الإجمـالي  ّ
 .ّبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة

 

ّحيث إن كل شبهة من أطراف العلم، مؤمن عنها>: + قوله • ّ ّ>. 
 . ذاتها وبغض النظر عن وجود العلم الإجماليّكل شبهة بحد

وهمـا . <وينحصر البحث على هذا المسلك في الأمرين الأخـيرين>:  قوله•
ّحدود منجزية العلم الاحتمالي ومدى إخراجه لأطرافه عـن موضـوع قاعـدة 

 .قبح العقاب بلا بيان
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 .ّلأن الجامع معلوم فيتنجز؛ <ّعلى الأول فواضحّأما >: قوله •
 بـأن العلـم ينالقـائل، أي <ّويظهر مـن بعـض هـؤلاء المحققـين>:  قوله•

 .الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بالمباشرة
المراد من الهوية هنا . <ة على تحقيق هوية العلم الإجماليّالمسألة مبني>:  قوله•
ّلمعنى الأعم، أما حينما يقال ماهية فيراد بها الماهية بالمعنى الأخص  الماهية بايه

 . الشيءّأي حد
كون العلم صـفة ذات . <ّالأول فلأن العلم صفة ذات إضافةّأما >:  قوله•

إضافة هو إشارة إلى قول مشهور الحكماء والفلاسفة من أن العلـم لـيس مـن 
، ولكـن دخلـت الإضـافة في مقولة الإضافة وإنما من مقولة الكيف النفـساني

وجوده لا في ماهيته، بخلاف نظرية الفخر الرازي الذي يرى أن العلم داخـل 
 .)١(في مقولة الإضافة، أي أخذت الإضافة في ماهيته

ّلأن كل ما له وجود فلابد أن يكون متعي. <في أفق ثبوته>:  قوله•  بماهيـة اًنّ
نت ماهيته في الخـارج، وإن ّتعي ًن كان وجوده خارجياإنة في عالم وجوده، فّمعي

ّ تعينت ماهيته في الذهن، والمراد في المقام هـو الانكـشاف في ًكان وجوده ذهنيا
 .أفق الذهن

لأن الجامع عنوان انتزاعي ؛ <ه في الخارجّإن الجامع لا يوجد بحد>:  قوله•
ّوهو عنوان لا يوجد بحده في الخارج، لأنه مبهم وموطنـه الـذهن، وعليـه لا 

 .ّ في الخارج إلا ضمن حد شخصييوجد
سـواء . <ّجريـان الأصـول المؤمنـة إمكـان ب على ذلك عدمّيترت>:  قوله•

 .كانت عقلية أم شرعية

                                                 
 .٤٥٠، ص١ج: المباحث المشرقية )١(
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ّأصل منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول الـشرعية المؤمنـة  • ّ
 .ّجه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، دون مسلك حق الطاعةّيت

ّ لا شك في تنجيز العلم الإجمالي بمقدار الجامع عـلى جميـع مبـاني العلـم •
 . شكال فيه إهذا مما لاوّالإجمالي، لأنه معلوم وقد تم البيان عليه، 

ً وقع الخلاف في تنجيز العلم لوجوب الموافقة القطعيـة عقـلا إلى ثلاثـة •
 : مذاهب
العلم الإجمـالي لوجـوب  إلى عدم اقتضاء +ذهب الميرزا النائيني  :لّالأو

 .الموافقة القطعية
 ذهب البعض إلى اقتضاء العلم الإجمالي الموافقة القطعيـة، وهـؤلاء :الثاني

 : اختلفوا فيما بينهم إلى قسمين
ّ اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة.أ ّ. 

وب الموافقة القطعيـة ن مسألة تنجيز العلم الإجمالي لوجوّ ربط المحقق.ب
 .علم بالجامع أم بالواقع هّأنًعقلا، بحقيقة العلم الإجمالي، و

 :  في حقيقة العلم الإجماليٍ توجد ثلاثة مبان:الثالث
 .ّ تعلق العلم الإجمالي بالجامع:ّالمبنى الأول

ي العلـم بالجـامع، بأنـه لـو ّ على عـدم تعـد+ ّ المحقق الأصفهانيّاستدل
ّيد على العلم بالجـامع، فهـو إمـا أن لا يتعلـق بـشيء، أو رض وجود علم يزفُ ّ

ّيتعلق بالفرد بحده الشخصي المعين، وإما يتعلق بحده الشخـصي المـردد وإمـا  ّ ّّ ّ ّّ ّ
ّيتعلق بالجامع، أما الأول ّ  ذات ةوصـاف الحقيقيـفباطل؛ لأن العلـم مـن الأ: ّ

  .ّالإضافة، فلا يعقل أن يتحقق علم وانكشاف بلا معلوم
يعلم بهذا الطرف بعينه، وبذاك  لأن العالم بالإجمال لافالثاني؛ بطلان  امّأو

 .الطرف بعينه
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ّلعدم معقولية تعلق العلم بالفرد المرددف الثالث؛  بطلانّوأما ّ. 
ّوببطلان الاحتمالات الثلاثة يتعـين الاحـتمال الرابـع وهـو تعلـق العلـم  ّ

 .بالجامع بينهما
ّالي بالفرد المردد، كما ذهب إلى ذلك صاحب ّتعلق العلم الإجم :المبنى الثاني

 .الكفاية
ّذهـب إليـه المحقـق   وهو مـا،ّالعلم الإجمالي يتعلق بالواقع :المبنى الثالث

في   له بأن الصورة الإجمالية تنطبق على تمـام مـالَّ ويمكن أن يستد.+العراقي 
نطبق على جزئه ي لا أنه ، والمبهم على المبين،لّالخارج انطباق المجمل على المفص

 .ّانطباق الكلي على الفرد
 :  ضوء المباني كما يليفي تخريجات وجوب الموافقة القطعية •

 .ّ لأن المقدار المنجز هو الجامعً عدم الاقتضاء مطلقا:ّالقول الأول
؛ لأن العلـم الإجمـالي يـسري إلى الواقـع ًالاقتـضاء مطلقـا: القول الثـاني

 .جمالي بتمام أطرافه عن موضوع البراءة العقليةالمعلوم، ومن ثم يخرج العلم الإ
أي أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقـة ، التفصيل :القول الثالث

 القطعية في الشبهات الحكمية، ويقتضي الموافقة القطعية في الشبهات الموضـوعية،
يقتـضي التنجيـز أكثـر مـن  ببيان أن العلم الإجمـالي في الـشبهات الحكميـة لا

 .لجامع، ومن الواضح أنه يكفي في امتثال الجامع الإتيان بأحد الأطرافا
ّأما في الشبهات الموضوعية كما إذا وجـب إكـرام العـالم وتـردد بـين زيـد  ّ

، ًمهما معـااكـرإالعالم أم خالد، فلابد من وجـوب ًزيدا ّوخالد، أي شك في أن 
كـون التكليـف ًلأن الإكرام هنا يكون قيدا للواجب لا للوجوب، ومن ثـم ي

الـشغل اليقينـي يقتـضي (كّ  في امتثاله، فتجري قاعدة شَُ في العهدة، ويًداخلا
 .، مما يقتضي الإتيان بكلا الطرفين)الفراغ اليقيني

الضابطة الدقيقة للتفصيل في وجوب الموافقة القطعية في العلـم الجـمالي  •
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 كـون يقة هـ موضوعية، وإنما الضابطة الدقيوليس هو كون الشبهة حكمية أ
ًمتعلق الحكم مقيدا بقيد لا يعلم حصوله في هذا الفرد أو ذاك، فهنا نضطر إلى  ّ
ً للقطع بحصوله، أما إذا لم يكن متعلق الحكم مقيدا ًالجمع بين الفردين تحصيلا ّ ّ

ّبقيد مردد بين الفردين، فلا يجب الإتيان بكلا الفـردين، سـواء كـان ذلـك في 
 .أقسام الشبهات الموضوعيةالشبهات الحكمية أم في بعض 

يقتضي وجوب الموافقة القطعيـة عـلى جميـع  العلم الإجمالي لا: التحقيق •
  .المباني

ّأما على المبنى الأول وهو تعلق العلم بالجامع ّ  . فواضح،ّ
ّوأما على المبنى الثاني، وهو تعلق العلم بالفرد المردد، فهو لا يقتضي لـزوم  ّ ّ

ّنه وإن كان المفروض أن المقدار المتعلق به العلم أزيد امتثال أزيد من الجامع، فإ ّ
ّالتنجز مما تعلق به العلم هو الجامع فقط من الجامع، لكن المقدار الذي يقبل ّ . 

ّأما المبنى الثالث القائل بتعلق العلم الإجمالي بالواقع، فكـذلك لا يقتـضي  ّ
جمـالي بـالواقع، هـو ّوجوب الموافقة القطعية؛ لأن مراد القائل بتعلق العلم الإ

ً وهو صورة مبهمة يمكـن تجزئتهـا عقـلا بالتحليـل إلى ذاتّتعلقه بالمعلوم بال
جزأين، أحدهما منكـشف وواضـح ومـضيء، وهـو الجـامع، والآخـر مـبهم 
ومظلم وهو الفرد، ومن الواضح أن البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقـاب 

 وهـو ّنكشاف والبيـان التـامبلا بيان، يرتفع موضوعها بمقدار الوضوح والا
 .ّن بخصوصيتهما فلم يتم عليهما البياناّالجامع، أما الفرد

 :  على أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية بتقريبينلّدُِاست •
ب من ّوهو مرك. ّ ما يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني:ّالتقريب الأول

 :ّمقدمتين
لموافقة القطعيـة بمخالفـة أحـد الطـرفين، يعتـبر إن ترك ا: ّالمقدمة الأولى

 . مخالفة احتمالية للجامع
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ًإن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غـير جـائزة عقـلا: ّالمقدمة الثانية ؛ ّ
 .لأنها مساوقة لاحتمال المعصية، فينتج وجوب الموافقة القطعية

ن تـرك الموافقـة ّ، بمنع المقدمة الأولى لأّمناقشة تقريب المحقق الأصفهاني
القطعية بمخالفة أحد الطرفين لا تعتبر مخالفـة احتماليـة للجـامع، لأن الـذي 

 .ًدخل في العهدة عقلا هو الجامع فقط
ّللمحقق النـائيني، ويمكـن بيانـه مـن خـلال المقـدمات  :التقريب الثاني ّ

 : التالية
 .ةإن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعي :ّالمقدمة الأولى
ّعلى المقدمة الأولى عـدم إمكـان جريـان الأصـول ّ يترتب :ّالمقدمة الثانية

ًالمؤمنة عقلا وشرعا في جميع الأطراف، لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية ً ّ. 
ّعلى ذلك أيضا أن الأصول المؤمنـة تتعـارض، فـلا ّيترتب : ّالمقدمة الثالثة ً

الي، لأنـه تـرجيح بـلا  طـرف مـن أطـراف العلـم الإجمـّيمكن جريانها في أي
ّمرجح، وكذلك لا يمكن جريانها في الكل لأن ذلك يستوجب الترخـيص في 

ّاحتمال التكليف في كل طرف من دون وجود أصـل : فينتج. المخالفة القطعية
ًيؤمن عنه، فيكون منجزا للتكليف ّ. 
 ّ تتجه المناقشة صوب المقدمة الثالثة القائلة:ّمناقشة تقريب المحقق النائيني

ما هـو المقـصود مـن : ّبأن الأصول المؤمنة تتعارض، ومن ثم تتساقط، فنقول
البراءة العقلية وقبح العقـاب بـلا ه ن كان المراد بإ ف؟ّتعارض الأصول المؤمنة

 : يرد عليه، بيان
ّه المولى هو الامتثال بمقدار الجامع فقط، وأمـا ّ إن المقدار الذي يستحق.١

 .ري فيهما البراءة العقليةّكل واحدة من الخصوصيتين فتج
ي إلى ترك ّتين في الطرفين؛ لأنه يؤدءّيمكن للمكلف أن يجري البرا نعم لا

ّالجامع المعلوم، وعـلى هـذا يجـب تنجـز الوجـوب بمقـدار إضـافته إلى أحـد 
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محذور فيه؛ بخلافـه في الـبراءة   وهذا التبعيض في البراءة العقلية لا،الأطراف
تابعة لمقدار ظهـوره العـرفي، وظهـوره أنها  لفظي والشرعية؛ لأن مفادها دليل

 .العرفي لا يساعد على التبعيض
 . إن الأصول العقلية لا يعقل التعارض بينها.٢
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 ّلية الشرعية المؤمنةم جريان الأصول الع:الجهة الأولى •

ü في مقام الثبوتريان الجفي إمكان: ّالمبحث الأول  
ü يان في مقام الإثباتفي إمكان الجر: المبحث الثاني 

 جريان الأصول العملية المثبتة للتكليف: الجهة الثانية •
ü البحث في الأصول العملية غير المحرزة: ّالقسم الأول 
ü البحث في الأصول العملية المحرزة : القسم الثاني 
ü ّالمؤمنـة في جميـع ريـان الأصـول ج المشهور على عدم ّأدلة

 ًالأطراف ثبوتا



 ٢ ج-ةّصول العمليُشرح الحلقة الثالثة، الأ ..................................................... ٣٠

 
 

 









 






 








 



 ٣١ ...............................................................الوظيفة في حالة العلم الإجمالي


 






 






 


 






 


 


 



 ٢ ج-ةّصول العمليُشرح الحلقة الثالثة، الأ ..................................................... ٣٢

 

 

ّبعد أن فرغنـا مـن الأمـر الأول وهـو أن العلـم الإجمـالي يقتـضي حرمـة 
المخالفة القطعية على جميع المباني، شرعنا في الأمر الثـاني وهـو إمكـان جريـان 

الأصول الشرعية يمكن أن تجـري هل ي الأصول في جميع الأطراف وعدمه، أ
 ؟ي إلى المخالفة القطعيةّفي جميع أطراف العلم الإجمالي بنحو يؤد

ّيخفى أن الأصول الشرعية تارة تكون مؤمنة عـن التكليـف مـن قبيـل  لا
أصالة البراءة، وأخرى تكون مثبتة للتكليف كالاستصحاب المثبت له، وعـلى 

 : هذا الأساس يقع الكلام في جهتين
 .ّية الشرعية المؤمنة عن التكليفل في جريان الأصول العم:الجهة الأولى
 .في جريان الأصول العملية المثبتة للتكليف :الجهة الثانية

 

 .البحث فيها تارة يكون في مقام الثبوت، وأخرى في مقام الإثبات والدلالةو
 في مقام الثبوتّؤمنة جريان الأصول الشرعية المن إمكا. ١

 :ً هو قبيح عقلاطرافالترخيص في جميع الأ :رأي المشهور في المقام
ّتقدم الكلام في مباحث القطع أن المشهور من المحققين الأصوليين ذهبوا  ّ
ّإلى استحالة جريان الأصول الشرعية المؤمنة في جميع الأطراف؛ لأنه يؤدي إلى 

ًص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية معصية محرمة وقبيحة عقلا، الترخي
 .وعلى هذا يستحيل ورود الترخيص فيها من قبل المولى

إن المخالفـة العمليـة ممـا لا يمكـن أن تنالهـا يـد >: + ّقال المحقق النائيني
 ؛ذن في المعـصيةذن والترخيص؛ لأنها عبـارة عـن المعـصية، ولا يعقـل الإالإ
 تقلال العقل بقبح المعصية كاستقلاله بحسن الطاعة وليست من المجعولاتلاس
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 .)١(<الشرعية
في البحث عن إمكان جعل الحكم الظـاهري في تمـام >: الخوئيوقال السيد 

أن ) أحدهما: (ًالأطراف، بحسب مقام الثبوت وما يتصور مانعا عن ذلك أمران
خيص في المعـصية ومخالفـة جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف مستلزم للتر

ًوهو قبيح عقلا من غير فرق بـين أن يكـون . التكليف الواصل صغرى وكبرى
... مارة أو بالأصل التنـزيلي أو بالأصـل غـير التنـزيليًالحكم الظاهري ثابتا بالأ

 .)٢(<مناقضة الحكم الظاهري الناظر إلى الواقع مع العلم الوجداني) ثانيهما(
 في جميــع ّؤمنــة المصــولاســتحالة جريــان الأ إلى المــشهور ذهــب: نذإ
 هو ترخيص طراف، وذلك لأن الترخيص في جميع الأجمالي العلم الإأطراف

 .)٣(في المعصية وهي قبيحة عقلا
 ًلا محذور فيه عقلا  طرافالترخيص في جميع الأ

ّتقدم تحقيق السيد الشهيد في المقام وتبين أن ما ذهب إليه المشهورغير تام ّّ ؛ ّ
ّتقدم من أن مردلما   حكم العقل بقبح المعصية ووجـوب الامتثـال إلى حكمـه ّ

ّ الطاعة للمولى، وقد تقدم أيضا أن حق الطاعة للمولى معلـّبحق ّ ً ق عـلى عـدم ّ
ّالجـاد مـن  الترخـيص ورد من المولى في المخالفـة، فـإذا ّورود الترخيص الجاد

 . ًالقطعية قبيحة عقلاتكون المخالفة فلا ارتفع موضوع الحكم العقلي، المولى 
 أن البحث ينبغي أن )٤( في مباحث القطع ذكر المصنّفوعلى هذا الأساس

 مـن قبـل المـولى عـلى نحـو ّهل يعقل ورود الترخيص الجـاد:  على أنهّينصب
                                                 

 .١٧ص ،٤ج:  فوائد الأصول)١(
 .٣٤٦ص ،٢ج :صولمصباح الأ )٢(
ة ّؤمنـ المصـولالأ لبيان المحذور الثبوتي في عدم جريان توجد ثلاثة وجوه لثلاث مدارس )٣(

 .ّ على النصيقطراف، نتعرض لها في التعليع الأفي جم
 .٤٠ص:  انظر القسم الأول من الحلقة الثالثة)٤(



 ٢ ج-ةّصول العمليُشرح الحلقة الثالثة، الأ ..................................................... ٣٤

 يتلاءم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟ 
، ولكـن إذا ًن كـان معلومـاإّوكان الجواب أن ذلك معقول؛ لأن الجامع و

 أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت ذات أهمية كبيرة حتى لو كانت افترضنا
ذا كانت إتؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، ف

ملاكات الإباحة الاقتضائية أهم من الوقوع في المخالفة القطعية، عند ذلك لا 
 ًلقطعية، ويكـون ترخيـصامحذور في أن يصدر من المولى ترخيص في المخالفة ا

ً لما تقـدم مـن أن الترخـيص الظـاهري لـيس حكـما ؛ بروحه وجوهرهًرياظاه ّ
ًحقيقيا ناشئا ّ من مبادئ في متعلقه، وإنما هو خطاب طريقي لأجل الحفاظ على ً

 بين ٍالملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية، وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف
لتكليـف المعلـوم بالإجمـال؛ لأن الترخـيص هذا الترخيص الظـاهري وبـين ا
ة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعيـة ليكـون ّالظاهري ليس له مبادئ خاص

 .  للتكليف المعلوم بالإجمالًمنافيا
 لإثباتفي مقام اّؤمنة جريان الأصول الشرعية الم. ٢

في مقام الإثبات والدلالة، هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلـم 
 ّالإجمالي؟ وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول؟

ًكـما تقـدم في مباحـث القطـع أيـضا -الجواب  د وّ هـو النفـي؛ لأن ور- ّ
الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمـالي يعنـي افـتراض أهميـة الغـرض 
ًالترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمـالا  ّ

ً ثبوتـا، إلا أنـه ً معقولاًاته له على الأقل، وهذا الأمر وإن كان افتراضاأو مساو
أن الغـرض الترخيـصي يرون لا العقلاء ّ لأن على خلاف الارتكاز العقلائي؛

، وهـذا الارتكـاز بنفـسه ًتـزاحمهما معـاّالغرض الإلزامي في حالة ّمرجح على 
ّول الـشرعية المؤمنـة، ّصلة على تقييـد إطـلاق أدلـة الأصـّية متّيكون قرينة لب

 .وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية
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يوجـد محـذور ثبـوتي في جريـان   لاوبهذا يتضح أنه على مسلك المـصنّف
 .ّالأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، لكن يوجد محذور إثباتي

 

 هة تارة يكون في الأصول العملية غير المحرزة كأصالة الاحتيـاطالبحث في هذه الج
 .ًوأخرى في الأصول العملية المحرزة كالاستصحاب المثبت للنجاسة مثلا

 البحث في الأصول العملية غير المحرزة: وّلالقسم الأ
 - كأصالة الاحتيـاط-لا إشكال في جريان الأصول العملية غير المحرزة 

م الإجمالي؛ لعدم وجود مانع ثبوتي أو إثباتي، كما لو علمنـا في جميع أطراف العل
 تين لكونها من المحارم، ففي هـذه الحالـة لاأحدى المرإًإجمالا بحلية النظر إلى 

ً مانع من جريان أصالة الاحتياط في الطرفين، لأن ترك الطرفين معـا ّيوجد أي
 محـذور ّود أيّيعني ترك الحلال مقدمة لترك الحرام، ومن الواضح عـدم وجـ

ثبوتي أو إثباتي في ذلك، ومـن هنـا يتـضح عـدم التنـافي بـين العلـم الإجمـالي 
 .والأصول العملية غير المحرزة كأصالة الاحتياط

 البحث في الأصول العملية المحرزة : القسم الثاني
 النـاظرة إلى الواقـع أي من الأصـول محرزةلو كانت الأصول العملية ّأما 

  :حالتانكالاستصحاب، فهنا 
أن يلزم من جريان الاستـصحاب مخالفـة عمليـة، كـما لـو  :الحالة الأولى

، ففـي هـذه ً النجاسة على أحـدهما إجمـالاّعلمنا بطهارة إنائين ثم علمنا بطرو
ه يـؤدي إلى ّ، لأنـًيمكن إجراء استصحاب الطهـارة في الإنـائين معـا الحالة لا

 وعلى هـذا يـسقط الاستـصحابان المخالفة العملية القطعية المعلومة بالإجمال،
 لعين السبب الذي ذكر في عدم جريان الـبراءة في أطـراف العلـم ؛ّعن الحجية
ّ لأن  وهو وجود المحذور الإثباتي، وأنه خلاف الارتكـاز العقلائـي؛،الإجمالي
ّالغرض الإلزامي في حالـة ّأن الغرض الترخيصي مرجح على يرون لا العقلاء 
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ية متصلة على تقييـد إطـلاق ّرتكاز بنفسه يكون قرينة لب، وهذا الاًتزاحمهما معا
 .الترخيصيةّأدلة الأصول العملية المحرزة 

 من قبيل ؛أن لا يلزم من جريان الاستصحاب مخالفة عملية :الحالة الثانية 
ًما لو علمنا إجمالا أن هذه الأواني الثلاث مـثلا المعلومـة نجاسـتها سـابقا ً ، لا ً

 .ّاحد، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منهايوجد فيها إلا نجس و
ن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمـالي وإن لم إ :قد يقالولكن 

ي إلى العلم بمخالفة الاستـصحابين ّ إلى المخالفة العملية، إلا أن ذلك يؤدّيؤد
ًللحكم الواقعي، وهو العلم إجمالا بطهارة بعضها، كما ذهب إلى ذلك الـشيخ 

ذهـب إلى امتنـاع  إلا أن الشيخ الأعظـم،  + ّوتبعه المحقق النائيني +ظم الأع
ّذلك لأجل وجود محذور إثباتي، أما المحقق النائيني فقد ذهب إلى ذلك لأجل  ّ

 . لعدم تمامية المحذور الإثباتي؛وجود المحذور الثبوتي
 وفيما يلي بيان كلا المحذورين ومناقشتهما، وسوف نبدأ بالمحذور الإثبـاتي

  .المحذور الثبوتيإلى  +ليتضح سبب عدول الميرزا النائيني
 ذكره الشيخ الأنصاري وهو ما: ثباتيالمحذور الإ

في بـاب الاستـصحاب في روايـات هذا المحذور ذكره الشيخ الأنصاري 
 مـن أن )٢(، وأشار إليه في مبحث الـبراءة في روايـات الـبراءة)١(الاستصحاب

 سـواء التفـصيلي أو -مفاده عنـد حـصول العلـم ل بما ينافي ّدليل الأصل مذي
 .والذيل فيتساقط الاستصحابان  التعارض بين الصدرّتحقق وحينئذ ي-الإجمالي

لا تـنقض >في روايـة زرارة  ّإن مقتضى إطـلاق الـشك في قولـه :بيان ذلك
ّ يشمل كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في حد نفسه، لتمامية <ا ق  با شك ّ
تضى هذه الفقرة هو حرمة النقض ووجوب البقاء على طبق الحالة أركانه، فمق

                                                 
 .٤٢٩:  فرائد الأصول)١(
 .٢٤١ص:  المصدر السابق)٢(
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 .ّالسابقة في كل من الطرفين
 هو وجوب الـنقض <ول ن تنقضه بيق  آخر> ×ومقتضى الذيل في قوله

حـدهما، أبالنسبة إلى أحد الطرفين المعلوم بالإجمال، للعلـم الإجمـالي بطهـارة 
ستصحاب وحرمة الـنقض في ومن الواضح انه لا يمكن الجمع بين جريان الا

 .ّكل منهما وبين وجوب النقض في أحدهما
  ومقتـضى الـذيلّكليةهو الموجبة ال ن مقتضى إطلاق الصدرإ :بعبارة أخرى

حـدهما، ومـن الواضـح أن الموجبـة أهو السالبة الجزئية، أي عدم الجريـان في 
ّالكلية نقيض السالبة الجزئية، وبذلك يتحق الـذيل في و ق التهافت بين الـصدرّ

 .ي إلى إجمال دليل الاستصحاب في هذه المواردّمورد العلم الإجمالي، مما يؤد
 :ن ذلكالجواب عو

والــذيل في بعــض روايــات  نـه لــو وجــد التعــارض بــين الــصدرإ ً:أولا
ّالاستصحاب، فغاية ما يتحقق هو سقوط النص   المشتمل على الذيل عن الاعتبارّ

وص الاستـصحاب الأخـرى الخاليـة للتعارض، لكن يمكن الرجوع إلى نص
 .عن الذيل الشاملة بإطلاقها لأطراف العلم الإجمالي

 هو -ولكن تنقضه بيقين آخر:  وهو- إن الظاهر من اليقين في الذيل : ًثانيا
ّتعلقه بعين اليقين الأول أي اليقين المنقوض، وهو غير متحقق في مقامنـا؛ لأن  ّ ّ

ّالأول هـو العلـم الإجمـالي بطهـارة أحـد عي أنه ناقض لليقين ُّاليقين الذي اد
يسري إلى اليقـين الـسابق الموجـود في  الأطراف وهو العلم بالجامع فقط، ولا
 اليقـين في ّ لاختلاف مصب؛ للصدرًالأطراف، وعليه فلا يكون الذيل ناقضا

 . اليقين في الأطرافّالمعلوم بالإجمال عن مصب
 هـو الأعـم مـن <ضه بيقين آخـرولكن انق>ن المراد من قوله إنعم إذا قلنا 

 .ًالتفصيلي والإجمالي، لكان هذا الإشكال واردا
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 الميرزا النائيني إليه وهو الذي ذهب: المحذور الثبوتي
 على كـلام الـشيخ وردتلإشكالات التي ّعند ملاحظة المحقق النائيني ل

 إن عدم الجريان مستند إلى المانع الثبـوتي، ولاتـصل النوبـة>: قال ،الأنصاري
 .)١(<معه إلى المانع الإثباتي

 الاستـصحاب  أن الأصل التنزيلي الذي هو: في مقام البرهنة على ذلكأىوقد ر
ّيعني إلغاء الشارع للشك والتعب ّن المكلف محرز للواقع، ومن الواضـح أن أد بّ

ّد بإحراز الحالة السابقة في كـل مـن الطـرفين يتنـافى مـع العلـم الإجمـالي ّالتعب
 . أحدهما، فلا يجتمعانبانتقاضها في

ّأما بالنسبة إلى الأصول التنزيلية فالحكم الظاهري في >: قال الميرزا النائيني
ّكل واحد من الأطراف مع قطع النظر عن الباقي وإن كان لا مانع عنه ومرتبة 

 إلا أنه لا يمكن إجراء الأصـل في تمـام ،الحكم الظاهري بالقياس إليه محفوظة
ّالأصل التنزيلي مرجعه إلى إلغاء الشارع للشك وتعبـ ضرورة أن ؛الأطراف ده ّ

 فمع العلم الإجمـالي بـالخلاف كيـف يمكـن .بالبناء العملي على إحراز الواقع
  .<ّإلغاء الشك والجمع في التعبد بين تمام أطرافه مع مناقضته له كما هو ظاهر

 ل أن المحذور في جريان الأصول في تمـام أطـراف العلـمّفتحص>: ثم قال
لزوم التناقض مـن جريانهـا، كـما في ) الأول(أحد أمرين على سبيل منع الخلو 
لـزوم الترخـيص في المعـصية كـما في ) الثاني (.ًموارد الأصول التنزيلية مطلقا

 وحيث إن هذين المحـذورين عقليـان .ًموارد الأصول النافية للتكليف مطلقا
 إلى مـانع ثبـوتي ًستندافعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي يكون م

 .)٢(<مع قطع النظر عن مقام الإثبات
                                                 

 .٢٤٢ص ،٢ج:  أجود التقريرات)١(
 .٢٤٢ص ،٢ج:  أجود التقريرات)٢(



 ٣٩ ...............................................................الوظيفة في حالة العلم الإجمالي

 بأن المنافاة بين العلم الإجمالي الذي يفيـد الترخـيص نوقش المحذور الثبوتيو
 :لزامات الظاهرية الحاصلة نتيجة استصحاب كلا الطرفينالواقعي وبين الإ

لـوم  أي أن الترخيص الـواقعي المع،ّ بملاك التضاد بين الطرفينإن كانت
 وهـو ،لـزاميين ظـاهريينإبالإجمال لايمكـن أن يجتمـع مـع جعـل حكمـين 

 .ّاستصحاب نجاسة الطرفين، لأجل التضاد بين الأحكام الواقعية والظاهرية
ّ ما تقدم في بحث الجمع بين الحكم الظـاهري والـواقعي، مـن أن فجوابه

ة  مـن الأحكـام الواقعيـّالأحكام الظاهرية خطابـات لـضمان مـا هـو الأهـم
ومبادئها، وليس لها مبادئ في مقابلها، وأن وظيفتها التنجيز والتعذير بلحـاظ 

 ً موضـوعايس لهـاالأحكام الواقعية المـشكوكة وأنهـا طريقيـة لا حقيقيـة ولـ
 . لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها؛ للدخول في العهدةًمستقلا

واقعي وبـين المنافاة بين العلم الإجمالي الذي يفيد الترخيص ال( وإن كانت
 بملاك إطـلاق )لزامات الظاهرية الحاصلة نتيجة استصحاب كلا الطرفينالإ

ّالعنان، أي أن الترخيص يقتضي إطلاق العنان، أما الاستـصحاب الجـاري في 
 .يقتضي إطلاق العنان، فيقع التنافي ما بين مقتضياتهما في مقام الامتثال الطرفين لا

؛ لأن ًيقتضي إطلاق العنـان فعـلا  لاًأن الترخيص المعلوم إجمالا :فجوابه
 من الطرفين، وعليه فلا ينافي الاستـصحاب ّ مورده في أيّالمفروض عدم تعين

 .في مقام العمل والامتثال
  ؛ًمـانع مـن جريـان الاستـصحاب في المقـام لا إثباتـا وبهذا يتـضح أن لا

 .ذكره الميرزا على ما؛ ً ولا ثبوتا،يذكره الشيخ الأنصار على ما
ّتقدم أن الأصول المنجزة والمثبتة للتكليـف ل من جميع ماّتحصوي  تجـري ،ّ

ن الأصول إ: ًحتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع، وهذا معنى قولهم
العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانهـا مخالفـة عمليـة 

 .قطعية لتكليف معلوم بالإجمال
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 المحذور الثبوتي مرتبط بالاستحالة العقلية .<بلحاظ مقام الثبوت>: + لهقو •
 ؟ ًأي هل الترخيص في كلا الطرفين مستحيل عقلا للزومه الترخيص بالمعصية

 ً ثبوتاطراف في جميع الأّؤمنة المصولريان الأج المشهور على عدم ّأدلة
 في ّؤمنـة المصـوليمكن تلخيص كلمات المشهور المثبتة لعـدم جريـان الأ

 : بما يليجمالي العلم الإأطرافجميع 
 :-صـفهانيّبه المحقق الإّ على ما قر-ه حاصل و لصاحب الكفايةّالوجه الأول

 : على قسمينجمالأن التكليف المعلوم بالإ
الفعلية من جميع الجهات، بأن يكون ّتام التكليف أن يكون  :ّالقسم الأول
ف ّكلـسـواء علـم بـه الم الزجـر الفعـلي،أو   للبعـثّتامة الّعلةًواجدا لما هو ال

لا يمنع عن فعليـة التكليـف إلا الجهـل بـه، وهـو يرتفـع  فً.إجمالا أو ًتفصيلا
 ،الجهلالذي هو  العذر  العلم به، فإن العلم يكشف عن الواقع ويرتفعّمجردب

ٍولا فرق حينئذ بين العلم الإجمـالي والتفـصيلي، .  العقوبة على مخالفتهّفيستحق
 .الفرق في انكشاف الواقع وارتفاع العذرلعدم 
ًعلـم بـه إجمـالا،  إذا  فـيمااًم العقل بإتيان جميع الأطراف احتياطَحكنعم  
 .ًعلم به تفصيلا إذا م بإتيان المأمور به فيماَوحك

 بعمومـه عـلى الترخـيص ونفـي ّرض أن مـا دلُلو فـ: على هذا الأساس
مــن ّلابــد  ف،لإجمــالي يــشمل أطــراف العلــم ا- كحــديث الرفــع-التكليــف 

ّوذلك للزوم التناقض والتضاد بين جعـل الترخـيص  ؛تخصيصها بما نحن فيه
الظاهري في تمام الأطراف وبين الواقـع المعلـوم بالإجمـال، ولايعقـل الحكـم 
والإرادة الفعلية المطلقة في أحد الطرفين مع الترخيص الفعلي في كلا الطرفين، 

 . التناقض المستحيللأن هذا من 
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الفعلية من جميع الجهـات، بـأن لا ّتام التكليف  نوأن لا يك: القسم الثاني
 إليـه وصـل الخطـاب إذا اً لإرادة المولىّتعلق الحكم ميكون الغرض الداعي إلى

. ه العلم التفصيلي بالحكمّتنجزٍوحينئذ يعتبر في . ًتفصيلا ولو من باب الاتفاق
المعلوم به ن ان بمرتبة من الفعلية إلا أ الحكم المعلوم بالعلم الإجمالي وإن كّوأما

 . اً ولا يستحق العقوبة على مخالفتهّتنجزاً لإرادة المولى، فلا يكون مّتعلقليس م
ّوبهذا يتضح أن كلا من العلم التفصيلي والإجمالي يقتضي التنجز والفعلية  ً

ّالتامة؛ غاية الأمر أن العلم الإجمالي يوجب التنجز والفعلية التامـة ب ّمجـرد أن ّّ
ّيكون فعليا من سائر الجهات، أما العلم الإجمالي فهو يوجـب التنجـز إذا كـان  ّ ً

ّالحكم فعليا من سائر الجهات وإحراز كونه من القسم الأول ً. 
ن الغـرض الباعـث عـلى إ>: ّوهذا مـا ذكـره المحقـق الاصـفهاني بقولـه

ً فعليـا منجـزاجعلـه إلى  يبعث المـولىّالتكليف ربما يكون بحد يـصاله ولـو إب ًّ
،  نحو كانّه بأيّتنجز دفع موانع هبجعل احتياط لازم أو بنصب طريق موافق

وربـما لا يكـون . لأنـه نقـض للغـرض، ومثله يستحيل الترخيص في خلافـه
 مـن ّكلـفالم إلى وصـل إذا التكليف بحيث إلى بل يدعوهّالحد الغرض بذلك 
 إلى يـصالهإلا من حيـث  ، من حيث نفسهٌّ عليه فهو فعليّتنجزباب الاتفاق لل

، هّتنجـزولا ينافيه إبداء المانع عـن ، هّتنجز فلا يجب حينئذ دفع موانع ،ّكلفالم
ولـيس الترخـيص ، سـواءّ حـد  إبقاء المانع وإبداء المانع في نظر العقل علىنّإف

 . ه لو وصل من باب الاتفاقّتنجزه لا ينافي ّتنجز باب ّسدّ لأن  للغرضًنقضا
حيث إنـه مقـرون وّل أن الأ:  والعلم التفصيليجماليلم الإوالفرق بين الع

صة في أطرافه يستكـشف عـن ّ المرخّدلة في الأثباتبالجهل فمع تمامية مقام الإ
وحيث إن الثاني غير مقرون ، أن سنخ الغرض غير مناف للترخيص في خلافه

  لاّفلا كاشف عن أن سـنخ الغـرض بحـد، صةّ المرخّدلةه الأّبالجهل فلا تعم
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 .)١(<بقول مطلقً فعليا فلا محالة يكون الحكم، ينافي الترخيص
 من أن الترخيص في تمـام الأطـراف  النائينيّحقق ما ذكره الم:الوجه الثاني

هو تـرخيص في معـصية التكليـف الواصـل، والترخـيص في المعـصية قبـيح 
 .لايصدر من المولى، كما أشرنا إليه في ثنايا البحث

أن العلـم الإجمـالي : ، وحاصله الاصفهانيّحققه المذكر  ما:الوجه الثالث
ّمنجز للتكليف مطلقا، وعلة تامة لانكشاف الحكم الواقعي تمام الانكـشاف،  ّ ً ّ
ّفيكون الحكم الواقعي في موارد العلم الإجمالي تام الفعلية؛ وذلك لأن حقيقـة 

داعي الحكم الحقيقي الفعلي الذي عليه مدار الإطاعة والعصيان هو الإنشاء بـ
ولا يمكن اتصاف الإنشاء بهذه الأوصاف . البعث والتحريك وجعل الداعي

ّإلا بعد وصوله إلى العبد، وهو يتحقـق بـالعلم الإجمـالي كـما يتحقـق بـالعلم  ّ
التفصيلي، فإن العلم الإجمالي لا يفارق التفصيلي في حقيقة انكشاف أمر المـولى 

  ك حرمـة المـولى والظلـم عليـهونهيه، ولما كان الملاك في استحقاق العقاب هت
 وهو منطبق عـلى المخالفـة -ّ بالخروج عن رسم الرقية ومقتضيات العبودية-

ًللحكم المعلوم ولو لم يعلم طرف المعلوم تفصيلا، كان العلم الإجمـالي منجـزا  ّ ً
ّللتكليف وعلة تامة له ّ)٢(. 

أن العلـم  إلى +، حيـث ذهـب  العراقـيّحقـقمـاذكره الم: الوجه الرابع
ًلإجمالي علة تامة لانكشاف الحكم الواقعي ومنجز له مطلقـاا ّ ّ واسـتدل عليـه . ّ

ّبأن الوجدان يقضي بمناقضة العلم الإجمالي لجريان الأصول في أطرافـه وقـبح 
ّالترخيص في مخالفته، وهو أمر مرتكز يكشف عن علية العلم الإجمالي لإثبات 

  .)٣(الاشتغال بالتكليف وتنجيزه
                                                 

 .٥٧٥ص ،٢ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية )١(
 .٥٧٨ص ،٢ج : الدرايةانظر نهاية )٢(
 .٤٦ص، ٣ج :فكارانظر نهاية الأ )٣(
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  في كلام الآخوندية التنافيإشكال
ٍقد يقال بوجود تناف في كلام الآخوند بين ما قاله في المقام وبين مـا أفـاده 

 :في مباحث القطع
 إن الآخوند ذهب في مبحث الاشتغال في الأصول العملية :توضيح ذلك

ّإلى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، حيث قال في دوران >: ّ
 ولو كانـا فعـل - ًلا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا :اينينبتبين الممر الأ

 ّعلة لما هو الًبأن يكون واجدا، من جميع الجهاتً فعليا  إن كان-أمر وترك آخر 
 ّتردد والـجمـالمـن الإ] عليـه [ مـع مـا هـو ، الزجـر الفعـلي أو  للبعثّتامةال

 .)١(< مخالفتهة العقوبة علىّه وصحّتنجزفلا محيص عن ، والاحتمال
وهذا يتنافي مع ما ذهب إليـه في مباحـث القطـع مـن أن العلـم الإجمـالي 
ّمقتض لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة، وهذا ما أشـار إليـه بقولـه ّ ٍ :

 ّتنجزفيوجب ّتامة،  الّعليةلا في ال،  الاقتضاءّمجرد كالتفصيلي في جماليالعلم الإ>
 .)٢(<ً مانع عقلالو لم يمنع عنهًأيضا التكليف 

 بعدم التنافي في كلامـه في المـوردين؛ +وقد أجاب السيد محمد الروحاني 
ّلأن ما أفاده في مباحث القطع من أن العلم الإجمالي مقتض ولـيس علـة تامـة  ّ
لوجوب الموافقة القطعية، بمعنى أن العلم الإجمالي يكشف عـن الواقـع لـو لم 

 .يمنع عنه مانع
ّحث الاشتغال من علية العلم الإجمالي للتنجز فمعناهّأما ما أفاده في مب أن : ّ

ّالعلم الإجمالي يكون علة تامة للتنجز إذا كان تام الفعلية ّّ ّ. 
 مجهـول ]العلم الإجمالي [ّحيث إن كل طرف منه>: وهذا ما أشار إليه بقوله

                                                 
 .٣٥٨ص :صولكفاية الأ )١(
 .٢٧٢ص :السابق المصدر )٢(
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ًالحكم، فللحكم الظاهري مجال فيه، فإذا جرى الأصل كـان كاشـفا عـن عـدم 
ّلواقع التامة، فلا يكون منجزا، لأنه إنـما يكـون منجـزا إذا تعلـق بحكـم فعلية ا ً ًّ ّّ ّ
 للتنجيـز لا ٍ العلم الإجمالي مقـتضنّإ:  أن يقولّومن هنا صح. ّ تام الفعليةّفعلي

ّه لقصور فيه، بل بمعنى أن أدلة الترخيص حيث لها مجـال معـه، وهـي نّأبمعنى 
َّلوم التامة، فلا يكون منجـزا إلاتستلزم الكشف عن عدم فعلية الواقع المع ً ّ  إذا لم ّ

ر فيه لو لم يمنع مانع من ّه مؤثنّأ للتنجيز بمعنى ٍفهو مقتض. يكن هناك ترخيص
 ٍه مقـتضنّـأ عن قبول التنجيز، لا - أي الواقع -فعلية الواقع، فيوجب قصوره 

 .ّالتامةّلو لم يمنع مانع منه، كما هو المعنى المألوف للاقتضاء في قبال العلية 
للتنجيـز مـع ً موجبـا هذا لا يتنافى مع ما ذكره هنا من كونـه أن ولا يخفى

ًكليةفق معه ّبل هو مت، الفعليةّتام ه بالحكم الفعلي الّتعلق ه نّإ:  أن نقولّفيصح، ّ
 للتنجيـز بـالمعنى الـذي ٍ مقـتضجمـاليالعلـم الإ أن - في كلا المقـامين -يرى 
 للتنجيـز ّتامـة ّعلـة جمـاليالعلـم الإ أن امينكما أنـه يـرى في كـلا المقـ. عرفته

 .)١(<الفعليةّتام  ّ بحكم فعليّ إذا تعلقكالتفصيلي
ّأي الأصـل المنجـز كاستـصحاب  <وقصور في دليل الأصـل>: +  قوله•

ّ لا إطلاق في دليل الأصـل المنجـز :ًالنجاسة في جميع الأطراف، بأن يقال مثلا
 .طرافعي في بعض الألحالة العلم الإجمالي بالترخيص الواق

ن هـذا الـدليل إنـما إأي  <والجواب أن هذا إنما يوجـب الإجمـال>:  قوله•
 .<وإنما انقضه بيقين آخر> يوجب الإشكال في الروايات المشتملة على قوله

 

 طـرافّ ذهب المشهور إلى استحالة جريان الأصول الشرعية المؤمنة في جميع الأ•
 .ًخيص في المخالفة القطعية، وهي محرمة وقبيحة عقلالأنه يؤدي إلى التر

                                                 
 .٤٧ص ،٥ج: صولمنتقى الأ )١(
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ّفيرى أن المانع إثباتي لا ثبـوتي؛ لأن ورود الترخـيص في  ّأما السيد الشهيد
ة الغــرض الترخيــصي مــن الغــرض يّــّالمخالفــة القطعيــة يعنــي افــتراض أهم

رتكـاز ً ثبوتا، إلا أنه على خلاف الاً معقولاًوهذا الأمر وإن كان افتراضا ،ّالإلزامي
 .العقلائي

ــرزة  • ــير المح ــة غ ــول العملي ــان الأص ــكال في جري ــالة  -لا إش كأص
 . لعدم وجود مانع ثبوتي أو إثباتي؛طراف العلم الإجماليأ في جميع -حتياطالا

 : نا الأصول العملية المحرزة كالاستصحاب، فيها حالت•
ذه أن يلزم من جريان الاستصحاب مخالفة عملية، ففـي هـ: الحالة الأولى

، لأنـه يـؤدي إلى ًيمكن إجراء استصحاب الطهارة في الإنـاءين معـا الحالة لا
 .المخالفة العملية القطعية المعلومة بالإجمال

 فـلا ،أن لا يلزم مـن جريـان الاستـصحاب مخالفـة عمليـة :الحالة الثانية
 .ّإشكال في جريان الاستصحاب في كل طرف

 ّحاب في الطرفين وإن لم يؤد جريان الاستصإلى عدم ذهب الشيخ الأنصاري
لا >إلى المخالفة العملية؛ لوجود محذور إثباتي، وهو أن دليل الاستـصحاب وهـو 

 <ولكن تنقـضه بيقـين آخـر> × بما ينافي مفاده بقوله لٌّمذي <تنقض اليقين بالشك
 الذيل فيتساقط الاستصحابان و رّوحينئذ يتحقق التعارض بين الصد

 المشتمل على الذيل ّالإشكال هو سقوط النصفي  غاية ما ً:لاّأو: والجواب
عن الاعتبـار للتعـارض، لكـن يمكـن الرجـوع إلى نـصوص الاستـصحاب 

 .الأخرى الخالية عن الذيل الشاملة بإطلاقها أطراف العلم الإجمالي
ّإن الظاهر من اليقين في الذيل تعلقه بعين اليقـين الأول أي اليقـين  :ً ثانيا ّ

 .ّحقق في مقامناالمنقوض، وهو غير مت
حـذور لمإلى عدم جريان الاستـصحاب في الطـرفين  ذهب الميرزا النائيني

ثبوتي، وهو أنه بجريان الأصول في تمام أطراف العلم يلـزم أحـد أمـرين عـلى 
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لزوم التناقض من جريانها، كـما في مـوارد الأصـول ) الأول(سبيل منع الخلو 
 المعـصية كـما في مـوارد الأصـول لزوم الترخيص في) الثاني (.ًالتنزيلية مطلقا

 .ًالنافية للتكليف مطلقا
 إن المنافاة بين العلم الإجمالي الـذي يفيـد الترخـيص الـواقعي :والجواب

لزامات الظاهرية الحاصلة نتيجة استصحاب كلا الطرفين، إن كانـت وبين الإ
ّبملاك التضاد بين الطرفين فجوابه تقدم في بحث الجمع بين الحكم الظـاهري ّ 

والواقعي، من أن الأحكـام الظاهريـة خطابـات لـضمان مـا هـو الأهـم مـن 
 .الأحكام الواقعية ومبادئها

 ًوإن كانت المنافاة بملاك إطلاق العنان، فإن الترخيص المعلـوم إجمـالا لا
ّ؛ لأن المفـروض عـدم تعـين مـورده في أيًيقتـضي إطـلاق العنـان فعـلا   مـنّ

  . في مقام العمل والامتثالالطرفين، وعليه فلا ينافي الاستصحاب



 
 
 
 
 

 

 

 

ً 

 الأقوال في وجوب الموافقة القطعية •
ü العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية بنفسه 

ü قطعية بالاقتضاءالعلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة ال 

ü ةّ التامّعلةالعلم الإجمالي يقتضي الموافقة القطعية بنحو ال 
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ّالأمر الثالث وهو البحث عـن جريـان الأصـول الـشرعية المؤمنـة في ّأما 
 .ّ وإثباتيٍّفي مقامين ثبوتيفيه يقع الكلام ف، اليجمطراف العلم الإأبعض 

ً 

ّ على ما اخترناه في الأمر الثاني المتقدم من عدم وجود مانع ثبـوتي مـن ً بناء
 للبحث عن مانعيـة الجريان الأصل الترخيصي في تمام الأطراف، فلا يبقى مج

الإجمالي عن الترخيص في بعض الأطراف، لأنـه إذا كـان الترخـيص في العلم 
 .، فالترخيص في بعض الأطراف يكون أولىًتمام الأطراف جائزا

 على مسلك من يـرى أن العلـم الإجمـالي لاهكذا لا نجد معنى للبحث و
 ّرخـصةيقتضي بنفسه الموافقة القطعية، وإنما يقتضيها لأجل تعارض الأصول الم

 .كما ذهب إلى ذلك الميرزا النائيني، اف وتساقطهافي الأطر
ّوذلك لأن تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها لأجل أن جريانها في جميـع 

ّ يستلزم المخالفـة القطعيـة للعلـم الإجمـالي؛ أمـا  جريـان الأصـول الأطراف
 الترخيصية في بعض الأطراف فلا يلزم محذور المخالفة القطعية للعلم الإجمـالي،

 .)١(و واضحكما ه
 جه البحث في إمكان جريان الأصول الترخيصية في بعض الأطـرافّ يتنعم

 على المسلك القائل بأن العلم الإجمـالي يقتـضي وجـوب الموافقـة القطعيـة ًبناء
 :بنفسه وبذاته، وعلى هذا الأساس يقع البحث في

 اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بنفسه هـل هـو عـلى ّأن •
                                                 

 .٣٤٨ص ،٢ج: صولمصباح الأ: انظر )١(
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الترخـيص الـشرعي ولـو في بعـض  إمكـان ، بمعنـى عـدمّتامة الّعليةنحو ال
لى عـ>: كما يشير إلى ذلك بقولـه، +ّالأطراف، كما ذهب إليه المحقق العراقي 

 العلم الإجمالي للموافقة القطعية كما هو التحقيق لا مجال لجريانهـا ّعليةالقول ب
  .)١(<ولو في بعض الأطراف حتى مع فرض الخلو عن المعارض

عدم إمكان الترخيص الشرعي ولو في بعـض الأطـراف يقتـضي  نّأأم  •
 على عدم ورود ترخيص شرعي اًّوجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء معلق

 .ّ كما سيتضحبالخلاف، كما ذهب إلى ذلك الميرزا النائيني في فوائد الأصول
ّطعية عقلا، فيترتب ّفإن قلنا أن العلم الإجمالي دال على وجوب الموافقة الق ً

ّعلى ذلك استحالة جريـان الأصـول المؤمنـة حتـى في بعـض الأطـراف، لأن 
 .الترخيص في بعض الأطراف يتنافى مع حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية

 أي أن العلم الإجمالي يقتضي وجـوب الموافقـة القطعيـة -وإن قلنا بالثاني
ّ المـؤمن في بعـض الأطـراف، ّ فيترتب على ذلك إمكان جريان الأصـل-ًعقلا

ًوذلك لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطـراف لا يكـون منافيـا لحكـم  ّ
العقل بوجوب الموافقة القطعية، لأن حكم العقل بوجـوب الموافقـة القطعيـة 
ّإنما يكون على نحو الاقتـضاء لا عـلى نحـو العليـة، بمعنـى أن حكـم العقـل 

عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص ّبوجوب الموافقة القطعية معلق على 
 .ارتفع حكم العقل برفع موضوعه

 

 الإجمـالي وجوب الموافقة القطعيـة للعلـمّوعلى كل حال، فإن الأقوال في 
 :، وهي كما يليثلاثة

                                                 
 .٣٠٥ص ،٣ج: فكارنهاية الأ )١(
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 يقتضي وجوب الموافقة القطعية بنفسه لعلم الإجمالي لاا. ١
: ، حيـث قـالالنائيني في أجـود التقريـراتالميرزا ه ذهب إليالقول  ذاوه

 لوجوب الموافقـة ّتامة ّعلةمنه يظهر فساد القول بكون نفس العلم الإجمالي و>
 لـه بـل ّعلةبه عليه بنفسه فكيف يعقل كونه ّالقطعية فإنك قد عرفت عدم ترت

 .)١(<ًليس فيه اقتضاء لثبوته أيضا
جعـل الحكـم  إمكـان ام الثـاني فيالمقـ>: حيث قال ّوتبعه المحقق الخوئي

ذلـك في نفـسه،  إمكان والمعروف بينهم. الظاهري في بعض الأطراف وعدمه
 ّعلـةن العلم الإجمالي ليس إولذا قالوا . نه لا مانع منه بحسب مقام الثبوتأو

  .)٢(< لوجوب الموافقة القطعيةّتامة
  بنفسه وإنـمايقتضي وجوب الموافقة القطعية أن العلم الإجمالي لا: حاصلهو
وبتعـارض .  الـشرعية والعقليـةيها بسبب تعارض الأصول الترخيصيةيقتض

ّالأصول المؤمنة وتساقطها في الأطراف، يبقى الاحتمال في كل من الطرفين بلا  ّ
ّمؤمن شرعي، ولا عقلي، فيتنجز التكليف المعلوم بالإجمال ّ. 

 بالاقتضاء العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بنفسه. ٢
الميرزا في فوائد الأصول، وحاصـله أن العلـم الإجمـالي  إليه وهو ما ذهب

 ّعلةيقتضي وجوب الموافقة القطعية بنفسه، لكن بنحو الاقتضاء وليس على نحو ال
، ولا يكـون ذلـك طـراف في بعض الأّؤمن المالأصل وعليه يمكن جريان .ّتامةال

 عـلى عـدم ّمعلـقعية، لأن حكم العقـل  لحكم العقل بوجوب الموافقة القطًمنافيا
 . ورد الترخيص ارتفع حكم العقل، برفع موضوعهذاإفورود الترخيص، 
  فـالأقوى: أعني وجوب الموافقة القطعية،ّوأما  الجهة الثانية>: وبتعبير الميرزا

                                                 
 .٢٤٥ص ،٢ج:  أجود التقريرات)١(
 .٣٥٢، ص٣ج: دراسات في علم الأصول: ؛ انظر٣٤٨ص ،٢ج: صولمصباح الأ )٢(
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الخروج عن عهدة التكليف المعلـوم بالإجمـال، ًعقلا ، لأنه يجب ًوجوبها أيضا
 عـن ّكلفبالاجتناب عن جميع الأطراف، إذ لو لم يجتنب الموهو لا يحصل إلا 

ّالجميع وارتكب البعض فلا يأمن من مصادفة ما ارتكبه لمتعلق التكليـف المعلـوم 
 . العقوبةّفيستحقشرعي،  أو ز عقليّفي البين، فيكون قد ارتكب الحرام بلا مجو

.  يقتـضي التنجيـزّوذلك كله واضح بعد البناء على أن العلم الإجمالي كالتفصيلي
 .)١(<ذن في ارتكاب البعض والاكتفاء عن الواقع بترك الآخرنعم للشارع الإ

ّإلا أن  يقتضي وجوب   العلم الإجمالي لايرى أنالميرزا في أجود التقريرات ّ
 .ّالموفقة القطعية بنفسه، وإنما يقتضيها نتيجة تعارض الأصول المرخصة

هو أن العلم الإجمالي يقتـضي وجـوب ّأما ما ذهب إليه في فوائد الأصول ف
 هـذا الاقتـضاء لكـنالموافقة القطعية بنفسه، وليس بسبب تعارض الأصول، 

 .ّمعلق على عدم ورود الترخيص من الشارع
مان الكتب، ز التقريرين باعتبار اختلاف ين أن الاختلاف بصنّفوذكر الم

، )رحمهـا االله  ( وئي كتب في الدورة السابقة عـلى دورة الـسيد الخـ فتقرير الكاظمي
 . هو القول بعدم الاقتضاءً عليه رأي النائيني أخيراّفكأن الشيء الذي استقر

 ّتامة الّعلةالبنحو بنفسه و العلم الإجمالي يقتضي الموافقة القطعية .٣
ّ عـلى عليـة العلـم لهيمكن تقريب اسـتدلاو . العراقيّحققوهو مختار الم 

 : بما يليالموافقة القطعية الإجمالي لوجوب 
،  معلومـهّتنجـز لّعلةعلم ّ كل  به؛ لأنّتعلق ما ّينجز إن العلم الإجمالي .١

 ً.ولا يمكن الترخيص في مخالفته، لأنه من الترخيص في المعصية وهو قبيح عقلا
 والجـامع أوأنـه  ،العلـمّفي متعلـق  إن الخلاف في العلم الإجمـالي هـو .٢
  هو الجامع، ومـنّتنجز بالجامع، فالذي ي العلم الإجماليّتعلقن كان إ ف؟الواقع

                                                 
 .٢٥ص ،٤ج:  فوائد الأصول)١(
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 ّتعلقوإن كان العلم ي . بالإتيان بأحد الطرفينّتحقق الجامع يّتنجزالواضح أن 
 . بالواقع، فحينئذ، لا يجوز الترخيص في بعض الأطراف

،  العراقي يرى أن المعلوم بالعلم الإجمالي هـو الواقـعّحقق أن المّتقدموقد 
 ّ لتنجيز معلومه كما في المقدمـةّعلة لأن العلم -هو الواقع ّأن يكون المنجز ّلابد ف

ّوحيث إن الواقع لا يحرز تحققه إلا بالإتيـان بجميـع أطـراف العلـم  -الأولى ّ
ّالإجمالي، فهذا يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيـة، ولا يجـوز 

 .الترخيص في بعض الأطراف
 العلـم ّعليـةهـو ًأيضا ق فيها يلثانية فالتحقالجهة اّأما و>: وبتعبير العراقي

الترخـيص عـلى يء الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عـن مجـ
 مناه في الجهـة الأولىّممـا قـده وجهـ ويظهـر، الخلاف ولو في بعض الأطـراف

ته ّ العلم الإجمالي بالتكليف للاشتغال به وسببيّعليةن من لوازم إ :ث نقوليح
 ّكلـف عنـه العنـوان الإجمـالي عـلى المي مـا يحكـّتنجز التنجيزي بلحكم العقل

ض للامتثال ّ بوجوب التعرًوصيرورته في عهدته، إنما هو حكم العقل تنجيزيا
 عليه مـن التكليـف ّتنجزولزوم تحصيل الجزم بالفراغ والخروج عن عهدة ما 

وقة احـتمال  المعلوم بالإجمال ومساّترددومقتضى ذلك بعد . بأداء ما في العهدة
 في مـورده المـستتبع ّنجـزطرف لاحـتمال وجـود التكليـف المّ كل انطباقه على

ّ الاجتنـاب عـن كـل مـا لاحتمال العقوبة على ارتكابه، هو حكم العقل بلزوم
ّز القناعة بالشك في الفراغ ايحتمل انطباق المعلوم عليه من الأطراف وعدم جو

ّدفة ما ارتكبه لمـا هـو الحـرام المنجـز مصامن من الأوالموافقة الاحتمالية، لعدم 
عليه، فتجري فيه قاعدة وجوب دفع الـضرر المحتمـل، ولازمـه إبـاء العقـل 

 الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف من جهة كونه مـن يءًأيضا عن مج
الترخيص في محتمل المعصية الذي هو من الحكيم في الاستحالة كالترخيص في 

ّلتفكيـك في عليـة العلـم الإجمـالي بـين المخالفـة بطلان ا) ولازمه (.مقطوعها
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 .)١(<القطعية والموافقة القطعية
ّوبهذا يتضح أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقـة القطعيـة، وهـذا مـا  ّ

ّيسمى بمسلك العلية في العلم الإجمالي ّ. 
  النائيني على العراقيّحققعتراض الما

ًأورد المحقق النائيني نقضا  ّشدأأن العلم التفصيلي  :، حاصله على العراقيّ
 بخلاف التفصيلي ّ لأن العلم الإجمالي ليس فيه انكشاف تام؛من العلم الإجمالي

 مع أننا نرى إمكان الترخيص في العلم التفصيلي، كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز،
ّفلو دخل وقت صلاة الظهر يحصل للمكلف علـم تفـصيلي بوجـوب صـلاة 

ّوبعد أن فرغ منها شك في صحة ّ فإذا صلى الظهر، لا ، ففي هذه الحالـة صلاتهّ
ّشك أنه يبني على الصح وهذا يعني أن العلم التفصيلي ليس لقاعدة الفراغ،  ؛ةّ

ّعلة تامة لوجوب الموافقة القطعية ّ. 
 الموافقة القطعية، بة لوجوّكان العلم الإجمالي علإذا : ّإذا تبين ذلك نقول

التفصيلي، وهو خلـف، لأن العلم  من ًشد تأثيراأالي يلزم أن يكون العلم الإجم
 .اًّ تامًالواقع لم ينكشف بالإجمالي انكشافا

 في  كـما- ليتفـصيإذا جاز الترخيص في المخالفة في موارد العلم ال: بعبارة أخرى
 فجواز الترخيص في المخالفة في العلم الإجمـالي -ّصحة الصلاة لقاعدة الفراغ

 .ّني أن العلم الإجمالي ليس علة لوجوب الموافقة القطعيةبطريق أولى، وهذا يع
لا ينحـصر طريـق الخـروج عـن >: ّلى هذا أشار المحقق النائيني بقولـهإو

 ضرورة أن التكليـف ؛عهـدة التكليـف المعلـوم بالإجمـال بـالقطع الوجـداني
المعلوم بالإجمال لا يزيد على التكليـف المعلـوم بالتفـصيل، وهـو لا ينحـصر 

ّتثاله بالقطع الوجداني، بل يكفـي التعبـد الـشرعي، كمـوارد قاعـدة طريق ام
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ن كـان إ فـ،الفراغ والتجاوز وغير ذلك من الأصول المجعولة في وادي الفراغ
ّهذا حال العلم التفـصيلي فـالعلم الإجمـالي أولى منـه في ذلـك، لأن الواقـع لم 

راف ينكشف فيه تمام الانكشاف، فيجوز للـشارع الترخـيص في بعـض الأطـ
 ّ كـما إذا اضـطرًوالاكتفاء عن الواقع بترك الآخر، سواء كان الترخيص واقعيا

 كما إذا كان في بعض الأطـراف أصـل ًإلى ارتكاب بعض الأطراف، أو ظاهريا
 .)١(< للتكليف غير معارض بمثلهٍناف

 جواب العراقي على الميرزا
عملي الـذي إن النقض الذي أورده الميرزا النائيني هو خلط بين الأصل ال

يجري في مرحلة الامتثال وبين الأصل العملي الذي يجري في مرحلة التكليف، 
في مرحلـة الامتثـال، ّهـي إحـراز تعبـدي وذلك لأن قاعدة الفراغ والتجاوز 

ّفحينما يشك  المكلف في امتثال الصلاة، يمكنه أن يجـري قاعـدة الفـراغ   إذا –ّ
ّشك بصحة الصلاة بعد الفراغ منها فراغ هو القطـع  جريان قاعدة ال ومعنى-ّ

ومن الواضـح أن  ،ًداّ، أي إحراز للموافقة القطعية تعبًداّبحصول الامتثال تعب
 الموافقـة يعنـيّة تامة لوجوب الموافقـة القطعيـة، ّالقول بأن العلم الإجمالي عل

ًالقطعية الأعم من القطع الوجداني والقطع التعبـدي، كـما لـو علمنـا إجمـالا  ّ ّ
ّالجمعة وورد دليل تعبدي على أن ذلك الواجب هو الظهر، أو هر بوجوب الظ

فهنا نلتزم بجواز الاقتصار على الظهر، لأنه إن لم يكن هو الواقـع فقـد جعـل 
ً عنه تعبدا وحصلت الموافقة القطعيةًبدلا ّ . 

ترك الموافقة القطعيـة، لكـي يقـال أنهـا   فيًفقاعدة الفراغ ليست ترخيصا
ً، وإنما هي موافقة قطعية تعبدا الإجمالي لوجوبهاّمنافية لعلية العلم ّ. 

ّأما الأصل الجاري في التكليف كأصالة البراءة، فهي تعنـي الترخـيص في 
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يـة العلـم ّمخالفة بعض الأطراف، والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، وهو ينافي عل
 . الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية

 في ترك الموافقة القطعية، وإنـما ًصا ترخيتوالحاصل أن قاعدة الفراغ ليس
ًهي إحراز للموافقة القطعية تعبدا ّ، ولا تنافي عليـة العلـم الإجمـالي لوجـوب ّ

ّالموافقة القطعية، بخلاف أصالة البراءة فإنها تنافي علية العلم الإجمالي لوجوب 
 .الموافقة القطعية

از المناقـضة في ن منـشأ ارتكـإ>: ّوهذا ما أشار إليه المحقق العراقي بقولـه
 فـلا َّلاإ و،تنجيزية حكم العقل بالاشـتغال َّ إلاالترخيص في المخالفة لا يكون

وحينئذ فإذا فرضنا تنجيزية حكمـه بالاشـتغال ،  المناقضة المزبورةّتوهممجال ل
فلا محالة نفس هـذا المعنـى يقتـضي لـزوم تحـصيل الجـزم بـالفراغ عـما ثبـت 

 .تيان جميع المحتملاتإب َّ إلا ولا يكون ذلك،الاشتغال به
ً خر بدلاللشارع الترخيص في ترك بعض الأطراف بجعل بعضها الآ ،نعم
 ولكنه غير مرتبط بمقام الترخيص ،ةّ عن المأمور به في مقام تفريغ الذمًظاهريا

ولذلك يجرى هذا المعنى في مـوارد ثبـوت التكليـف ، في ترك الموافقة القطعية
حة ّفي موارد جريان الاستصحابات الموضوعية المنقكما ، ًبالعلم التفصيلي أيضا

وكذا مـوارد جريـان ، لموضوع الفراغ كاستصحاب الطهارة والستر ونحوهما
 العلـم التفـصيلي ّعليـةفي ّ شك مع أنه لا، قاعدة التجاوز والفراغ ونحو ذلك
  .بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية

كونه كالعلم التفصيلي في مقـام  ّ إلاجمالي العلم الإّعلية لا نعنى ب:وبالجملة
 .جعل من قبل الشارع ولا يقبل المنع عنه إلى بنحو لا يحتاج،  الاشتغالإثبات

ف فيهـا بجعـل ّ فللشارع التصر،بة على الاشتغالّمرحلة الفراغ المترتّوأما 
 العقل َّهم أن من جهة، للمفرغ عما ثبت الاشتغال بهً مصداقا بعض الأطراف
كـما هـو ، مـن الحقيقـي والجعـليّعم هو تحصيل المفرغ بالأّ إنما في هذه المرحلة
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الشأن في حكمه بالفراغ في مورد ثبوت الاشتغال بالعلم التفصيلي الجارية فيـه 
ه لـزوم تحـصيل الفـراغ الحقيقـي ّ وليس همـ،حة لموضوع الفراغّالأصول المنق

 جمـاليم الإ العلـّعليـةفالمقـصود مـن  .تيان ما هو مصداق المأمور به حقيقـةإب
  .)١(<يته لاستحقاق العقوبة على ترك الموافقة بأحد الوجهينّهو علّ إنما للتنجيز

ً أنه لا فرق بين قاعدة الفـراغ وأصـالة الـبراءة في كـونهما حكـما :التحقيق
ّمن حيث إن لسان قاعـدة الفـراغ هـو إحـراز هما، ا، وإن اختلف لسانًظاهريا

ًالموافقة تعبدا، ولسان أصالة البر ّاءة هو الترخيص في المخالفة، لكـن تقـدم أن ّ
وعـلى هـذا  اختلاف اللسان في التعبير لا يرتبط بفرق جوهري بين الأصـول؛

فإن قبلنا جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم التفصيلي والإجمالي، فيلزم قبول 
 أن ّتقـدملمـا ؛  ًجريان أصالة البراءة أيضا؛ لأن كلتا القاعدتين حكـم ظـاهري

الحكم الظاهري في جميع الأحكام الظاهرية يرجع إلى درجة اهتمام المـولى روح 
ّبغرضه الواقعي عند الشك فيه، فيقد م الغرض الترخيصي على الإلزامي عنـد ّ
 .اختلاط الأغراض والملاكات الواقعية

في قاعــدة الفــراغ كــان بلــسان الاكتفــاء بالموافقــة الترخــيص ن أ :غايتــه
ّوافقة قطعية كاملة، وأما في أصالة البراءة فهي بلـسان الاحتمالية، وافتراضها م

يوجـب الفـرق بينهـا بجريـان الأولى دون  ختلاف اللسانين لااالترخيص، و
بـ  قـد >  أو بلـسان<يعلمـون رفـع مـا لا> الثانية، فلا فرق في الترخيص بلسان

  الأصـول كما في قاعدة الفراغ، وعلى هذا الأساس فـإن امتنـع جريـان<ر عت
 وإن أمكن فهو ممكن في كليهما، ولا معنى )الفراغ والبراءة (ممتنع في كليهمافهو 

 .للقول بامتناع أحد اللسانين دون الآخر
ّفرق بحـسب الـروح والجـوهر بـين أن يـرخص المـولى   أنه لا:والحاصل

                                                 
  .٤٩، ص٢ج:  نهاية الأفكار)١(
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ّبلسان جعل البدل والتعبد بحصول الامتثال، كما قاعدة الفراغ، وبـين التعبـد  ّ
 .البراءةبالترخيص بلسان 

 . على العراقيًيكون واردا ّوبهذا يتضح أن نقض الميرزا النائيني
ّالعلم الإجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية لاعلة : الصحيح ٍ 

ّ علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة ّبعد بطلان قول المحقق العراقي وهو
ّ المحقـق  مـن خـلال الاعـتراض الـذي أورده المـيرزا النـائيني عـلىالقطعية،

ّالعراقي، يتضح أن القول الصحيح هو قول النائيني وهـو أن العلـم الإجمـالي 
ًيستدعي وجوب الوافقة القطعية استدعاء معلقا على عدم ورود الترخيص في  ّ ً
ّالمخالفة، مما يكشف عن أن العلم الإجمالي ليس علة لوجوب الموافقة القطعية، 

 .يه بمسلك الاقتضاءٍوإنما هو مقتض لذلك، وهو ما يطلق عل
الترخيص الظـاهري لـبعض أطـراف العلـم أن إمكان : ودليل هذا الوجه

 نفس النكتة التي صححت الترخيص الظاهري في الشبهة البدوية،هو بالإجمالي 
ّفالمكلف حينما يشك  في حكم واقعـي .وهي أهمية ملاك الإباحة في نظر الشارع ّ 

ًللشارع أن يجعـل الإباحـة حفاظـا وأنه يدور بين الوجوب والإباحة، فيمكن 
على الملاكات الواقعية للإباحة، وهذه النكتة متوفرة في أطراف العلم الإجمالي، 

وهـذا ً حفاظا على الملاكات الواقعية،  في بعض أطراف العلم الإجماليّفيرخص
 .ةّة تامّ لوجوب الموافقة القطعية وليس علٍيعني أن العلم الإجمالي مقتض

 ّأن الصحيح هو إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض أطـرافّوبهذا يتضح 
 .هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.العلم الإجمالي، ولا يوجد مانع ثبوتي في ذلك

 

أي . <.. ذلك إلى النزاع في أن العلـم الإجمـاليفي البحث ّومرد>: +  قوله•
 .ك الموافقة القطعية البحث في إمكان أو امتناع الترخيص في ترّمرد
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ــه• ً منجــزا اســتدعاء>:  قول ــّ  ّعــبر. <ة لمعلولهــاّعــلى نحــو اســتدعاء العل
 .ّ من الاقتضاء والعليةّعمأبالاستدعاء؛ لأن الاستدعاء 

قـي في ّقال المحقق العرا. <ّعليةّوذكر المحقق العراقي في تقريب ال>: قوله •
بالحركة عـلى وفـق مـا إن لازم حكم العقل بنحو التنجيز > :مقالات الأصول

 ما يحكي العنوان عنه بنحـو التنجيـز ّتنجز جمالي به القطع من العنوان الإّتعلق
ولقد عرفـت أن ردع القطـع . ردع قطعه إلى لهْلأو،  لردعهًبحيث لم يكن قابلا

ّ كـل فلو انطبق المقطـوع عـلى، وحينئذ، العقل] لدى[بما هو قطع غير معقول 
ولازمه ،  عليه حكمه بنحو التنجيزّتنجز عليه ما واحد من الطرفين فقد انطبق

لأن ، ًإباء ما انطبق عليه هذا المقطوع عن ورود الترخـيص عـلى خلافـه أيـضا
، ردع نفـس العنـوانل عليه مساوق جماليترخيصه في ظرف انطباق العنوان الإ

واحـد مـن الطـرفين ّ كـل وحينئذ مع احتمال انطباق المعلوم على. وهو خلف
ولـو مـع عـدم معارضـته ] مـنهما[واحـد ّ كـل الترخيص علىء ييستحيل مج

 للعنـوان ّتنجـزلأن الترخيص المزبور في ظرف انطباق الواقع ينـافي ال، للآخر
الترخـيص في محتمـل  إلى ففي الحقيقـة مرجـع هـذا الترخـيص، المنطبق عليه

 .)١(<المعصية وهو كمقطوعها محال
 في ظـرف جماليكان العلم الإبعدما >:  قالصولوفي تعليقته على فوائد الأ

وفي هـذه ،  بـالمعلومّكلفة المّلاشتغال ذم ؛تهّعدم الانحلال لا قصور في سببي
لزام  لمنع المانع بشهادة ارتكاز الذهن من التناقض بين الإًالمرحلة لا يكون قابلا

بعـين التنـاقض الـذي جمـال، المعلوم وترخيصه على ترك هذا المعلوم بنحو الإ
فلا محيص من الالتـزام بـأن ،  هذا الترخيص في العلم التفصيلييرى العقل في

 بـأن ّولـئن شـئت فعـبر.  للاشـتغالّتامةة ّ كالعلم التفصيلي علجماليالعلم الإ
                                                 

 .٢٩ص ،٢ج: صولمقالات الأ )١(
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 حكم تنجيزي غير قابل لورود ّكلفحكم العقل بثبوت التكليف في عهدة الم
  .)١(<ترخيص شرعي مانع عن أصل الاشتغال، كما هو الشأن في العلم التفصيلي

ّبمعنـى أن فعليـة المقتـضي  .<ته منوطة بعدم وجود المانعّ فعلينّإف>:  قوله•
ّمتوقفة على عدم وجود المانع، من قبيل المقتضي في احتراق الورقة وهو النـار، 

 .ّمتوقف على عدم وجود المانع كالرطوبة على الورقة
 وهو أن العلم أي على القول الثاني. <هؤيمكن إجرا وعلى الثاني لا>: قوله •

ّالإجمــالي يــستدعي وجــوب الموافقــة القطعيــة لكنــه معلــق عــلى عــدم ورود 
ّالترخيص الشرعي، وعليـه فـيمكن عقـلا إجـراء الأصـل المـؤمن في بعـض  ً

 .الأطراف، ولا يحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية
 كما <وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها كاملة>:  قوله•

 وأنا ساجد ّأشك>: ×قلت لأبي عبد االله: ورد في صحيحة حماد بن عثمان قال
كــذلك في صــحيحة  و)٢(<قــد ر عــت، ا ــضه: فــلا أدري ركعــت أم لا، فقــال

دري ركعـت أم أ فلا ً قائماّستتمأ ×قلت لأبي عبد االله> :الفضيل بن يسار قال
وفي  .)٣(<انب  قد ر عـت، فـا ض   صـلاتك، فإنمـا ذ ـك مـن ا ـشيط: لا؟ قال

 رجل أهـوى إلى  قلت لأبي عبد االله> :صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد االله قال
 .)٤(<قد ر ع: ×ركع أم لم يركع؟ قالأَالسجود، فلم يدر 

لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطـراف لـه نفـس الحيثيـات >: قوله •
ت التـي عـلى اّ الحيثيّأي أن. < سائر المواردفيحة لجعل الحكم الظاهري ّالمصح

                                                 
 .)٢( ، تعليقة رقم٣٥ص ،٤ج: ولصفوائد الأ )١(
 .٢ ح، من أبواب الركوع١٣باب:  وسائل الشيعة)٢(
 .٣ح:  المصدر السابق)٣(
 .٦ح:  المصدر السابق)٤(
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أساسها جعل الشارع قاعدة الفراغ والتجاوز هي نفـس الحيثيـات التـي عـلى 
 . ص الشارع في موارد العلم الإجماليّأساسها رخ

 إمكان م أن البعض ذهب إلىّتقد. <ه بحسب مقام الثبوتّهذا كل>: قوله •
نه لا مـانع منـه بحـسب أو، جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف وعدمه

ة لوجـوب الموافقـة ّة تامـّ ليس علـالإجمالي العلم نإ ولذا قالوا .ثبوتمقام ال
نه لا يجوز إق العلم إلى قسمين، وقال ّم متعلّلكن صاحب الكفاية قس .القطعية

 :ًحدهما عقلا بخلاف الآخر، فقال ما حاصلهأجعل الترخيص في 
 :ًإن التكليف المعلوم إجمالا على قسمين

ًليا من جميع الأبواب بأن يكون واجدا لمـا هـو  ما كان التكليف فع:لّالأو ً
د كقتـل ّة للبعث أو الترك الفعليين مع ما هـو مـن الإجمـالي والـتردّ التامّعلةال

ة العقوبة على مخالفته، ّزه وصحّالمؤمن وإراقة دمه بلا وجه، فلا محيص عن تنج
ض  لاسـتلزامه التنـاق،ة الأصول أطراف مثل هذا العلـمّوحينئذ لا تشمل أدل

 .بين التشريعين
ّفعليا من سائر الجهات، ولا يكون فعليا مطلقا إلا إذا تعلكان  ما :الثاني ً ً ق ً

ّبه العلم التفصيلي، بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح  العقـاب عـلى ً
ّمخالفته، ففي هذه الصورة لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلـ ً ة ً

 )١(نظير الأموال المخلوطة بالربـا أو إبـل الـصدقة البراءة الشرعية للأطراف، 
نـه ربـا أو أنـه أًالمخلوطة بالحرام، فلا يحرم شيء من تلك إلا إذا علم تفـصيلا 

 . )٢(مال الغير، كما وردت في الروايات
                                                 

 مـن ٥٢؛ والبـاب ٣ من أبواب ما فيه الربا، الحديث ٥، الباب ١٢الجزء :  الشيعةوسائل )١(
 .٢١ الحديث ، من هذه الأبواب٤؛ والباب ٥أبواب ما يكتسب به، الحديث 

 .٢٠٨ص ،٢ح: كفاية الأصول )٢(
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 هـي بفعليـة إنـما فعليـة الحكـم أنوفيـه >: وناقشه السيد الخـوئي بقولـه
 ءن نسبة الحكم إلى موضوعه أشبه شيإ ف، والقيودالأجزاءموضوعه بما له من 
 لم وإلا ،ف الحكـم عـن موضـوعهّفيستحيل تخلـ ةّته التامّبنسبة المعلول إلى عل

إن ( وحينئذ فلو أراد من قولـه . وهو خلف،ًيكن ما فرض موضوع موضوعا
 العلم التفصيلي مأخوذ أن ) من جميع الجهاتًالحكم الواقعي قد لا يكون فعليا

ه ّ فـيرد)ًف يكـون فعليـاّ علـم بـه المكلـإن( :هر من قوله كما يظ،في موضوعه
 إلى ً مـضافا، بين العالم والجاهلالأحكامة على اشتراك ّ والروايات الدالالإجماع

 هـو إنـما الإجمـالين البحث عن تنجيز العلم إ ف، الكلامّ عن محلًكونه خروجا
لم لم يؤخـذ  العأن أرادن إ و، بالعالمينالأحكامبعد الفراغ عن عدم اختصاص 

نـه أ ففيـه ، قبل العلم بـهً ومع ذلك لا يكون فعليا،في موضوع الحكم الواقعي
 .)١(<م بيانهّتقدما  لاستلزامه الخلف على ؛غير معقول

                                                 
 .٣٤٩ص  ،٢ج: مصباح الأصول )١(
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 ّنقض المحقق العراقي على القول بالاقتضاء •
 : ّ نقض المحقق العراقيالجواب على •

ü ما ذكره السيد الخوئي : ّالوجه الأول 
ü ًللسيد الخوئي أيضا : الوجه الثاني 
ü ًللسيد الخوئي أيضا : الوجه الثالث 
ü ًما ذكره السيد الخوئي أيضا : الوجه الرابع 
ü ّصنفتحقيق الم: الوجه الخامس 
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ّجريـان الأصـول المؤمنـة في في ل وهـو البحـث ّبعد انتهينا من المقام الأو
بعض أطراف العلم الإجمالي في مقام الثبوث، وثبت عدم وجود مانع ثبوتي في 
ذلك، نأتي إلى عالم الإثبات وهو هل يوجد مانع إثبـاتي مـن جريـان الأصـول 

 ّالمرخصة في بعض أطراف العلم الإجمالي؟
ّصـول المؤمنـة في بعـض وقد ذكروا وجود ما نع إثبـاتي يمنـع جريـان الأ

ّأطراف العلم الإجمالي، وحاصل هذا المـانع هـو أن أدلـة الـبراءة قـاصرة عـن 
ذلك، والسبب في ذلك هو أن جريان البراءة في جميع الأطـراف باطـل؛ لعـدم 
جواز الترخيص في المخالفة القطعيـة، وإن جـرت الـبراءة في أحـد الأطـراف 

ّحيل، لأن نسبة الأصل المؤمن إلى جميع وهو مستّ، فهو ترجيح بلا مرجح ًناّمعي
ّوإن جرت البراءة في الـبعض المـردد، أي أطراف العلم الإجمالي نسبة واحدة، 

ّ لعدم وجود الفرد المـردد في الخـارج، ؛، فهذا غير معقولَّفي أحدهما غير المعين
 .ّكما تقدم بيانه

 

 على القول بأن العلم الإجمـالي يقتـضي الموافقـة ًي نقضاّذكر المحقق العراق
ة لوجـوب ّالقطعية، وحاصل هذا النقض هو أن العلم الإجمالي إذا لم يكن علـ

ًالموافقة القطعية، وكان وجوب الموافقة القطعية على نحو الاقتضاء معلقا عـلى  ّ
ي  يمكـن أن نجـر، لاًعدم الترخيص من الـشارع ثبوتـا، وفي مقـام الإثبـات

 وذلك لأن المحذور مـن جريـان أصـل ؛البراءة في أحد أطراف العلم الإجمالي
ّالبراءة هو أن جريانه في الطرفين يـؤدي إلى الترخـيص في المخالفـة القطعيـة، 
ّومن الواضح أن هذا المحذور ينشأ من إطلاق أدلة البراءة لكل الأطـراف ممـا  ّ



 ٧١ ..................................................................   يفة في حالة العلم الإجماليالوظ

 : خياريندور الأمر بين هنا سوف ي، فيستلزم الوقوع في المخالفة القطعية
 أن نرفع اليد عن الترخيص في جميع الأطراف أي لا نجري أصـل :ّالأول

 .البراءة في جميع الأطراف
ّد الترخيص في كل طرف َّرفع اليد عن إطلاق دليل البراءة، بأن يقي :الثاني
 .رتكب الطرف الآخرُبما إذا لم ي

 عـن شيء مـن مفـاد ومن الواضح أن الثاني هو الصحيح؛ لأن رفع اليـد
 مـن ّر بقـدرها، وعليـه فلابـدَّالدليل لا يجوز إلا لـضرورة، والـضرورة تقـد

بالثاني وهو عدم إلغاء إطلاق دليل الأصل في كلا الطرفين، وإنما يجب الالتزام 
ًأن نرفع اليد عن الإطلاق عن أحد الأطراف مقيـدا بعـدم ارتكـاب الطـرف  ّ

 .الآخر
ّشبهة ذكرهـا المحقـق العراقـي في تقريـرات ومن الجدير بالذكر أن هذه ال

 إلى ما يلزم القول بالاقتضاء من الالتـزام ً مضافا-ه ّهذا كل>: بحثه، حيث قال
 عـلى خـلاف الواقـع، -بالتخيير في الأصول النافية المشتملة عـلى الترخـيص

وذلك لا من جهة بقاء أحدهما لا بعينه تحت عموم دليل الترخيص كي يقـال 
، بـل مـن جهـة تقييـد إطـلاق دليـل ّ ليس من أفـراد العـامَّخيرن أحدهما المإ

ّن منجزية العلم  لأ؛ّالترخيص الجاري في كل طرف بحال عدم ارتكاب الآخر
ًيته لحرمة المخالفة القطعية على مسلك الاقتضاء إنما يكـون مانعـا ّالإجمالي وعل

الاجتناب ّعن إطلاق الترخيص في كل واحد من طرفي العلم بالنسبة إلى حال 
عن الطـرف الآخـر وعدمـه المـستتبع لتجـويز الجمـع بيـنهما في الارتكـاب، 
وبالتقييد المسطور يرتفع المحذور المزبور، ولا يحتاج إلى ارتكـاب التخـصيص 
ّبإخراج كلا الفردين عن عموم أدلة الأصول ولو بـضميمة بطـلان الترجـيح 

قـاء كـلا الفـردين  إذ لا وجه لارتكاب التخصيص بعد إمكـان إب؛ّبلا مرجح
ّتحت عموم أدلة الأصول بتقييد الترخيص الجاري في كل طـرف بحـال عـدم  ّ



 ٢ ج-ةّصول العمليُشرح الحلقة الثالثة، الأ ..................................................... ٧٢

 ونتيجة ذلـك هـو الالتـزام بـالتخيير في جريـان الأصـول في .ارتكاب الآخر
 وقد اشتهرت في ذلك الزمان، حتـى أن الـشيخ )١(<أطراف العلم، لا التساقط

ل ثـم التفـت إلى ذلـك قد أطال الجواب عنها في فوائـد الأصـو + الكاظمي
 لـشبهة غرسـت في ً بالإشـارة دفعـاِوإنما أطلنا الكلام فيـه ولم نكتـف>: فقال

 .)٢(<أذهان طلبة العصر
 

 :أجيب على هذا النقض بوجوه
  ما ذكره السيد الخوئي: وّل الأالوجه

 بترك ًوطايمكن الترخيص في أحد طرفي العلم الإجمالي مشر  لا:وحاصله
الآخر، لأن ذلك يعني إمكان الجمع بين الترخيصين المشروطين، وهذا يوقعنا 

، وهـو قبـيح ً معـاناالطرفـفي المخالفة الواقعية أي مخالفة الواقع، فيما إذا ترك 
ًوإن لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، كما لو علمنا إجمالا بوجـود الخمـر 

ًكلف ترك كلا الإناءين، فهذا يعني كونـه مرخـصا، فلو أن المَناءينفي أحد الإ ّ 
ًفي ارتكاب كلا الإناءين ترخيـصا ، وهـذا يعنـي تـرخيص في المخالفـة ً فعليـاَ

 .ًالواقعية؛ لأننا نعلم إجمالا بأن أحد الطرفين خمر
ن ا ما لو علم بحرمة المكث في زمـ:ويمكن تقريب ذلك بالمثال التالي وهو

 ، ففـين واحد في مكـانينآن للإنسان أن يكون في واحد في أحد مكانين ولا يمك
ّ لا إشكال في منجزيـه العلـم الإجمـالي في ذلـك ووجـوب الموافقـة هذه الحالة
 ً مع أنه لا يلزم من جريان الأصل فيهما معا ترخيص في المخالفـة القطعيـة،،القطعية

 . ً خارجا المخالفةّتحققفالمحذور إنما هو الترخيص القطعي في المخالفة، وإن لم ت
                                                 

 .١١٧ص ،٣ج:  نهاية الأفكار)١(
 .٢٥٤ص ،٣ج:  فوائد الأصول)٢(
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إن جريان الأصلين المشروطين وإن لم يلـزم منـه أن يـسمح > :وببيان آخر
ّ لأنـه بمجـرد أن يرتكـب أحـد -ّللمكلف بأن يخالف مخالفة عمليـة قطعيـة 

 ولكنه يكفي -الطرفين يرتفع موضوع الآخر فلا تقع المخالفة القطعية العملية
ًين معـا مـع القطـع بـأن في الاستحالة اجتماع الترخيصين الفعليـين في الطـرف

أحدهما مخالف للإلزام الواقعي، فإنه من الترخيص القطعي في المخالفـة وهـو 
ًمستحيل وإن لم يجر المكلف بالفعل على طبق الترخيصين معا أو لم يكن يمكنه  ّ

  .)١(<ذلك
لزوم رفع اليد  أن التحقيق في الجواب>: وهذا ماذكره السيد الخوئي بقوله

 َّإلا ًن كـان صـحيحاإبينهما ومر دار الأ إذا  عن أصله فيماالحكم لا إطلاق عن
كـما في الأمثلـة ، أمكن التقييد إذا هو فيماّ إنما ذلكّ لأن ؛أنه لا ينطبق على المقام

الة يكـون فلا مح، التقييد فيه غير معقول في نفسهّ فإن ،بخلاف المقام، المذكورة
فـروض وصـول الحكـم إذ الم ؛عـن أصـل الحكـمً مانعـا طـلاقالمانع عن الإ

فكيف يعقـل ، أمور أو  بين أمريناًّمردده ّتعلقوإن كان مّكلف، الم إلى الواقعي
ً مقيدا الترخيص في مخالفته ولو ن هذا التقييـد لا يرفـع إف، بترك الطرف الآخرّ
وقـد علـم ، الخمر موجود في الخارج أن فلو فرض، قبح الترخيص في المعصية

فكيـف يعقـل الحكـم بإباحتـه ، ً بين مائعين مـثلاواشتبه،  به وبحرمتهّكلفالم
 . بترك الطرف الآخر الذي هو مباح في الواقعًوالترخيص في شربه ولو مشروطا

فالحرمـة ، المـائعين وإباحـة الآخـر أحد علمنا بحرمة إذا :وبعبارة أخرى
 ة بـترك الحـرامّمقيـدكما أن الإباحة غـير ً يقينا، ة بترك المباحّمقيدالمعلومة غير 

ً مقيدا منهماّ كل فالحكم بإباحة. ًقطعا  ٍومنـاف، بترك الآخر غير مطابق للواقعّ
نه يعتبر في الحكم الظـاهري أومن الواضح . للعلم بالحرمة والإباحة المطلقتين
                                                 

 ).١٦(، تعليقة رقم ٤٢٤ الحلقة الثالثة، القسم الثاني، ص)١(



 ٢ ج-ةّصول العمليُشرح الحلقة الثالثة، الأ ..................................................... ٧٤

  .)١(<له في ظرف القطععفلا يعقل ج، احتمال المطابقة للواقع
 في الجـواب فالـصحيح>: في الدراسات بقولهًأيضا هذا الوجه  إلى وأشار
 العلـم بـالتكليف أطـراف في صـولنه لو كان المانع عن جريـان الأإ: أن يقال

ّ كل لزامي هو استلزامه الترخيص في الجمع، لارتفع ذلك بما ذكر من تقييدالإ
 لـزم لاّإ أنـه لـيس المـانع ذلـك، وَّمن الترخيصين بعدم ارتكـاب الآخـر، إلا

ًمـورا أكانـت  إذا  ابتـداء فـيماافطـر لجميع الأصولالأّ أدلة الالتزام بشمول
ً عقلا، مع أن المفـروض خلافـه، بـل المـانع عـن متضادة لم يمكن الجمع بينها

الشمول هو استلزامه الجمع في الترخيص، وذلك لا يرتفع بتقييـد الترخـيص 
 طرافًلم يرتكب شيئا من الأّكلف إذا م ارتكاب الآخر، فإن الممنهما بعدّ كل في

لا محالة، وهو مستلزم للعلم بترخيص ما علـم ً فعليا يعهاكان الترخيص في جم
   .)٢(<حرمته بالفعل، وهو قبيح

 ّمناقشة المصنف للسيد الخوئي
 إن الترخيصين المشروطين هما ترخيصان ظاهريـان لا واقعيـان،: المناقشة الأولى

 وهـو حكـم ظـاهري، والحكـم ّؤمن الترخيص جاء من جهة الأصـل المـلأن
في مـع الحكـم الـواقعي، لأن التنـافي بـين الحكـم الظـاهري يتنـا الظاهري لا
في جميع هـذه الـصور لا نجـد  التالية، و الثلاثيخرج من الصور  لاوالواقعي

 :  فيها، وهذه الصور هياًتنافي
  وبــين- وهــو الحرمــة-التنــافي بــين الحكــم الــواقعي :الــصورة الأولى •

ًواحـد محرمـا ومرخـصا ، فلا يمكن أن يكون شيء الترخيصين في مقام الجعل ًّ ّ
 .فيه؛ لتنافي الحرمة والترخيص

                                                 
 .٣٥٥ص ،٢ج:  انظر، مصباح الأصول)١(
 .٣٦٠ص ،٣ج :صولدراسات في علم الأ )٢(
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ّما تقدم في القـسم الأول مـن عـدم المنافـاة بـين الحكـم الـواقعي : هّويرد ّ
ن الجعل هو اعتبار سهل المؤونة والحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار؛ لأ

لك  سواء على مسلك المصنّف أو عـلى مـس بين الأحكام فيهّلا تنافي ولا تضاد
وقد برهن السيد الخوئي على عدم منافاة الحكـم الـواقعي مـع  السيد الخوئي،

 بينهـا في ّمضادةن الأحكام الشرعية لا إ> :الظاهري في عالم الجعل، حيث قال
ّة المكلف من الفعـل ّ في ذمء أي اعتبار شي، الاعتبارَّأنفسها، إذ الحكم ليس إلا

لأمور الاعتبارية، وكذا لا تنـافي بـين ومن الواضح عدم التنافي بين ا. أو الترك
إذ ،إبرازها بالألفاظ، بأن يقول المولى افعل كذا ولا تفعل كذا، كـما هـو ظـاهر

ّة المكلف مـن الفعـل أو الـترك، ّ في ذمءالحكم ليس إلا الاعتبار أي اعتبار شي
 . )١(<ومن الواضح عدم التنافي بين الأمور الاعتبارية

 بين مبادئ الحكمـين الترخيـصيين وبـين الحكـم التنافي :الصورة الثانية •
 .الواقعي وهو الحرمة

 لايـرى التنـافي بـين +ًوهذا أيضا لم يكن نظر السيد الخوئي إليـه؛ لأنـه 
مبـادئ الحكـم حيـث ذكـر أن  الأحكام الظاهري والواقعيـة في عـالم المبـادئ

لا في الحكم الظاهري فهـي في نفـسه ومصلحة ّ أما مبادئ ه،ّالواقعي في متعلق
ن المـصلحة في الحكـم إ>:  في بيان البرهان على عدم التنـافيّمتعلقه، حيث قال

ّالظاهري إنما تكون في نفس الحكم لا في متعلقه، كما في الحكم الواقعي، سـواء 
ً لمجرد التسهيل على المكلف، أو إلزاميااًيترخيصكان الحكم الظاهري  ّ  لغـرض ّ

ه للحكـم الـواقعي اجـتماع المـصلحة آخر من الأغراض، فلا يلزم من مخالفتـ
 .)٢(< واحدءوالمفسدة في شي

                                                 
 .٣٥٥ص، ٢ج:  المصدر السابق)١(
 .٧٣ص٢، ج:  مصباح الأصول)٢(
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 التنافي بين الحكمين الترخيصيين وبين الحكم الواقعي وهو: الصورة الثالثة •
 :ه بأحد فرضينّتصور، والتنافي في مرحلة الامتثال يمكن الحرمة في مقام الامتثال

 ،مة المخالفـة القطعيـةحريراد بالتنافي في مرحلة الامتثال ن أ: ّالفرض الأول
 .وبين الترخيص الفعلي في ارتكاب كلا الطرفين الحرمة يحصل التنافي بينحيث 

أنه خـلاف الفـرض؛ لأن الفـرض هـو عـدم اسـتلزام الترخـيص : وفيه
ّالقطعي في الطرفين للترخيص في المخالفة القطعية في الخارج؛ لما تقدم من أنـه 

 . وع الترخيص المشروط في الآخرّبمجرد ارتكاب أحد الطرفين يرتفع موض
  بـين وجـوب الموافقـة القطعيـةالتنـافي  :التنـافي أن يـراد ب:الفرض الثاني

ًبترك كلا الإناءين المعلوم إجمالا بحرمة  - وبين الترخيصين في أحـد  -حدهماأَ
ًق خارجا، لكنه يلزم منه تجويز المخالفـة الاحتماليـة ّالطرفين، فهو وإن لم يتحق

 .ت الموافقة القطعيةّالطرفين، مما يفوبارتكاب أحد 
 الترخيص في المخالفة الاحتمالية، لا محذور فيه بحسب الفرض؛ لأن: وفيه

َالعلم الإجمالي بحرمة أحد الإناءين وإن يستدعي وجـوب الموافقـة القطعيـة، 
ّلكن تقدم أن هذا الاستدعاء للموافقة القطعية بنحو الاقتضاء لا بنحو العلـ ة ّ

لهذا يجري الأصـل في بعـض أطـراف العلـم الإجمـالي إذا لم يكـن لـه ّالتامة، و
معارض في الطرف الآخر، فلا وجه لدعوى استحالة الترخـيص القطعـي في 

 .لنا استحالة الترخيص في المخالفة القطعيةب قلوالمخالفة حتى 
ً قبح هذا الترخيص الذي لم يتحقق خارجا هـي دعـوى ّإن: بعبارة أخرى ّ
 محـذور في هـذا الترخـيص إذا كـان لا ّننا لم نجـد أيإيها، إذ عّعهدها على مد

 . ّيؤدي إلى المخالفة القطعية
لا تنافي بين الترخيص المشروط في كلا الطـرفين وبـين الحكـم : والحاصل

 .الواقعي؛ لا في مقام الجعل ولا في مبادئ الحكم ولا بلحاظ الامتثال
ليين مـع التكليـف الـواقعي إن التنافي بين الترخيصين الفع>: وببيان آخر
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ّلابد وأن يكون إما بلحاظ المبـدأ أو المنتهـى، وكلاهمـا مفقـود في المقـام، أمـا  ّ ّ
ًالأول فلأن الحكم الظاهري ليس منافيا مع الواقعي في مرحلة المبادئ، على ما  ّ

ّتقدم في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري؛ كل حسب مسلكه ّ. 
لأن المفروض أن تأثير هذين الترخيصين المشروطين ّوأما بلحاظ المنتهى ف

في العمل لا يمكن أن يكون بأكثر من المخالفـة الاحتماليـة لأحـد الطـرفين لا 
ّالقطعية؛ لما تقدم مـن أنـه بمجـرد ارتكـاب أحـد الطـرفين يرتفـع موضـوع  ّ
الترخيص المشروط في الآخر، والترخيص في المخالفة الاحتمالية لا محذور فيـه 

الفرض، ولهذا يجري الأصل في بعـض أطـراف العلـم الإجمـالي إذا لم بحسب 
يكن له معارض في الطرف الآخر، فلا وجه لـدعوى اسـتحالة الترخـيص في 

 .)١(<المخالفة القطعية
كـون هـذه  إلى يّإن الترخيـصات المـشروطة التـي تـؤد :المناقشة الثانيـة

ّأمـا م الإجمالي اثنـين، ، هي ما لو كان عدد الأطراف في العلّفعليةالترخيصات 
، فيمكننا تصوير الترخيص المشروط بنحو ًلو فرضنا عدد الأطراف ثلاثة مثلا

 ليلزم الترخيص القطعي في ، في وقت واحدّفعليةها ّلا تصبح الترخيصات كل
 اًطوشرمـ أحدها المخالفة، وذلك بأن يفترض أن يكون الترخيص في ارتكاب

ذا إاً، فـّمتـأخرث، ولو في عمود الزمـان والآخرين، وارتكاب الثال أحد تركب
ّ كـل ؛ لانعـدام الـشرط فيّفعليـةترك الثلاثة، لم يلـزم اجـتماع الترخيـصات ال

 .الطرفين الباقيين وارتكاب الآخر أحد ترخيص وهو ترك
بالإمكان تصوير الترخيصات >: لى هذا الوجه أشار السيد الشهيد بقولهإو

 في وقـت واحـد ليلـزم الترخـيص ّليـةفعهـا ّالمشروطة على نحو لا تصبح كل
القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك بأن نفترض أطراف العلم الإجمـالي ثلاثـة 

                                                 
 ).١٦(، تعليقة رقم٤٢٤ القسم الثاني، ص الحلقة الثالثة،)١(
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 -بديليـه وفعـل الآخـر  أحد د بتركّطرف مقيّ كل ويفترض أن الترخيص في
 فإذا علم بأنه سوف يترك الثاني ويفعل الثالث -اًّمتأخرولو في عمود الزمان و

 الفعـلي القطعـي في المخالفـة فـلا يلـزم الترخـيصوّل،  الأيجوز لـه ارتكـاب
م وً نعم يلزم الترخيص القطعي في المخالفة مشروطا بشرط غير معلـ.الواقعية

 لا ضير فيه، وإلا لزم عدم جريان الترخيص اّالحصول لدى المكلف إلا أن هذ
 ّن الترخيص في الوجود الأول مـنإفي الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه، ف

ّكل طرف الذي يقبل السيد الأسـتاذ جريانـه يعنـي الترخـيص في كـل مـنهما  ّ
ّمشروطا بكونه الوجود الأول  فيكـون مـن الترخـيص القطعـي في المخالفـة ،ً

ّالواقعية مشروطا بشرط غير محرز تحققه ً>)١(. 
 ً وهو للسيد الخوئي أيضا:الوجه الثاني
ّ لأجـل الـتخلص مـن ّ إن التقييد الذي أجراه المحقق العراقـي:وحاصله

ّ، من خلال اشتراط إجـراء الأصـل المـؤمن طعيةمحذور الوقوع في المخالفة الق
ّمقيدا بترك الآخر، هذا التقييد ليس هو التقييد الوحيد الذي يمكـن تـصوره،  ًّ

ّها، ويمكن تصور هذه التقييـدات ؤبل هناك طرق أخرى للتقييد يمكن إجرا
 : بثلاث صور هي

ّ التقييد الذي اقترحه المحقق العراقي وهو أن يكـون وهو :الصورة الأولى
ًإجراء الأصل المؤمن في أحد الأطراف مشروطا ً ومقيداّ  . بترك الآخرّ

أن يكون إجراء الترخيص وهو البراءة في أحد الأطراف،  :الصورة الثانية
ًمقيدا ومشروطا ً َ بأن يكون قبل ارتكاب الثاني، أي قبـل شرب أحـد الإنـاءين ّ

ّفالإناء الأول تجري فيه البراءة بشرط أن يكـون ارتكابـه قبـل ارتكـاب ، ًمثلا
 .الثاني

                                                 
 .١٩١ص ،٥ج:  بحوث في علم الأصول، تقرير السيد الهاشمي)١(
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ًأن يكون إجراء الترخيص في أحـدهما مقيـدا ومـشروطا :الصورة الثالثة ً ّ 
ّ ارتكاب الثاني، فنجري أصالة البراءة في الإنـاء الأول بـشرط أن يكـون مبعد

ة في الإناء الثاني بـشرط أن  نجري البراء:أي. ارتكابه بعد ارتكاب الإناء الثاني
 .لّيكون ارتكابه بعد ارتكاب الإناء الأو

، ىخـرها عـلى الأاحـدح لإّيدات ولا يوجد مرجيفهذه ثلاث صور للتق
 -وهـو الـصورة الأولى -ّوعليه ما اختاره المحقق العراقي من هذه التقييدات 

 .قطهذه التقييدات وتتسابين ّترجيح بلا مرجح، وبالتالي يقع التعارض 
ّعـلى بيـان مقدمـة، حاصـلها أن هذه المناقشة عتمد  ت:مناقشة الوجه الثاني

 وإبقـاء الحالـة ،المراد بالتقييد هو إلغاء الحالة التي لها معارض في دليل الأصل
َّإلا إذا نـة ّ تقييـد إطـلاق الـدليل بحالـة معيّالتي ليس لها معارض، فلا يصح

 .ّارض فلا يصح التقييد بها، فإذا وجد لها معفرض لتلك الحالة معارض
وفي المقام نجد أن الحالة التي ليس لها معارض هـي الـصورة الأولى التـي 
ّاختارها المحقـق العراقـي، وهـي صـورة التقييـد بارتكـاب أحـد الأطـراف 

 جريان الـبراءة في َّ بترك الطرف الآخر، فهذه الصورة لا يعارضها إلاًمشروطا
 الطرف الآخـر، ومـن الواضـح أن هـذه أحد الطرفين حتى في حالة ارتكاب

 المعارضة، وذلك أن عنيمكن أن يشملها الإطلاق ولو قطعنا النظر  الحالة لا
 .ّإجراء البراءة في كل طرف يعني الترخيص في المخالفة القطعية

ّأما الصور الأخرى فهـي متعارضـة، لأن الـصورة التـي يكـون جريـان 
 .جريان البراءة بعد ارتكاب الآخرالبراءة فيها قبل ارتكاب الآخر معارض ب

ّوبهذا يتضح أن ما أفاده السيد الخـوئي مـن أن التقييـدات متعارضـة ولا 
ّمرجح لأحدها غير صـحيح، لأن الـصورة التـي اختارهـا المحقـق العراقـي ّ  

خـريين  ليس لها معارض، بخلاف الصورتين الأ-وهي التقييد بترك الآخر -
 .ن فيما بينهماانهما متعارضتإف



 ٢ ج-ةّصول العمليُشرح الحلقة الثالثة، الأ ..................................................... ٨٠

ّن كل أنحاء التقييد الأخرى لها حالـة معارضـة إلا التقييـد إ>: الحاصلو
 طرف بحالة أن يكـون ّالأصل في كلد جريان يبحالة ترك الطرف الآخر، فتقي

ّقبل الآخر يعارضه جريان الأصـل في حالـة كونـه بعـد الآخـر، ولا مـرجح 
 حدهما في قبال الآخر فيتعارضـان، وكـذلك تقييـد جريـان الأصـل بأحـدلأ

ّتقييـده في كـل ّأمـا ، وًح أيـضاّنه ترجيح بلا مرجإ دون الآخر، فًالطرفين يقينا
ّطرف بحالة ترك الآخر فلا معارض له، لأن فعله في حالة فعل الآخر مخالفـة 
ّقطعية على كل حال، فتلك الحالة ساقطة بالمعارضة في نفسها لا بحالة التقييـد 

 .)١(<المذكور
 ًأيضا وئي وهو للسيد الخ: الوجه الثالث
 :طلاقات أربعة وهيإهو أن لدليل أصل البراءة ه وحاصل

ّفراديان، أي كل فرد من طرفي العلم الإجمالي له إطلاق لكل أطلاقان إ .١ ّ
أفـراد العلـم الإجمـالي  جميـع ّ أنهـوفـرادي المقصود من الإطلاق الأف، أفراده

 .يمكن إجراء البراءة فيه
فرد مـن أفـراد العلـم الإجمـالي يمكـن ّحواليان، أي أن كل أطلاقان إ .٢

 .- سواء ارتكبنا الطرف الآخر أم لا-ّإجراء البراءة فيه على كل حال
طلاقـات الأربعـة في أطـراف العلـم جرينـا الإأ لـو :ّإذا تبين ذلك نقـول

ّالمحقـق العراقـي الإطـلاق ّقيد سوف نقع في المخالفة القطعية، ولذا ، الإجمالي
أن جريان أصـل الـبراءة ذكر  حيث ،المخالفة القطعيةفي حتى لا نقع حوالي الأ

بقـي عـلى فـرادي ّ طرف مشروط بترك الطرف الآخر، أما الإطـلاق الأّفي أي
 .فرادّ لكل فرد من الأً حيث جعل أصل البراءة شاملا،حاله

ومن هنا أورد السيد الخوئي على العراقي بأن محذور الوقـوع في المخالفـة 
                                                 

 .٤٢٦ص، ٢ج:  تعليقة السيد الهاشمي على الحلقة الثالثة)١(
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 كـذلك ينـدفع بتقييـد الإطـلاق ،حواليد الإطلاق الأالقطعية كما يندفع بتقيي
 طلاقـين، للإًحوالي في أحد الأفراد، مع بقاء الفرد الآخر مشمولافرادي والأالأ

ّأي الترخيص في أحد الطرفين سواء ارتكب الطرف الآخر أم لا، أما الطـرف 
ّ حتى في حالة عـدم ارتكـاب الطـرف الأول، ومـن ًصاّالآخر فلا يكون مرخ

حوالي بالترخيص المشروط بترك الآخـر ح أن ترجيح تقييد الإطلاق الأالواض
 .ّفرادي في أحد الطرفين ترجيح بلا مرجحعلى تقييد الإطلاق الاحوالي والأ

ّالـذي رجـح ّيوجد مرجح لترجيح مختار العراقي : مناقشة الوجه الثالث
 أحـد فـرادي فيحـوالي والأحوالي على تقييـد الإطـلاق الأتقييد الإطلاق الأ

ّ ويتضح هذا المرجح بعد الالتفات إلى أن محذور الوقوع في المخالفـة الطرفين، ّ
 حواليانطلاقان الأفرد، فيتعارض الإّ لكل حواليينطلاقين الأالقطعية ينشأ من الإ

 هذا ّع في المخالفة القطعية وحلومن محذور الوقّتخلص ّفي كل فرد، ولأجل ال
 . بالترخيص المشروط بترك الآخرلي احود الإطلاق الأّالتعارض نقي

فـرادي في حـوالي والأوهو تقييد الإطـلاق الأ - ّأما مقترح السيد الخوئي
 . فرادي في الطرف الآخرحوالي والأ فهو معارض بالتقييد الأ-أحد الطرفين
ّحوالي لأصل البراءة في كل من الطرفين معلوم  أن الإطلاق الأ:والحاصل

 .رادي، فلا موجب لرفع اليد عنهفالسقوط، بخلاف الإطلاق الأ
 ً تبرعيـاًحـوالي فيكـون رفعـا للأًفـرادي تبعـاوإذا أريد رفع الإطلاق الأ

ّإن دفـع المحـذور لابـد >: وهذا ما أشار إليه الشهيد الصدر حيث قال؛ ًصرفا
ًوأن يكون بحدود الضرورة وبملاك التعارض لا جزافا، والمعارضة بحـسب 

طلاقـين فـراديين في الطـرفين بـل بـين الإالأطلاقـين الحقيقة ليـست بـين الإ
فرادي، ولهذا يمكن الحفاظ على الإطـلاق حواليين بعد فرض الإطلاق الأالأ
ّفرادي في كل من الطرفين، فالمتعينالأ  للسقوط بالمعارضة إنـما هـو الإطـلاق ّ
إن الإطـلاق : وإن شـئت قلـت. ّحوالي لدليل الأصل في كل من الطـرفينالأ
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ً إمـا تخصيـصا أو ،ّ من الطرفين معلوم السقوط على كل حـالّحوالي في كلالأ ّ
ًتخصصا  .)١(<فرادي فلا موجب لرفع اليد عنه بخلاف الإطلاق الأ،ّ

 ًلسيد الخوئي أيضال: الوجه الرابع
يكـون الحكـم الظـاهري أن  يجـب :وهـي، ّيعتمد على مقدمةهذا الوجه 

 بالكراهة أو الإباحة، فـلا ًمحتمل المطابقة مع الحكم الواقعي، فلو علمنا إجمالا
يجوز أن يكون الحكم الظاهري هو الحرمة، وعلى هذا الأساس لا يجوز جعـل 

ّعـاه المحقـق ّ الـذي اد، وهو الترخيص المشروط بـترك الآخـر،حكم ظاهري
العراقي؛ لأن الترخيص المشروط لا يحتمل مطابقته مع الحكـم الـواقعي؛ لأن 

ًإما حرام واقعا أو مباح واقعاّكل طرف من أطراف العلم الإجمالي،  ً  فـالطرف .ّ
ًالأول لو كان هو الحرام فحرمته ثابتة مطلقا ، أي سواء ارتكب الطرف الآخـر ّ

، وهكذا في الطرف الآخـر، وعـلى ً، فإباحته مطلقة أيضاًأم لا، وإن كان مباحا
 يكون الترخيص المـشروط محتمـل المطابقـة للواقـع في كـلا لا: ساسهذا الأ

 . وعليه فلا يجوز تشريع مثل هذا الحكم الظاهريالطرفين، 
إذا علمنا بحرمة أحد المائعين وإباحة الآخر، فالحرمة >: قال السيد الخوئي

ّالمعلومة غير مقيدة بترك المباح يقينا، كما أن الإباحة غـير مقيـدة بـترك الحـرام  ًّ
ًفالحكم بإباحة كل منهما مقيدا بترك الآخر غير مطابق للو. ًقطعا ّ  ٍاقع، ومنـافّ

نه يعتبر في الحكم الظـاهري أومن الواضح . للعلم بالحرمة والإباحة المطلقتين
 . )٢(<احتمال المطابقة للواقع، فلا يعقل جعله في ظرف القطع بمخالفته للواقع

لا وجه لاشتراط احتمال مطابقـة الحكـم الظـاهري : مناقشة الوجه الرابع
 : للواقع، وإنما يشترط فيه أمران

                                                 
 .١٨٩ص ،٥ج:  بحوث في علم الأصول، تقريرات السيد الهاشمي)١(
 .٣٥٥ص ،٢ج:  مصباح الأصول)٢(
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، وهذا الشرط موجود في المقـام ً أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا:وّلالأ
 .كما هو واضح

ًأن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيز الواقع المشكوك والتعذير  :الثاني
 في ً وثابتاً؛ لأن ملاك الحرمة لو كان موجوداً، وهذا الشرط موجود أيضا)١(عنه

ًن كان ملاك الحرمة ثابتا في الطـرف ّالطرف المتروك، فالاجتناب عنه منجز، وإ
 . ّالذي ارتكبه المكلف، فهو معذور

 ّما ذكره المصنف: الوجه الخامس
 : ّ بيان مقدمات أربععلىيعتمد وجه  الذاوه

 أم غير إلزامي وسواء كـان ً سواء كان إلزاميا-حكمّ كل :ّالمقدمة الأولى •
 : ن مدلولينّ حينما يجعله المولى لابد له م-ًواقعيا أم ظاهريا

 ما يحكيه الإنشاء الذي أنشأه المولى في مقام جعله للحكـم، :ّالمدلول الأول
 .يجاب أو التحريم أو الترخيص ونحوهامن الإ

 والـبغض ّمبادئ الحكم، من المـصلحة والمفـسدة والحـب :المدلول الثاني
 .ونحو ذلك

 : يقتينالحكم الواقعي الإلزامي يمكن أن يكون بطر :ّالمقدمة الثانية •
ًأن يكون الحكم الواقعي متعلقا :الطريقة الأولى  . بالجامعّ

                                                 
م الملاكات الواقعية وأعـمال قـوانين التـزاحم ح عند تزاإنما هو الحكم الظاهريجعل ن إ )١(

لتنجيـز ً صـالحا  ولو لم يكـن الحكـم الظـاهري، لم يكن هنا تزاحمّنتقى الشكا فلو .نهايب
 أحـد الجـانبين عـلى ًعمالا لقوانين باب التـزاحم وتقـديمإالتعذير عنه لم يكن  أو ملتالمح

 ولو علمنا ،ّهة فلا معنى للحكم الظاهري لعدم الشكبالكراً مثلا فلو علمنا. ًالآخر مثلا
 لعـدم صـلاحيته لتنجيـز ؛الإباحة فلا معنى للحكم الظاهري بالحرمة أو ًجمالا بالكراهةإ

 .التعذير عنه أو ملتالمح
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ًأن يكون الحكم الواقعي متعلقا :الطريقة الثانية  بأحد الفردين عنـد تـرك ّ
 .الآخر

ًوالفرق بين الطريقتين هو أن المكلف لو تـرك الفـردين معـا ، فبنـاء عـلى ّ
 ّ يـستحق)تـرك الآخـرّوهو تعلق الحكم بأحد الفـردين عنـد (الطريقة الثانية 

ّعقوبتين، لأنه بتركهما معا أصبحا فعليين بحق  ولىوهذا بخلاف الطريقـة الأ. هً
 . عقوبة واحدةّنه لو تركه سوف يستحقإ ف)ّوهي تعلق الحكم بالجامع(

ّومن الواضح أن كل طريقة من هـذه الطـرق في جعـل الحكـم الـواقعي 
 بالجامع يكشف عـن ًقاّ فجعل الحكم متعل.تكشف عن وجود مبادئ في جعله

ًوجود مبادئ في نفس الجامع، وجعله متعلقا  في أحد الفردين مع تـرك الآخـر ّ
 .يكشف كذلك عن وجود مبادئ في هذا التخيير

إن الحكــم الظــاهري يمكــن أن يكــون فيــه النحــوان  :ّالمقدمــة الثالثــة •
ًالمتقدمان في جعل الحكم الواقعي، فيمكن أن يكون متعلقا ّ ويمكـن  ، بالجـامعّ

ًأن يكون متعلقا  . بأحد الفردين عند ترك الآخرّ
ّيوجد للحكم الظاهري مبادئ في متعلقـه؛ لأن الحكـم الظـاهري  نعم لا

ّليست له مبادئ مستقلة، وإنما مبادئه نفس مبادئ الحكم الـواقعي كـما تقـدم،  ّ
ّذا وجد تخيير فمبادئه لابد أن تكون في الجامع؛ لأن الحكم الظاهري ليـست إف
ّبادئه مستقلة في جعله، فلا يعقل أن تكون مبادئ الحكم الظاهري في أحدهما م

 .عند ترك الآخر
 وهذا يكشف عن فرق دقيق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري على مباني

ّحيث إن الحكـم الـواقعي يمكـن أن يكـون فيـه سـنخان مـن  ،السيد الشهيد
خر بأحـدهما عنـد تـرك الآخـر، ّالتعلق في مقام الإنشاء، أحدهما بالجامع والآ

 والآخـر في أحـدهما ، أحدهما في الجامع:وكذلك يوجد له سنخان من المبادئ
ّأما الحكم الظاهري فيمكن أن يكون له سنخان من التعلـق،  .عند ترك الآخر ّ
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ّلكن ليس له سنخان من المبادئ، لأن الحكم الظاهري ليست مبادئـه مـستقلة 
 .في جعله

ّ على المقدمة الثالثة وهي أن الحكم الظاهري ليـست ًبناء :ّالمقدمة الرابعة •
ّيمكن أن يتعلق بأحد الفردين بشرط تـرك  ّله مبادئ مستقلة في جعله، وأنه لا

 الترخـيص لو جاء حكم ظاهري لسانه في مقام الإثبـات :الآخر، فبناء على هذا
 .ق بالجامعّ هذا الفرد عند ترك الآخر، فهذا يعني أنه في مقام الثبوت متعلعن

 فالظـاهر مـن هـذا <يعلمون فع ما لارُ>ّأما لو جاء الحكم الظاهري بلسان 
  وليس الترخيص للجامع، لأن الترخيصّعينالترخيص هو الترخيص للفرد الم
 .يعلمون  رفع ما لا: لدليل البراءة وهو؛للجامع خلاف الظهور العرفي

ّوإذا أردنا التصرف في هذا الظهور، فلابد من قري ن أصل البراءة إنة تقول ّ
 .ّمتعلق بالجامع

ّن كلام المحقق العراقي في الترخيص إنـما يرجـع إلى إ :ّإذا تبين ذلك نقول
ّنملك قرينة تدل عـلى أن  مقام الثبوت وهو الترخيص للجامع، والحال أننا لا

 .ّ متعلق بالجامع-يعلمون فع ما لارُ : وهو- دليل الأصل
ّخيص يكشف عن عدم اهتمام المولى بالتحفظ ن معنى الترإ :بعبارة أخرى

 .ّعلى الغرض الواقعي، كما تقدم بحثه في الحكم الظاهري
 ن معنى الترخيصين المشروطين هو عدم اهتمام المولى بـالغرضإوعلى هذا ف

الواقعي، إلا بأحد الطرفين، وهو يكشف عن مرتبة من الاهتمام التـي تقتـضي 
 .واقعي المعلوم بالإجمالّالتحفظ الإجمالي على التكليف ال

ّلكن الترخيصين المشروطين لا يفيدان الـتحفظ الإجمـالي عـلى التكليـف 
ًالواقعي، لأنه في حال ترك الطرفين معا يؤدي إلى فعلية الترخيصين معا ًّ ، وهو ّ

ترخيص في المخالفة الواقعية، وهو خلاف علمنا الإجمالي بالجامع بكون أحـد 
ًالإناءين خمر مثلا  .غير معقول، وهو َ
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ّوإنما يعقل الاهتمام الناقص بالغرض بأن يرخص في أحد الطرفين، وهـذا 
يمكن اسـتفادته مـن الترخيـصين المـشروطين إلا بإرجاعـه إلى الترخـيص  لا

 .حدهماأ أي ،بالجامع
ومن الواضح أن الترخيص بالجامع غير مـشمول لإطـلاق دليـل أصـل 

 هـو الترخـيص في -ًث الرفع مـثلاكحدي - ن إطلاق دليل البراءةإالبراءة، إذ 
د مـن يلا نـستففـ - وهـو الجـامع-ّكل طرف بعينه، لا الترخيص في أحدهما 

كـل (أن دليل البراءة  ّإطلاق أدلة البراءة الترخيص بالجامع؛ والسبب في ذلك
ّ هو الحلية المطلقة أي كل إناء حلال، لا حلية أحد الإنـاءين)شيء لك حلال ّ ّ، 

تّضح بطـلان شـبهة الترخـيص المـشروط التـي طرحهـا  وبهذا ي.وهو الجامع
 . ّالمحقق العراقي

 .ّ التي أثارها المحقق العراقي المشروطهذا تمام الكلام في شبهة التخيير
  ومسلك الاقتضاءّعليةالثمرة بين مسلك ال

لا تبقـى ثمـرة عـلى القـول :بعد بطلان شبهة التخيير المشروط، قد يقـال
ّن المفـروض عـدم جريـان الأصـل المـؤمن في بعـض ّبالعلية أو الاقتضاء؛ لأ

 .فتجب الموافقة القطعية على كلا المسلكينّالأطراف على كل حال، 
 على الـرغم مـن عـدم جريـان -لكن التحقيق وجود ثمرة بين المسلكين 

ّكين، وعليه لابد من وجوب لّالأصول المؤمنة في بعض الأطراف على كلا المس
ّهنـاك بعـض الحـالات تتحقـق فيهـا الثمـرة بـين  وهي أن -الموافقة القطعية

ّالمسلكين، كما سيأتي في البحث اللاحق، يجـري فيهـا الأصـل المـؤمن في أحـد 
ّالطرفين ولايعارضه الأصـل المـؤمن في الطـرف الآخـر، أي يجـري الأصـل 

ّالمؤمن على مسلك الاقتضاء ولايجري على مسلك العلية ّ . 
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الأصول قاصرة ّ أدلة إن: بحسب مقام الإثبات فقد يقالّأما و>: +  قوله•
ّالمقصود من أدلة الأصول هي الأصول المؤمنة <..عن ّ. 

أي . < إلى الترخـيص القطعـي في المخالفـة الواقعيـةّيـؤديولكنه >:  قوله•
 .ًالوقوع في المخالفة الواقعية وإن لم يبن على تركهما معا

 <ّمرجحدون البعض الآخر ترجيح بلا  ّعينوجريانه في البعض الم>: قوله •
ذكر السيد الشهيد إشكالا آخر على ما ذكروه من المـانع الإثبـاتي وهـو مـسألة 

ًلزوم الترجيح بلا مرجح؛ غير هذا الإشكال الذي يذكر عادة ّ. 
ّوالمدعى في هذا الإشكال أنه يمكن في بعض الموارد لو خلينا نحن ودليل 

ًحد الطرفين معينا من دون أن يلزم ترجيح فيمكن أجراء الأصل في أ. الأصل ّ
ّبلا مرجح بالرغم من أن الدلالة اللفظية للدليل نسبتها إلى كلا الطـرفين عـلى 
ّحد  سواء، وذلك كما لو فرضنا أن التكليف الإلزامي في أحد الجانبين مظنون 
ّوفي الجانب الآخر موهوم ولم يكن ترجيح محتملي أو أي مرجح آخر في جانب  ّ

ٍوهوم حتى يزاحم الترجيح الاحتمالي في جانب المظنون، وحينئذ فلا نحتمل الم
ًأن الأصل الترخيصي جار في جانب المظنون، دون جانب الموهوم بناء على مـا 

 عـلى ملاكـات نفـس ّتحفظهو الصحيح مـن أن الأحكـام الظاهريـة تكـون للـ
لمفروض عـدم ّالأحكام الواقعية في طول الحافظ الأول ولكن نحتمل العكس، وا

 جريان كلا الأصلين، فسينتج من ذلك أن الجانب المظنون خـارج عـن إطـلاق
ّدليل الأصل قطعا، والجانب الموهوم يحتمل دخوله فيه، فيتمسك فيه بإطلاقه ً. 

ي وغـيره مـن أن الأحكـام نعم هذا البيان لا يأتي على مبنى الـسيد الخـوئ
ذٍ كما يحتمـل وجـود المـلاك في ناشئة من ملاكات في أنفسها، إذ حينئالظاهرية 

ــب الموهــوم كــذلك يحتمــل وجــود المــلاك في  خــصوص الترخــيص في جان
 . خصوص الترخيص في جانب المظنون
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ومع ذلك نحن نقول بعدم جريان الأصل في أحد الجانبين ولو كان ذلـك 
ًالجانب الموهوم، ما دام الجانب الآخر أيضا في نفسه مجرى للأصل؛ لما ورد من 

 .ص على الاحتياط في الشبهات المحصورةدليل خا
اً بـترك ّمقيـدّلماذا لا نجري الأصل في كل مـن الطـرفين ولكـن >:  قوله•
 .<الآخر
  شبهة التخييرنخرى للجواب عأ وجوه

ًذكر السيد الشهيد أن هناك وجوها أخرى للجـواب عـن شـبهة التخيـير 
 : إلى بعضهاوجريان الأصل الترخيصي في بعض أطراف العلم الإجمالي نشير

من أطـراف ّفي كل طرف ّالمؤمن إجراء الأصل ُّما ادعي من  :لوّالوجه الأ
 مـن دون ،بالخصوص ذلك الطرف لتأمين عن ارتكابالعلم الإجمالي لأجل ا

أن يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية ولا التقييـد في إطـلاق دليـل 
 لا -ًبـاره مـشكوكاباعت -ّ لأن الترخيص في كل طـرف بالخـصوص ؛الأصل

التخيـير الـشرعي ، كما هو الحـال في ً لكونه معلوما؛ينافي لزوم الإتيان بالجامع
ّحيث إن الجامع واجب بالرغم مـن الترخـيص في تـرك ، بين الخصال الثلاث

 . ّكل منها بخصوصه وعدم الإلزام به
لجـامع مـن بـاب حكـم بان وجوب الإتيـان  أ:السيد الشهيدفيه وناقش 

بالجـامع، ّالتكليف المعلـوم بالإجمـال متعلـق ّلتنجز، وليس لأجل أن باالعقل 
ً على المنافـاة عقـلا أو ارتكـازاًحينئذ بناءو  بـين التكليـف الـواقعي ً وعقلائيـاً

الإجمالي المحفوظ في المقام مع الترخيصين التفـصيلين في الطـرفين تقـع بيـنهما 
ّ الذي يكون التكليـف فيـه  فلا يقاس بباب الواجب التخييري،المنافاة لا محالة

ًمتعلقا  .  بالجامعّ
ّما إذا فرض العلم إجمالا بأحد تكليفـين أحـدهما أهـم :الوجه الثاني  مـن ً
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ن مقتضى القاعدة جريان الأصل الترخيـصي في الطـرف إ :الآخر، حيث يقال
  دونهـم في الطـرف الأ الأصـل الترخيـصيلا يحتمل جريانلأنه غير الأهم؛ 

 فـلا ،ّ يعلم بسقوطه على كل حـالّخيص في الطرف الأهمفالترالطرف المهم، 
ّيبقي محذور للتمسك بإطلاق الترخيص في الطرف غـير الأهـم  للنكتـة ً طبقـاّ

 . التي أشرنا إليها الآن
ة أحـد التكليفـين الـواقعين لا تعنـي يّـّ أهم أن:السيد الـشهيدفيه وناقش 

ن الترخــيص الأهميــة في مقــام الحفــظ الظــاهري بحيــث يقطــع بعــدم جريــا
ن ؛ لأالظاهري عن احتماله في قبال جريانه عن احـتمال التكليـف غـير الأهـم
 . ملاكات جعل الحكم الظاهري تختلف عن الحكم الواقعي كما لا يخفى

 . )١(وذكر غيرذلك من الوجوه
أي لا برهـان عـلى . <برهان عـلى اشـتراط ذلـك ويرد عليه أنه لا>:  قوله•

 .قعاشتراط احتمال مطابقة الوا
 

الـسيد مـسلك  فعـلى: المقـام الأول ؛قع الكلام في مقامين ثبوتي وإثباتيو •
لا مجال لهذا البحـث؛  الأطراف جميع  جريان الأصول فيالقائل بإمكان الشهيد

 .افإذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريانها في بعض الأطر
يقتضي بنفسه وإنـما يقتـضي  ّوأما على مسلك من يرى أن العلم الإجمالي لا

ّالموافقة القطعية، لأجل تعارض الأصول المرخـصة في الأطـراف وتـساقطها، 
 .فلا يلزم محذور من جريان الأصول الترخيصية في بعض الأطراف

عيـة  يـستدعي وجـوب الموافقـة القط على القول بأن العلم الإجماليً بناء•
يمكـن الترخـيص في بعـض  ّة التامـة لمعلولهـا، لاّبحكم العقل استدعاء العلـ

                                                 
 .١٩٨-١٩٦ص ،٥ج :صولانظر بحوث في علم الأ )١(
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 .الأطراف؛ لمنافاته لحكم العقل
وجـوب  -ًعقـلا  - العراقي عـلى أن العلـم الإجمـالي يـستدعي ّ استدل•

ّ بأن كل علم عل؛ّالقطعية على نحو العليةالموافقة  ّة تامة لتنجز معلومّ ّ، وحيث إن هّ
ّم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجـامع، فيتنجـز الواقـع عـلى نحـو بالعلالمعلوم  ّ
 .ّالعلية
ّ اعترض النائيني على المحقق العراقي بأن العلم التفصيلي الذي هو أشد• ّ 

، ه الترخيص في المخالفة الاحتماليـة لمعلومـ فيهعقليًتأثيرا من العلم الإجمالي، 
 العلـم الإجمـالي ةيـّعن عدم علكما في قاعدتي التجاوز والفراغ؛ وهذا يكشف 

 . للموافقة القطعية بالأولوية
 جواب العراقي على اعتراض الميرزا بأن قاعدة الفـراغ وأمثالهـا ليـست •

ّترخيصا في ترك الموافقة القطعية، بل هي إحراز تعبدي لها، وعليـه فـلا تنـافي  ً
 . ّعلية العلم لوجوب الموافقة القطعية

 قاعـدة الفـراغ هـي إحـراز الموافقـة القطعيـة  جريانبأن أشار العراقي •
ًتعبدا  ؛ّ أما أصالة البراءة فلا يمكـن جريانهـا في أحـد طـرفي العلـم الإجمـالي،ّ

 . ّلمنافاته علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
اعـدة الفـراغ وأصـالة الـبراءة وإن اختلـف أن ق د تحقيق الـسيد الـشهي•

 واختلاف اللـسان في التعبـير لا يـرتبط بفـرق ،احد أن روحهما وَّلسانهما، إلا
يرجع إلى درجة اهتمام المـولى بغرضـه الـواقعي عنـد ، فجوهري بين الأصول

 .ّالشك فيه
 على الرغم من إمكان الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمـالي : قالوا•

َّثبوتا إلا  قـاصرة ّهذا الترخيص غير ممكن في عالم الإثبات، لأن أدلة البراءةأن  ً
ّعن إثبات جريانها في كل الأطراف، للـزوم الترخـيص في المخالفـة القطعيـة، 

ّوجريانها في البعض المعين دون الآخر، فهو ترجيح بلا مرجح ّ. 
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ً ذكر المحقق العراقي نقضا•  على القول بأن العلم الإجمالي يقتضي الموافقـة ّ
 العلم الإجمالي مـن ّ وهو إمكان جريان الأصول المؤمنة في أحد طرفي،القطعية

ًخلال إجراء الأصل في كل طـرف مقيـدا  ّ ّترك الآخـر؛ وهـذا لا يـؤدي إلى بـّ
 .الترخيص في المخالفة القطعية

َ المحققُّ الخوئيُ أجاب السيد• يمكـن الترخـيص في أحـد   بأنه لاَّ العراقيّ
بـين  بترك الآخر، لأن ذلك يعني إمكـان الجمـع ًطرفي العلم الإجمالي مشروطا

 . ترخيصين المشروطين، وهذا يوقعنا في المخالفة الواقعيةال
 الترخـيص وهـو - مناقشة المصنفّ للسيد الخوئي بأن الحكـم الظـاهري •

ً لـيس مـستحيلا، وإنـما يمتنـع إذا كـان منافيـا -ّالمشروط في كل من الطـرفين ً
 .توجد المنافاة بين الحكمين للحكم الواقعي، وفي المقام لا

 على العراقـي هـو للـسيد الـشهيد وهـو إمكـان تـصوير الجواب الثاني •
الترخيص المشروط في بعض أطـراف العلـم الإجمـالي بنحـو لا يلـزم معـه أن 

ّها فعليـة في وقـت واحـد، ليلـزم الترخـيص القطعـي في ّتصبح الأطراف كل
 .المخالفة الواقعية

ء إجـراه لا يمكـن ّلسيد الخوئي على المحقق العراقي بأنلالجواب الآخر  •
ًالأصل المؤمن في أحد أطراف العلم الإجمالي مقيدا بترك الآخر؛ لأنه معارض  ّ ّ

 .بارتكابه قبل الآخر
أن المراد بالتقييد إلغـاء الحالـة التـي لهـا :  مناقشة المصنّف للسيد الخوئي•

معارض في دليل الأصل وإبقاء الحالة التي لـيس لهـا معـارض مـن حـالات 
 .الطرف الآخر





 
 
 
 
 
 

 

 

 
 ّفي أحد الأطراف أصلان مؤمنان طوليان: الحالة الأولى •
  في طرف واحدً سنخاين مختلفينوجود أصل: الحالة الثانية •
ّالأصل المؤمن في أحد الطرفين معارض بأصـل : الحالة الثالثة •

 ّمنجز
ü  ًمطلقاّتنجز العلم الإجمالي 

 العلم الإجمالي بموضوع التكليفّة لمنجزية ّالضابطة العام •
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 في بعـض أطـراف ّؤمنـة في البحث السابق عدم جريـان الأصـول المّتبين
 أحد لا تجري فيً مثلا  على القول بالاقتضاء، فقاعدة الطهارةًالعلم الإجمالي بناء

 الطهـارة في أصـالة انحدهما، وذلك بسبب تعارض جريـأالمتنجس َالإناءين 
مع جريانها في الطرف الآخر، وعلى هـذا الأسـاس فقـد يقـال بعـدم أحدهما 

 العلم الإجمالي لوجـوب الموافقـة القطعيـة ّعليةوجود ثمرة عملية بين القول ب
 المـيرزا في ه العراقي وبين القول بالاقتـضاء الـذي اختـارّحققالذي اختاره الم

 .صنّففوائد الأصول وكذلك الم
ثلاث حـالات يمكـن أن تكـون  إلى في هذا البحث أشار السيد الشهيدو

 أحـد  فيّؤمنثمرة بين القولين، ففي هذه الحالات الـثلاث يجـري الأصـل المـ
 مـن ثبـاتي لعدم وجـود المعـارض، أي ارتفـاع المـانع الإ؛طرفي العلم الإجمالي
تجـب الأطراف عن هذه الحالات، ومـن ثـم لا  أحد  فيّؤمنجريان الأصل الم

 .الموافقة القطعية على القول بالاقتضاء
يمكن أن تجري   لاّؤمنة فمن الواضح أن الأصول المّعليةعلى القول بالّأما 
ًثبوتا  طرف من أطراف العلم الإجمالي؛ وذلك لوجوب الموافقة القطعية ّفي أي

 هـذه الحـالات ّؤلـف، وعلى هذا فتجب الموافقة القطعية، ومن ثـم تّتقدمكما 
 .بين المسلكينً عمليا ًثة فارقاالثلا

 : وفيما يلي تلك الحالات الثلاث
 

 أحـد كـان في إذا : العراقـي وحاصـلهاّحقـقوهي الحالة التي ذكرهـا الم
 والآخـر ّتقـدمم أحـدهما  أي-ان طوليـانّمؤمنأطراف العلم الإجمالي أصلان 



 ٢ ج-ةّصول العمليُشرح الحلقة الثالثة، الأ ..................................................... ٩٨

الطهـارة، لأن الاستـصحاب  أصالة  علىّتقدم كاستصحاب الطهارة المّمتأخر
ذا جـرى إة غـير المحـرزة، فـّة المحـرزة وأصـالة الطهـارة مـن الأدلـّمن الأدل

 في الطهارة ومن ثم لا يمكـن جريـانّالشك استصحاب الطهارة سوف يزول 
 وفي الطرف الآخر لا يوجـد إلا أصـل ،ّالطهارة لزوال موضوعها وهو الشك

 أحـد بنجاسـةً إجمـالا  أن يعلـم:مثالـهوهـو أصـالة الطهـارة،  واحد، ّؤمنم
 مجـرى لأصـالة -ً مـثلا)١(وهو الإناء رقـم  - َّالمعين أحدهما ن، وكانناءيالإ

ّأمـا كان له حالة سابقة بالطهارة،  إذا ، كماًالطهارة واستصحاب الطهارة أيضا
الطهارة، فبناء  أصالة لاّإفيه  فلا يوجد -)٢( وهو الإناء رقم -الطرف الآخر 

الطهـارة، يكـون الاستـصحاب في  أصـالة على أن الاستصحاب حـاكم عـلى
  لأصالة الطهارة في الطرف الثاني، فيتساقطان، وتجـريًمعارضاوّل الطرف الأ

الطهـارة في  أصـالة بلا معارض، وذلـك لأنوّل الطهارة في الطرف الأأصالة 
ــرف الأ ــأخرالط ّول مت ــصّ ــن الاست ــة ع ــد ة رتب ــقوط زوالحاب، وبع  وس

 أصـالة الطهارة في الطـرف الثـاني، تجـري أصالة الاستصحاب بمعارضته مع
 .)١( بلا معارض)١(الإناء رقمالطهارة في 

                                                 
 ًاعتـبره نقـضا و المـسلكينبـينً عمليا ً هذه هي الصورة التي جعلها المحقق العراقي فارقا)١(

ن ظـاهر ، لأعلى مسلك الاقتضاء، حيث استبعد القول بعـدم وجـوب الموافقـة القطعيـة
ثـار آهو التسالم على عـدم ترتيـب  -كما يقول المحقق العراقي - سرارهمأس االله   قدالأصحاب 

مـن ح ضـ، كـما هـو واالطهارة على مثله من جواز شربه واستعماله فيما يعتبر فيه الطهـارة
ن إ و، مقتـضى صـناعة مـسلك الاقتـضاءإن، م للـصلاةّهراقهما والتـيمإحكمهم بلزوم 

 يةّنجزعدم المهو رض الأصول وتساقطها في الأطراف تعاية العلم الإجمالي في طول ّمنجز
 طرف من ّ في أيّؤمنيمكن أن نجري الأصل الم  لا، اذّعليةفي المقام بخلافه على مسلك ال

 مزيد توضيح ّ وسيأتي في التعليق على النص،وجوب الموافقة القطعيةلمخالفته لالأطراف؛ 
  .علام على هذا النقضبة الأأجوو
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ّ ما تقدم من حكومة الاستـصحاب عـلى ّ أن:مما يجدر الالتفات إليه :تنبيه
مـة للأصـل موا فكرة الحكوّ على المشهور الذين عمً بناءّأصالة الطهارة إنما يتم
  فاعتبر الأصـل،ًي لحالات التوافق بين الأصلين أيضاّسببالسببي على الأصل الم

 ً على عدم جريان الأصل السببي سواء كـان موافقـاًباّ ومترتً دائماًبي طولياّالمسب
 ّبي عـلى أيّن الأصل الـسببي إذا جـرى ألغـى موضـوع المـسب لأ؛ًله أو مخالفا

عـدم حكومـة الـذي يـرى  + شهيدحال، وهذا بخـلاف مـسلك الـسيد الـ
ونـشير إليـه في نهايـة كانـا متـوافقين،  إذا الاستصحاب على الأصـل العمـلي

 .ّالبحث في التعليق على النص
ً 

كأصل الاستـصحاب وأصـل الطهـارة، ًلو فرضنا أصلين مختلفين سنخا 
يجريــان في طـرف واحــد مـن أطــراف العلــم وافترضـنا أن هــذين الأصـلين 

الإجمالي، وفي الطرف الآخر يجري أصـل واحـد وهـو أصـالة الاستـصحاب 
 لأنـه ؛فقط، ففي هذه الحالة لا يمكن جريان الاستـصحاب في كـلا الطـرفين

ّيؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية، ولا في أحد الأطراف لأنه تـرجيح بـلا 
 يتعارضان، فيتساقطان، فيبقى أصالة الطهـارة وعليه فالاستصحابان ّمرجح،

 . من المعارضةًفي الطرف الآخر سالما
ّأنه إما ً لو فرضنا وجود إناءين من الخل ونعلم إجمالا :ومثال ذلك الإنـاء ّ

ّالأول تحو ّل إلى خمر وإما الإناء الثاني أصابه بـول، فيـدور الأمـر بـين نجاسـة ّ
نجاسة الثاني و -لى خمر تكون نجاسته ذاتية لأنه لو تحول إ-ّالأول نجاسة ذاتية

بنجاسة عرضية لإصابته بالبول، ففي هذه الحالة نجد أن استصحاب الطهارة 
ّيجري في الطرفين لأن الحالة السابقة لكليهما هي الطهارة، أما أصـالة الطهـارة 

ًفتجري في الثاني فقط دون الأول، بناء  على القول بعدم جريان أصالة الطهارة ّ
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استصحاب (ّد الشك في النجاسة الذاتية، وحينئذ يتعارض الاستصحابان، عن
، ويتساقطان، )ّالطهارة في الإناء الأول مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني

وتجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض، لأن المعـارض في الطـرف 
ّالثاني إما هو الاستصحاب، وقد سقط، وإما أصالة ال تجري في  طهارة، وهي لاّ

 .ّالإناء الأول بحسب الفرض
ومن الواضـح أن جريـان أصـالة الطهـارة بـدون معـارض سـواء قلنـا 
ّبالطولية بين الأصول المؤمنة كالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهـارة أي 

ّضية بين الأصول المؤمنة وعدم وجود ْ أم بالعر-ّ كما في المثال المتقدم-الحكومة
صالة الطهارة تجري أ، كما لو علمنا بنجاسة هذا الماء أو هذا الثوب، فالحكومة

 على ً، بناءًفي كلا الطرفين، فتجري في الماء أصالة الطهارة وأصالة الإباحة أيضا
ّأنها أصلان عرضيان، فهنا نجـد أصـالة الطهـارة في الطـرف الأول تعـارض 

ة الطهــارة في يمكــن جريــان أصــال أصــالة الطهــارة في الطــرف الآخــر، ولا
 للزوم الوقوع في المخالفة القطعية، وجريانه في أحـد الأطـراف دون ؛الطرفين

 .ّالآخر ترجيح بلا مرجح، وعلى هذا فيتعارضان ويتساقطان
نها تجري في الماء بلا معارض، لأن جريانها في الماء إّأما أصالة البراءة ف

ّشك  في يُ لثوب لالأجل جواز شربه، ولا معنى لجريانها في الثوب؛ لأن ا
 .  نجري الإباحة فيهكيغصبيته 

 بعد العلـم بعـدم شـموله لكـلا -ن دليل أصالة الطهارة إ :بعبارة أخرى
ّ يجب تخصيصه، إما برفع اليد عنه في كلا الطرفين -ّ على ما تقدم بيانه؛الطرفين

وحيث إن رفع اليد عن أصالة الطهارة في أحد الطرفين يستلزم . أو في أحدهما
ّلترجيح بلا مرجح، فتعينا  . الأولّ

ّوأما دليل أصالة الحل وهو أصالة الإباحة، فهو بعمومه لا يشمل إلا أحد  ّ
 . ّالطرفين من أول الأمر وهو الماء، ولا موجب لرفع اليد عنه
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 من قبيل ما لو ؛ذكر في الكثير من الفروع الفقهية ومن أمثلة هذه الحالة ما
ّهارته في زمان آخر، وشك في المتقدم منهما، فإنه  في زمان وطءلم بنجاسة شيعُ ّ

 .بعد تساقط الاستصحابين بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة
ّ في زمـان وحرمتـه في زمـان آخـر، وشـك في ءية شيّلم حلُوكذا ما إذا ع

ّالمتقدم منهما، فإنه بعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى أصالة الحـل ، ونحوهـا ّ
 .)١(الرجوع إلى أصل آخرّ يتم تساقط فيها الأصول ومن ثم من الموارد التي ت

ً

 

ّيسقط الأصل المؤمن في هذا الطرف، أما الأصل في هذه الحالة  في ّالمـؤمن ّ
 .ذورالطرف الآخر فهو غير معارض، وحينئذ يجري بلا مح

ن طهـارتهما الـسابقة، ّما لو علـم بنجاسـة أحـد الإنـاءين، المتـيق: ومثاله
ّفيكونان مجرى لاستصحاب الطهارة في كل منهما، لكـن أحـد الطـرفين وهـو 

ّالأول مثلا تواردت عليه طهارة ونجاسة ولا يعلم أيه ً  .ّما المتقدمةّ
ة، أي  إن الاستصحاب في مجهولي التـاريخ يـسقطان بالمعارضـ:فقد يقال

ّاستصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة في الطرف الأول، ومن ثـم يجـري 
 .استصحاب الطهارة في الطرف الآخر، بلا معارض

ّبة بين مـسلك العليـة ومـسلك ّوبهذا تكون هذه الحالة من الثمرات المترت
ري الاستصحاب في الطرف الثاني، كـما في يجالاقتضاء، فعلى مسلك الاقتضاء 

ّا على مسلك العلية فلا يجري الاستصحاب في الطـرف الثـاني وإن لم ّالمثال، أم
 .ًيكن معارضا

 :ّتقدموحاصل ما 
                                                 

 .٣٥٨ص ، ٢ج:  انظر مصباح الأصول)١(
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 إن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، سـواء عـلى مـسلك .١
 .ّوهو حق الطاعةصنّف  أم على مسلك الم،المشهور وهو قبح العقاب بلا بيان

 يـستدعي وجـوب جمـالي العلـم الإنإّ على مسلك حق الطاعة، فـً بناء.٢
ّ لحكم العقل بتنجز الاحتمال في كل طرف، ما لم يرد ترخيص ؛الموافقة القطعية ّ

ّشرعي، وحيث إن الأصول المؤمنة الشرعية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي  ّ
 .لتعارضها وتساقطها، فحينئذ يحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية

 العلم نّإ ف)قاعدة قبح العقاب بلا بيان(شهور  على مسلك المًوكذلك بناء
ّ لتعـارض الأصـول المؤمنـة ؛ًالإجمالي يستدعي أيضا وجوب الموافقة القطعيـة

 .وتساقطها
ّومن هنا يتضح أن تنجز العلم الإجمالي بسبب تساقط الأصول المؤمنـة في  ّ ّ
ّالأطراف يكون على كلا المسلكين، مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقـاب 

 .لا بيانب
ّوهو علية العلـم الإجمـالي لوجـوب  -ّ ضوء رأي المحقق العراقي فينعم 

ً العلم الإجمالي منجـزا مـن دون الحاجـة إلى تعـارض  يكون- الموافقة القطعية ّ
 .ّالأصول المؤمنة في الأطراف

الـسبب في تعـارض الأصـول وتـساقطها، هـو  العلم الإجمالي ّوحيث إن
 .طراف من آثار العلم الإجمالي، لا من آثار الاحتمالّيمكن اعتبار تنجز جميع الأ

 ًمطلقا العلم الإجمالي ّتنجز
ّالمراد من ذلك هو أن منجزية العلم الإجمـالي كـما تجـري في المـورد الـذي 

 مـن التكليـف، كـالوجوب أو اً واحـداًّيكون فيه متعلق العلم الإجمـالي نوعـ
ّك تجـري فـيما إذا كـان متعلـق الحرمة، كالعلم بحرمة هذا الإناء أو ذاك، كذل

ّالعلم الإجمالي نوعين من التكليف، كـما لـو علـم المكلـف بـالوجوب هنـا أو 
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ّ من قبيل العلم الإجمالي إمـا بوجـوب الـصلاة أو بحرمـة شرب ؛الحرمة هناك
ّالخمر، فيحكم العقل بوجوب امتثال الأول وترك الثـاني، وذلـك لأن أصـالة 

 أصالة البراءة عن حرمة شرب الخمر، ممـا البراءة عن وجوب الصلاة تعارض
 .ّ ومن ثم يتنجز التكليف في كلا الطرفين،يفضي إلى تساقطهما

فرق في منجرية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم هو الحكـم  لاوكذلك 
ّ كالعلم بحرمة شرب أحد الإناءين أو العلم بوجوب إمـا صـلاة -والتكليف َ

لمعلوم موضوع التكليف، كالعلم بكـون أحـد أم أن يكون ا-الظهر أو الجمعة
 ، وإنما هو موضوع لتكليف شرعيً شرعياًن الخمر ليس تكليفاإ، فًالمائعين خمرا

ن العلـم بالموضـوع الـشرعي يـساوق العلـم إ وعليـه فـ.وهو حرمة الشرب
ّبالتكليف الشرعي، فلا فرق في منجزية العلم الإجمالي بـين العلـم بـالتكليف 

ّ، لكن يشترط أن يكون ذلك الموضوع الذي تعلق بـه العلـم العلم بالموضوعو
العلـم :  مثالـه.هَتمام الموضوع للتكليف لا جـزء، أي ً كاملاًموضوعاالإجمالي 

 .ن الخمر تمام الموضوع لحرمة الشربإين خمر، فءبأن أحد الإنا
حدى حديـدتين، إ أن يعلم بنجاسة :ومثال العلم الإجمالي بجزء الموضوع

ّل جزء الموضوع لحرمة شرب الماء، أمـا الجـزء الثـاني ّالحديدة تشكن نجاسة إف
فهو ملاقاة تلك القطعة الحديدية للماء، ومن الواضح أن العلم بجزء الموضوع 

 .يستلزم العلم بثبوت التكليف وهو حرمة شرب الماء لا
ًن العلم الإجمالي يكون منجزا إذا علم بتمام موضوع إوعلى هذا الأساس ف ّ

ًف، أما إذا علم بجزء الموضوع، فلا يكون ذلك العلم الإجمالي منجزاالتكلي ّ ّ. 
 من قبيل العلم وذلك ، على كلا التقديرينًيجب أن يكون الموضوع كاملاو

ّن النجاسة موضوع تام لحرمة الـشرب عـلى إًإجمالا بنجاسة هذا الماء أو ذاك، ف
 الطرف الآخـر، وذلـك تقدير ثبوتها في هذا الماء، وكذلك على تقدير ثبوتها في

ّلأن العلم بالموضوع على كلا التقديرين يؤدي إلى العلم بثبوت الحرمة الفعلية  ّ



 ٢ ج-ةّصول العمليُشرح الحلقة الثالثة، الأ ...................................................  ١٠٤

 .ينءَفي أحد الما
وضوع على تقدير دون تقدير آخر، من قبيل لمّ تعلق العلم الإجمالي باأما إذا

ًما لو علمنا إجمالا بنجاسة هذا الماء أو تلك الحديدة، فلا يكـون منجـزا لكل ّ تـا ً
الحالتين؛ لأن النجاسة عـلى تقـدير ثبوتهـا للحديـدة تكـون جـزء الموضـوع، 

ّة لتنجيز العلم؛ وذلك لأن الحرمة الفعلية للعلم الإجمالي إنما تثبـت ّوليست عل
على تقدير نجاسة الماء ولا تثبت على تقدير نجاسـة الحديـدة فقـط، وفي هـذه 

ا أصالة الطهـارة في الحديـدة؛ الحالة تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضه
ّ مترتب على نجاسة الحديدة، وإنما أثره تقديري أي ًلعدم وجود أثر عملي فعلا
 . في التنجيزٍ، وهذا التقدير غير كافًعلى فرض ملاقاة الماء مثلا

ًإن العلم الإجمالي إنما ينجز حكما مـا >: لى هذا أشار السيد الشهيد بقولهإو ّ ّ
م تمام الموضوع لذلك الحكم لاجزءه، كما في حرمـة شرب إذا كان الشيء المعلو

ن حرمة شرب الخمر تمام موضوعه إ ف،ذين يعلم خمرية أحدهمالأحد المائعين ال
مـن ّ فـإن ً ثمانين جلـدة مـثلا،ّ بخلاف حكم الحد، وهو معلوم في البين،الخمر

 :جـزئينمـن ب ّه؛ لأن موضـوعه مركـّيحكم بذلك في حقـ يشرب أحدهما لا
ّ شيء وشرب المكلف له، والجزء الثاني غير معلوم وإنـما المعلـوم بـالعلم خمرية

ًيـضا أفقط، وهو لا يكفي لتنجيز هذا الحكم، وفي المقـام يقـال وّل الإجمالي الأ
ّبأن حرمة شرب نفس النجس المعلـوم ضـمن أحـد الطـرفين أو التوضـ  بـه ؤّ

ًتتنجز بالعلم الإجمالي، لكونه علـما بـتمام الموضـوع لهـا ّ وأمـا حرمـة الملاقـي ،ّ
نه موقوف على العلم بملاقاته مع النجس وهـو غـير ّحدهما فلا يتنجز به لألأ

 .معلوم
ًومنه يعرف أنه إذا لم يكن شيء من الطرفين موضـوعا لحرمـة تكليفيـة أو 

ًول منجزا أوضعية فلا يكون العلم الأ ّ  كما إذا علم نجاسة أحد الدرهمين ،ًيضاّ
ًن هذا لا ينجز شيئاإف ّرهم مأكولا أو ملبوسـا في الـصلاة ليتنجـز دذ ليس الإ ؛ّ ً ً
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ّ وأما حرمة الشرب أو التوضـ،ذلك به  بملاقيـه فـلا علـم بـتمام موضـوعه، ؤّ
ونحوه ما إذا كان المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين تمام الموضـوع لحكـم دون 

لطهـارة نه تجري أصـالة اإالطرف الآخر، كما إذا علم بنجاسة الدرهم أو الماء ف
ً لعدم ترتب أثر على نجاسة الدرهم، فليس مثل هذا علـما ؛في الماء بلا معارض ّ

ّإجماليا بموضوع تكليف فعلي على كل تقدير ً>)١( . 
 ّة لمنجزية العلم الإجمالي بموضوع التكليفّالضابطة العام

ّمما تقدم يتـضح أن الـضابطة العامـ ّ ّة لمنجزيـة العلـم الإجمـالي بموضـوع ّ
ّو أن يكون موجبا للعلم الإجمالي بثبوت التكليف الفعلي، أما لـو لم التكليف ه ً

 سـواء عـلى ، كما في حالة العلم بجـزء الموضـوع،ًيكن موجبا للتكليف الفعلي
ّالتقديرين أو على تقدير دون تقدير، فـلا يكـون منجـزا، ويترتـب عـلى ذلـك  ً ّ

كـما لـو علمنـا ّإمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض أطرافه بقـدر الحاجـة، 
ً العلم ليس علما اًإجمالا بنجاسة هذا الماء أو تلك الحديدة، فمن الواضح أن هذ

ّبتمام موضوع التكليف على كل تقدير، وعليه لا يؤدي إلى العلم بثبوت الحرمة  ّ
ّ ويترتـب عـلى ،ّالفعلية في أحد الطرفين، ومن ثم تجري أصالة الطهارة في الماء

 لعدم وجود حكم ؛رضها أصالة الطهارة في الحديدةذلك جواز شربه، ولا تعا
 .شرعي لطهارة الحديدة أو نجاستها

 

ما إذا كان في أحد طرفي العلـم الإجمـالي أصـل واحـد : منها>: +قوله  •
 .<ّمؤمن وفي الطرف الآخر أصلان طوليان
 ،لكينبـين المـسً عمليا ً العراقي فارقاّحققهذه هي الصورة التي جعلها الم

                                                 
 .٣٠٠ص ،٥ج: صول بحوث في علم الأ)١(
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لقـول بعـدم وجـوب  على مـسلك الاقتـضاء، حيـث اسـتبعد اًاعتبره نقضاو
 -ّكما يقول المحقق العراقي )س االله اسرارهم  قد(ن ظاهر الأصحاب    لأ، القطعيةالموافقة 

ثار الطهارة على مثله من جـواز شربـه واسـتعماله آهو التسالم على عدم ترتيب 
هـراقهما والتـيمم إحكمهـم بلـزوم ، كما هو واضح مـن فيما يعتبر فيه الطهارة

يـة العلـم الإجمـالي في ّأن منجزمقتضى صناعة مسلك الاقتـضاء وللصلاة أن 
يـة في المقـام ّنجزعـدم المهـو تـساقطها في الأطـراف  ورض الأصولتعاطول 

ّيمكن أن نجري الأصل المؤمن في أي لا ، إذّعليةبخلافه على مسلك ال  طـرف ّ
  .لموافقة القطعيةوجوب المخالفته لمن الأطراف؛ 

ثم إن لازم القول بالاقتـضاء جـواز الرجـوع إلى >: بقولهأشار إلى ذلك و
ه عن المعارض في الطرف ّالأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف عند خلو

َ كما يفرض ذلك في العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنـاءين اللـذين كـان ،الآخر
ضى ذلك بعد تعارض أصـالة الطهـارة ن مقتإ، فًن الطهارة سابقاّأحدهما متيق

ن الطهـارة، هـو ّالجارية في الطرف الآخر مـع استـصحاب الطهـارة في متـيق
 إلى سلامتها ًالرجوع إلى قاعدة الطهارة في الإناء الجاري فيه استصحابها، نظرا

 لـسقوط معارضـها في المرتبـة الـسابقة عـن ؛عن المعارض في ظرف جريانهـا
 -كـما تـرى - مع أن ذلك ،ستصحاب الحاكم عليهامع الاجريانها بمعارضته 

 هـو التـسالم )قدس االله اسـرارهم   ( حيث إن ظاهر الأصحاب ، أحدالتزامه منّظن لا ي
 على مثله من جواز شربه واستعماله فيما يعتبر فيه ،ثار الطهارةآعلى عدم ترتيب 

لنص هراقهما والتيمم للصلاة كما في اإالطهارة كما يكشف عنه حكمهم بلزوم 
 .)١(<طلاقه لمثل الفرضإالشامل ب

ين في الجواب على هذا النقض بين من خـالف ّحققوقد اختلفت كلمات الم
                                                 

 .٣٢٠ص ،٣ج:  نهاية الأفكار)١(
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ل بين ّ وبين من فص، ومنع جريان الأصل الطولي وسلامته عن المعارضةًمطلقا
 .بعض الموارد دون بعض

  على العراقي النائينياعتراض
 : ق النائيني، حاصلهّره المحق ذك وجوه المخالفة منًنذكر وجها فيما يلي 

مـن ّ كـل المجعـول في ويين،ّؤدالمـ ويكون بين المجعولينّ إنما  التعارضإن
 فلا يبقى تـرخيص في ،ة عليهّالأدل واختلفت الطرقن إء واحد و الطرفين شي

 .  واحد من الطرفينّأي
 طهـارة هـومن القاعـدة والاستـصحاب ّ كل ى فيّؤدالمجعول والمأي أن 
 ،ينتّ مستقلينطهارتوليس المجعول فيهما ، كوك الطهارة والنجاسةواحدة لمش

جعل  إمكان عدمل؛ لقاعدة الطهارةخرى الأبمقتضى الاستصحاب وإحداهما 
 إلى ًمـضافا، لأنه يلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد،  واحدءالطهارتين لشي

 هـذا وعـلى .بمقتضى الاستصحابوّل لغوية الجعل الثاني بعد جعل الألزوم 
ّالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين ووحدة المـؤدى والمجعـول فإن  الأساس َ

خـر نـاء الآ في الإقاعـدة الطهـارةّ فـإن ّفي كل مـن الاستـصحاب والقاعـدة،
سقط يف، ن الطهارةّفي متيققاعدة الطهارة من الاستصحاب وّ كل عارض معتت

 الطهـارة وقاعـدتها ما بين استصحاب إلى ولا يلتفت، الجميع في عرض واحد
 .من الحكومة بعد اتحاد المجعول فيهما

 تعارض الأصولّ؛ لأن ّولكن لا يخفى عليك فساد التوهم>: وهذا ما ذكره بقوله
مـن ّ كـل ى فيّؤدوالمـ، ياتها وما هو المجعول فيهـاّمؤدإنما هو باعتبار تعارض 

 النجاسـة،استصحاب الطهارة وقاعدتها أمر واحد وهو طهارة مشكوك الطهـارة و
ى ّمـؤد مـن ّفكـل .َنـاءينمن الإّ كل جعل الطهارة في إمكان والمفروض عدم

الطهارة ى قاعدة ّمؤدن الطهارة يعارض ّاستصحاب الطهارة وقاعدتها في متيق
 عـلى وحكومـة الاستـصحاب.  في عرض واحدًناء الآخر، فتسقط جميعافي الإ
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 .يّسببالسببي والمّالشك  وإنما يظهر أثرها في، القاعدة لا أثر لها في المقام
 تعارض الأصول وسقوطها إنـما هـو باعتبـار أن المجعـول نّإ: والحاصل

من ملاحظة مـا هـو المجعـول في ّلابد ف، المخالفة العمليةّيؤدي إلى فيها معنى 
ّيؤدي ن كان المجعول فيها معنى إف، جماليالأصول الجارية في أطراف العلم الإ

ولو فرض أنه كـان ، محالة يقع التعارض بينها وتسقطالمخالفة العملية فلا إلى 
ن الأصـل إف، ة وفي الطرف الآخر أصل واحدّتعددالأطراف أصول م أحد في

مـا بينهـا مـن الحكومـة  إلى الواحد يعارض جميع تلـك الأصـول ولا يلتفـت
وذلـك ، ىّؤدواختلاف المراتب بعد اتحاد المجعول فيها وعدم اختلافها في المـ

 . علام على بعض الأواضح وإن خفي
القائمة على طهارة مارة أن ذلك يقتضي عدم جواز العمل بالأ: مّتوهُولا ي

من قيام : ّتقدمفيندرج فيما ،  نجاسة الآخرّتدل بلازمها علىالتي َأحد الإناءين 
وأين هذا من الأصول العملية التي ، أصل مثبت للتكليف في بعض الأطراف

 .)١ (لا عبرة بلوازمها وملزوماتها
  النائينيّحقق العراقي على المّحققالمض ااعتر

 :  باعتراضين+على هذا الكلام  العراقي ّحققالماعترض 
قاعـدتها لـيس  ون المجعول في استـصحاب الطهـارةإ: ّالأولالاعتراض 

 . لا محذور فيه و،حدهما في طول الآخرأو، ّتعددمالمجعول فيهما  بل ًواحدا
ًأولا: (حيث يقول  واحـد في ءهو جعـل الطهـارتين لـشيّ إنما تنعالممن إ :ّ

الجعلـين في  أحـد جعل الطهارتين الطـوليتين بنحـو يكـونّ، وأما عرض فارد
إذ لا محـذور ، مكـانفهو في غاية الإ، خر وفي ظرف عدم ثبوتهطول الجعل الآ

من مثل هذين الجعلين بعد عدم اجتماعهما في زمان واحد بـل ومرتبـة واحـدة 
                                                 

 .٤٩ص ،٤ج: صولفوائد الأ )١(
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 عـلى شـكال ومعـه يبقـى الإ،ّتقـدمعند عدم ثبوت المّر إلا ّتأخوعدم ثبوت الم
 .)١() الجاري فيه استصحابها بلا معارضناءحاله لجريان قاعدة الطهارة في الإ

َّ السيد الشهيد المحقق العراقي بما حاصلهوناقش َ ّ ُ إن العراقي الذي يقول : ُ
 ،ل المنـشأأريـد بـالمجعو، إن قاعدتهابتغاير المجعول في استصحاب الطهارة و

مـن وحـدة   النـائينيّحقـقأراد المّأمـا إذا  الجعـل، وّتعـدده بّتعـددفالصحيح 
 لأن الحكـم ،مبادئـه فهـذا الإشـكال غـير وارد عليـه والمجعول روح الحكـم

 . ملاكاته وت مناشئهّتعددن إ واحد في المقام واًّلب وًالظاهري روحا
ن كـان بـين إفي و التنـاأن: ّ مـن المحقـق العراقـي هـو:الاعتراض الثـاني

بـما همـا  ون ذلك بلحاظ كـونهما مـدلولينّإلا أ ،المجعولين المدلولين للدليلين
الطـرفين حيثيتـان للدلالـة  أحـد  فإذا كـان في.هذه حيثية تقييدية و،مدلولان

 وصلت ، موضوع الدلالة الثانيةّتحققوسقطت إحداهما في الرتبة السابقة قبل 
 .  محذورالدلالة الثانية بلا إلى النوبة

نـه بعـد إ :نقول، غماض عن ذلك مع الإًوثانيا>: وهذا ما أشار إليه بقوله
 جّيـةفي مرتبة الدلالة والح أحدهما جعل الشارع لهذا المجعول الواحد طريقين

بعـد ّ إلا  بعموم الثـانيّتعبدال إلى  بحيث لا يكاد وصول النوبة،خرفي طول الآ
خـذ بالقاعـدة لا بأس في الأ، عارضولو بالتّ الحجية عنوّل سقوط عموم الأ

 .)٢(<بالتعارضّ الحجية  بعمومها في ظرف سقوط الاستصحاب عنّتمسكوال
 .)٣(<هذا الجواب صحيح لا غبار عليه>وقال السيد الشهيد بأن 

 .وهناك وجوه أخرى للجواب نعرض عن ذكرها مراعاة لعدم الإطالة
                                                 

 .٢٢١ص ،٣ج :فكارنهاية الأ )١(
 .٢٢١ص ،٣ج :فكارالأنهاية  )٢(
 .٢٠٩ص ،٥ج :صولبحوث في علم الأ )٣(
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تعبـير . <ة الطهارةبناء على أن الاستصحاب حاكم على أصال>: + قوله •
ــه  ــصنّف بقول ــلى أن>الم ــاء ع ــة <...بن ــضائه لحكوم ــدم ارت ــن ع  يكــشف ع

 .الاستصحاب على أصالة الطهارة
هي ناظريـة الـدليل  إن معنى الحكومة على رأي السيد الشهيد :بيان ذلك

 وقرينة على تحديد المراد النهـائي منـه، وهـذه ،الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم
 :  بأساليب وهيالخصوصية تكون

اً للآخر، سواء كان ذلـك ّ لسان التفسير، بأن يكون أحد الدليلين مفسر)أ
ً أو بما يكون مستبطنا لذلك، ، أعني: من قبيل؛ أدوات التفسير المعروفةىحدإب

 . وهذه حكومة تفسيرية
ًلا لـشيء منزلـة موضـوع ّ لسان التنزيل، بأن يكون أحد الدليلين منز)ب

 فهذا الدليل ناظر إلى مفـاد <الطواف بالبيت صلاة> إذا قال الدليل الآخر، كما
ّالدليل المحكوم من خلال التنزيل، ولولا نظره إليه وما يترتب من الحكم على 

 .  وهذه حكومة تنزيليةً.ذلك الموضوع، لم يكن التنزيل معقولا
 مناسبات الحكم والموضوع الموجودة في الدليل الحـاكم والتـي تجعلـه )ج
ّ إلى مفاد الدليل المحكوم، من قبيل ما يقال في أدلة نفي الـضرر والحـرج ًناظرا

من ظهورهـا في نفـي إطلاقـات الأحكـام الأوليـة لا نفـي الحكـم الـضرري 
 .ًوالحرجي ابتداء

 ضررية بطبيعتها، نعـم اًوذلك لأنه من المعلوم أن الشريعة لم تجعل أحكام
ة أو حرجيـة، ولأجـل يمكن جعل أحكام قد تصبح في بعض الأحيان ضرري

ّذلك تكون أدلة نفي الضرر والحرج ناظرة إلى إطلاقات هذه الأحكـام، وقـد 
 .أطلق المصنّف على هذا اللون من الحكومة بالحكومة المضمونية

مفاد ً ناظرا إلى  أن الدليل الحاكم يكون:اّ كلهوالجامع بين أقسام الحكومة>
 يريـد ّتكلم على أن المـّزائد يدل بمعنى أنه يشتمل على ظهور ؛الدليل المحكوم
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 ضوء الدليل الحـاكم، فيكـون قرينـة شخـصية فيتحديد مفاد الدليل المحكوم 
 .عليه

 في حالات الحكومة عـن طريـق ّتحققنة الشخصية، كما تيوليعلم أن القر
الدليلين  أحد  على أساس تعيينّتحققالآخر، كذلك قد ت إلى الدليلين أحد نظر

 الشارع المحكـمات َّعين إذا ، كماّتكلم من المّشخصي عامللقرينة بموجب قرار 
التي هي أم الكتاب للقرينية على المتشابهات وتحديد المراد النهائي منها، فإنه في 

 قرينة على ظهور الدليل الآخر بنفس َّ ظهور الدليل الذي عينّتقدممثل ذلك ي
ً مـشتملا عـلى  الدليل الحـاكم عـلى الـدليل المحكـوم وإن لم يكـنّتقدمملاك 

 .)١(<الدليل الآخرإلى النظر  خصوصية
ًوعلى هذا الأساس يتضح أن الاستصحاب ليس حاكما على أصالة الطهـارة  ؛ّ

ّوذلك لأن الاستصحاب غير ناظر إلى التصرف في موضوع أصـالة الطهـارة، 
 .وإنما يلغيه من الأساس، وهذه ليست حكومة

ب عـلى أصـالة الطهـارة ّقـال بـأن تقـدم الاستـصحا لكن السيد الخوئي
  :م الحكومة إلى قسمين وكأنه مشترك لفظي بينهماَّحيث قس )٢(بالحكومة
 الحكومة بملاك النظر والشرح، بحيث لـولا الـدليل المحكـوم لكـان .١

ّل لها بحكومة أدلـة الأحكـام الواقعيـة بعـضها عـلى َّومث. ًالدليل الحاكم لغوا
، )حرمة الربـا( على دليل )د وولدهنفي الربا بين الوال(بعض، كحكومة دليل 

 .ّ على أدلة الأحكام الأولية)لا ضرر ولا ضرار(وحكومة دليل 
ل لها بحكومة الأحكـام الظاهريـة َّ الحكومة بملاك رفع الموضوع، ومث.٢

 . مارات على الأصول العمليةبعضها على بعض، كحكومة الأ
                                                 

 .١٦٨ص ،٧ج:  بحوث في علم الأصول، تقريرات السيد الهاشمي)١(
 .٣٤٩، ص٣ج:  انظر مصباح الأصول)٢(
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كومة لا تكون الح>: لذا قال؛ لكن هذه ليست حكومة بنظر السيد الشهيد
 وأخـرى ، بمـلاك النظـرً وفرضـها تـارة،إلا بملاك النظر والقرينية الشخـصية

وإنما الاختلاف في وسـائل إثبـات الناظريـة  .رفع الموضوع غير صحيح بملاك
وما أفيد في حكومة دليـل الأمـارة عـلى . ّ التي تقدمت الإشارة إليهاوأساليبها

 للحكومـة غـير ّ منه مـلاك مـستقلدليل الأصل بملاك رفع الموضوع لو أريد
أنه إن فرضت الغاية في الأصل مطلق ما يعتـبره الـشارع : الناظرية، فيرد عليه

ًعلما فالدليل الذي جعل الأمارة علما يكون واردا على دليل الأصـل لا حـاكما  ً ًً
وإن فرضت الغاية العلم الوجداني الذي هو المعنى الحقيقي له، فإن كان . عليه

ًلأمارة علما تعبدا إنما يجعل ذلك استطرافادليل جعل ا ً ّ ّ إلى ترتيـب مـا رتـب في ً
ًدليل الأصل على العلم من الأثر العملي، أصبح ناظرا إلى مفـاده، وإن لم يكـن 
ًكذلك وإنما دل على مجرد فرض غير العلم واعتباره علـما فهـذا لا أثـر لـه ولا  ّ ّ

غايـة فيـه العلـم الحقيقـي لا يثبت به آثار العلـم لا بالـدليل المحكـوم، لأن ال
ّالاعتباري، ولا بالدليل الحاكم، لأنه لم يدل على ترتيب أثر شرعي وإنما غايتـه 

ّأنه اعتبر ما ليس بعلم علما ولا قيمة لمجرد هذا الاعتبار ً>)١(. 
ّن المقتضي لها إثباتـا لا يـتمإ :وبكلمة أخرى>: +  قوله•  إلا بعـد سـقوط ً

إشكال المـيرزا القائـل بـأن الجعـل  إلى + لمصنّفهنا يشير ا. <الأصل الحاكم
ًن كان متعدداإو ، أحدهما جعل استـصحاب الطهـارة والآخـر جعـل أصـالة ّ

الطهارة، لكن المجعول في كلا الجعلين واحد وهـو الطهـارة، فالأسـباب وإن 
 .نتيجة واحدةّتعددت لكن ال

 هذا الإشـكال وفي هذه العبارة التي في المتن يشير المصنّف إلى الإجابة عن
ا جعل جعلين للطهارة وهما الاستصحاب وأصـالة ّأن المولى لمكيف يزعم بأنه 

                                                 
 .١٦٩ص ،٧ج:  بحوث في علم الأصول)١(
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 المولى في الواقع ونفس الأمـر يقـول إن ّالطهارة، جعلهما في رتبة واحدة، فلعل
الطرف الذي فيه طريق واحد إلى الطهارة إذا تعارض مع الطرف الآخر الذي 

ّ يسقط الطريق الأول أيح ذو الطريقين، ّرجّفيه طريقان إلى الطهارة، لابد أن ي
 .في كليهما، ويبقى الطريق الثاني في الطرف الآخر بلا معارض

سواء قلنا بالطولية بـين الاستـصحاب وأصـالة الطهـارة أو >: +  قوله•
 ينأي تجري أصالة الطهارة بدون معارض، لتعارض الاستـصحاب. <العرضية

 .الاستصحاب وأصالة الطهارة أم بالعرضيةوتساقطهما، سواء قلنا بالطولية بين 
 لجريان الأصل في بعض الأطراف تطبيقات فقهية

إذا كان هنـاك >: ذكره السيد اليزدي في العروة، حيث قال: التطبيق الأول
 نجس، فوقعت نجاسـة لم يعلـم وقوعهـا في الـنجس أو ّماءان، أحدهما المعين

 .)١(< لم يحكم بنجاسة الطاهر،الطاهر
 ليزدي نفى الحكم بنجاسة الطاهر وحكم بعدم وجـوب الاجتنـابفالسيد ا
له السيد الحكيم بانحلال العلـم الإجمـالي بـالعلم بنجاسـة أحـدهما ّعنه، وعل

د، بـالعلم ّلانحلال العلم الإجمالي بنجاسـة أحـدهما المـرد( :بعينه، حيث قال
 .)٢()الطهارة فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب ،ّالتفصيلي بنجاسة أحدهما المعين

 لا؟ فقـد م المسافر في كون مقصده مسافة شرعية أّلو شك :التطبيق الثاني
 في كـون مقـصده مـسافة ّلـو شـك> :حكم السيد اليزدي بالإتمام؛ حيث قال

  )٣(< بقي على التمام على الأقوى،شرعية أو لا
فهـل > : وتعليل الحكـم بالإتمـام، النزاعّ وقال السيد الخوئي في تحرير محل

                                                 
 .٨٧، ص١ج: العروة الوثقى )١(
 .١٦٩، ص ١ج : مستمسك العروة )٢(
 .٤١٨ ص ،٣ج: العروة الوثقى )٣(
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 أو يجب الجمع رعايـة للعلـم بالاستصحاب، ًيجب فيها البقاء على التمام عملا
 أو الـتمام لـو لم شرعية،ق تكليف دائر بين القصر لو كانت مسافة ّ بتعلالإجمالي
 والأقـوى هـو .ظـاهر فـساقط كـما هـو ، وأما احتمال القصروجهان،تكن ؟ 
المزبـور باستـصحاب عـدم  الإجمالي لانحلال العلم ؛ كما ذكره في المتن،لّالأو

 .)١(<عروض ما يوجب التقصير
 

ثلاث حالات يمكـن أن تكـون ثمـرة البحث إلى  أشار المصنّف في هذا •
 لعدم وجود ؛ّبين القولين، إذ يجري الأصل المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي

 :وهذه الحالات هي .المعارض
مّن واحـد، وفي الآخـر أصـلان  ما إذا كان في أحد الطـرفين أصـل مـؤ.أ

ّ من قبيل أن يعلـم إجمـالا بنجاسـة إنـاء مـردد بـين إنـاءين، ؛ّمؤمنان طوليان ٍ ً
أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقـط، والآخـر مجـرى لاستـصحاب الطهـارة 

ّ فإن أصـالة الطهـارة في الطـرف الأول تعـارض استـصحاب ،ًوأصالتها معا
عـارض هـي التـساقط وجريـان أصـالة الطهارة في الطرف الثاني، ونتيجـة الت
 . الطهارة في الطرف الثاني بلا معارض

 سـنخا، كأصـل الاستـصحاب ين مختلفـين ما لو فرضنا وجود أصـل.ب
وأصل الطهارة، وافترضنا أن هـذين الأصـلين يجريـان في طـرف واحـد مـن 
أطراف العلم الإجمالي، وفي الطرف الآخـر يجـري أصـل واحـد وهـو أصـالة 

، ففي هذه الحالة لا يمكـن جريـان الاستـصحاب في كـلا الاستصحاب فقط
ّالطرفين لأنه يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية، ولا في أحد الأطراف لأنه 

بقـى تّترجيح بلا مرجح، وعليـه فالاستـصحابان يتعارضـان، فيتـساقطان، ف
                                                 

 .٣٦ – ٣٥، ص ٨ج: ستند العروة الوثقىم )١(
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 . من المعارضةةأصالة الطهارة في الطرف الآخر سالم
 في نفـس اًّلمـؤمن في أحـد الطـرفين معارضـ وهي أن يكون الأصـل ا.ج

ّمورده بأصل منجز، فيسقط الأصل المـؤمن في هـذا الطـرف، أمـا الأصـل في  ّ ّ
 .الطرف الآخر فهو غير معارض، وحينئذ يجري بلا محذور

ً لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفـا مـن نـوع • ّ
 .ًواحد، أو تكليفا من نوعين

 . ط أن يكون الموضوع المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف يشتر•
ّة لمنجزية العلم الإجمالي بموضوع التكليف هو أن يكـون ّ الضابطة العام•

ًموجبا للعلم الإجمالي بثبوت التكليف الفعلي، أما لو لم يكن موجبـا للتكليـف  ًّ
ين أو على تقـدير سواء على التقدير -الفعلي كما في حالة العلم بجزء الموضوع 

ً فلا يكون منجزا-دون تقدير ّ. 





 
 
 
 
 
 

 

 

 
 وجود العلم بالجامع بين الأطراف: ّالركن الأول •

ü  ّالوجداني والتعبديبين العلم الإجمالي ّفي التنجز لا فرق 

ü ّالعلم الإجمالي التعبدي غير منجز ّ 

ü ّمناقشة المصنف لكلا الوجهين 
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ّمما تقدم يمكن أن نستخلص أن قاعدة منجزية العلم الإجمـالي لهـا أركـان  ّ
 : أربعة وهي

 

ّما لو علم المكلف بنجاسة أحـد الإنـاءين، ولـولا العلـم بالجـامع : مثاله
ّلكانت الشبهة في كل طرف بدوية، وتكون مجـرى للأصـول المؤمنـة، فيكـون  ّ

ًالعلم بالجامع منجزا، هذا فيما إذا كان علما وجدانيا ًً  .، ولا إشكال فيهّ
ّدي الاعتباري، كما لو قامت البينة على ّوإنما الكلام في العلم الإجمالي التعب

 ّ وإنما هي علـم تعبـدي، أياً وجدانيًنة ليست علماّنجاسة أحد الإناءين، فالبي
ّدنا بالتعامل مـع البينـة معاملـة العلـم الوجـداني، فهـل العلـم َّلشارع عبأن ا

ّالتعبدي منجز كالعلم الوجداني؟ ّ 
 : في مقام الإجابة يوجد وجهان

 يّتعبدبين العلم الإجمالي الوجداني والّالتنجز في لا فرق  .١
مـن عـدم الفـرق  )١(ق النائيني ّما ذهبت إليه مدرسة المحق: الوجه الأول

 الوجـداني، بتقريـب أن مارة المعتبرة كحال العلـم الإجمـالين حال الأأبينهما و
ّدي شرعا فيترتـّنها علم تعبإالأمارة المعتبرة حيث   ب عليهـا تمـام آثـار العلـمً

 بالجامع العرضي، فإذن لا فرق بينهما، ّتعلقزية التكليف المّ منها منج،الوجداني
ّالي إذا كـان وجـدانيا منجـفكما أن العلم الإجمـ  بالإجمـالز للتكليـف المعلـوم ً

يـة ّحرمة المخالفـة القطعيـة العمليـة بنحـو المبـاشرة والعل  بالنسبة إلىتنجيزه
القطعيــة العمليــة بالواســطة وبنحــو ة، وبالنــسبة إلى وجــوب الموافقــة ّالتامــ

                                                 
 . ٦ ص ٤فوائد الأصول ج  )١(
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ّديا فإنّ تعب فكذلك إذا كان العلم الإجمالي،الاقتضاء  تنجيزه للتكليف المعلـوم ً
يـة ّبالإجمال بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيـة العمليـة بنحـو المبـاشرة والعل
 .ّالتامة وبالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية بالواسطة وبنحو الاقتضاء

 ّمنجزي غير ّتعبد العلم الإجمالي ال.٢
ّيذهب هذا الوجه إلى عدم ثبوت المنجزية، وعلى هـذا فتجـري الأصـول 
ّالمؤمنة في جميع الأطراف، ولا يلزم محذور المخالفة القطعية للتكليف الواقعي؛ 
ّوذلك لاحتمال أن البينة غير مطابقة للواقـع، أي أن البينـة التـي قامـت عـلى  ّ

َلإناءين قد تكون مخطئة، ومن ثـم لا نقطـع بـأن أحـد الإنـاءين نجاسة أحد ا َ
جرينـا أصـالة الطهـارة في الطـرفين لم يحـصل لنـا أ، وعلى هذا لو ً واقعانجس

 .القطع بمخافة الواقع
فـلا يمكـن جعـل . ًوبعبارة أخرى إن العلـم الإجمـالي إذا كـان وجـدانيا

 ذلـك الترخـيص في  لاسـتلزام؛طرافـهأصة في جميـع ّالأصول العمليـة المرخـ
 ّالمخالفة القطعية العملية وفي البعض دون الآخر ترجيح من غير مرجح، فلهـذا

ًديا ّ تعبلا يمكن إجراؤها في أطراف العلم الإجمالي، بينما إذا كان العلم الإجمالي
صة في تمـام أطـراف الترخـيص في ّفلا يستلزم جريان الأصول العملية المرخـ

 ،مـارة للواقـع وعـدم مطابقتهـا لـه لاحتمال خطأ الأالمخالفة القطعية العملية
 لا يـستلزم إلا هجرائهـا في جميـع أطرافـه، باعتبـار أنـإوعلى هذا فلا مانع من 

 .جرائهاإ وهذا لا يمنع عن ،ةّالترخيص في المخالفة الاحتمالية أو الظني
نـة في أطـراف العلـم الإجمـالي ّن جريان الأصـول المؤمإ: وإن شئت قلت

 حيث يستلزم الترخيص في المخالفة القطعيـة العمليـة، فتقـع ،ةّكافالوجداني 
ًالمعارضة بينها فتسقط جميعا من جهة المعارضة، وأمـا جريانهـا في بعـض دون 

 فلا يمكن، بيـنما جريانهـا في أطـراف العلـم ،حّآخر فهو ترجيح من غير مرج
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 العملية فلا تقع ه لا يستلزم محذور المخالفة القطعيةنّإ حيث ،ديّالإجمالي التعب
طرافه، لأن المقتضي لـه موجـود أالمعارضة بينها، ولا مانع من جريانها في جميع 

 .  مفقود-وهو المعارضة - والمانع ،طرافهأوهو وجود موضوعها في 
ّوبهذا يتضح الفرق بين العلم الوجداني بالتكليف وبين العلـم التعبـدي،  ّ

ّينـا الأصـول المؤمنـة في الأطـراف جرأ لـو )العلم الوجداني ( على الأولهنّإف
العلـم  (ى ذلك إلى المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، بخلافه على الثانيّلأد

جرينـا الأصـول ألانقطع بمخالفة التكليف الـواقعي فـيما لـو لأننا ) ّالتعبدي
ّالمؤمنة في جميع الأطراف، وعليه فالعلم الإجمالي التعبدي غير منجز ّ ّ. 

ّ إن البينـة لـو :نقـولّأن تحقيق الحال قش في الوجهين، وولكن المصنّف نا
 : قامت على نجاسة أحد الإناءين، فهذا يكون على حالتين

ّالبينة قامت على الجامع، كما لو شهدت البينـة ّأن أن نفرض  :الحالة الأولى ّ
ّعلى نجاسة أحد الإناءين بنحو الترديد، إما هذا الإناء وإما ذاك ّ َ. 

َّأن نفرض أن تقوم البينة على فرد معين من الإ :الحالة الثانية ، كما لـو َناءينّ
ّحصل الـتردد عنـد وان ءنا هو النجس، وبعد ذلك اختلط الإ<أ> الإناء :قالت

 . دري أن النجاسة وقعت في هذا الطرف أم ذاك أ لا:الشاهد، فقال
 :ّ أما في:ّإذا تبين ذلك، نقول

على الجامع، فيوجد عنـدنا دلـيلان، ّهي أن البينة قامت و :الحالة الأولى •
قـول بوجـود نجاسـة في أحـد الإنـاءين، والآخـر يقـول تي تّأحدهما البينة ال

 .ً هذا الإناء طاهر وذاك طاهر أيضا:القائلة وهو أصالة الطهارة، بعدمها،
ّن أصحاب الوجه الأول الذين قالوا بمنجزية العلم إوعلى هذا الأساس ف ّ
ّ على الأصل المـؤمن - الأمارةيوه -ّا إلى تقديم البينة ّالإجمالي التعبدي، ذهبو

ّبالحكومة، وحيث إن الإناء النجس مردد بين إناءين، فلا يمكن إجراء أصـالة  ّ
 لأصـالة الطهـارة في ةالطهارة في كلا الطرفين؛ وذلك لحكومة الأمارة المسقط
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خـر؛ يمكن إجراء أصالة الطهارة في أحـدهما دون الآ أحد الطرفين، كذلك لا
ّلا مرجح، وبالتالي لابـد مـن تنجـز الطـرفين، فيثبـت أن العلـم بلأنه ترجيح  ّّ

ّالإجمالي التعبدي منجز ّ. 
ّ قالوا بعدم تنجز العلم الإجمـالي التعبـديفقدّأما أصحاب الوجه الثاني   ؛ّ

ّوذلك لما تقدم من احتمال عدم مطابقـة البينـة للواقـع، إذ لـو  جرينـا أصـالة أّ
 .فين لم يحصل لنا القطع بمخافة الواقعالطهارة في الطر

وكلا الوجهين غير صحيح، فإننا بعد وجود دليلين معتبرين وهمـا دليـل 
 .رّيسوغ لنا أخذ أحدهما وطرح الآخر بلا مبر الأمارة ودليل الأصل، لا
 التخـصيص، ّ أو ما يؤدي إلىّخصيةم على الأصل بالأَّوالصحيح أن الأمارة تقد

ّ؛ لأنه يشمل كل مورد مشكوك سواء كـان أمـارة أم لا، عمأ دليل الأصل نّإف
ّ كل مشكوك الطهارة فهو :خص؛ فالأصل العملي يقولأّأما دليل الأمارة فهو 

، إذ من الواضح أنه عند لاّطاهر، أعم من أن يكون ذلك المشكوك خبر ثقة أو 
 .ًقيام خبر الثقة يبقى المورد مشكوكا

 شار إليه المـصنّفأّ بالأخصية، وهذا ما ّقدم الأمارة على الأصل العمليُفت
 والنـصية في ّخـصيةبحكم هـذه الأ -الأمارة >: عارض بقولهتفي بحث ال +

 .)١(<ّ مقدمة على الأصل المخالف لها-يتهاّدليل حج
ّوبهذا يتضح أن كلا الوجهين غير تام من الناحية الفنّ ية، والـصحيح هـو ّ

 ، وعلى هذا ففي المقام وهو قيـاميةّخصّتقدم الأمارات على الأصول من باب الأ
 إجراء أصالة الطهـارة في كـلا الطـرفين، فإن، َناءينّالبينة على نجاسة أحد الإ

ّهـا في أحـدهما تـرجيح بـلا مـرجح، ءّينافي البينة القائمة على الجـامع، وإجرا
ّ ومن ثم تترتـب آثـار العلـم الإجمـالي )أصالة الطهارة في الطرفين (فيتساقطان

 .الموافقة القطعيةوهو وجوب 
                                                 

 .٣٦٣ص :القسم الثاني:  الحلقة الثالثة)١(
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ّوهذه النتيجة وإن كانت تلتقي مـع نتيجـة الوجـه الأول وهـو وجـوب 
ن وجـوب إ :ّ إذ في الوجه الأول قالوا؛الموافقة القطعية، لكن يوجد فرق بينهما

ّالموافقة القطعية لأجل تقدم دليل البينة على الأصل بالحكومة، أمـا مـا ذهـب  ّ ّ
ّجل تقدم الأمارة على الأصل بالأخصفالموافقة القطعية لأصنّف إليه الم  .يةّ

م الأمـارة ّلماذا لا نقـدفًأليس دليل الأمارة حاكما على الأصول، : إن قلت
ّ الـذين قـالوا إن حجيـة الحكومة، كما هو مبنـى المـشهوربعلى أصالة الطهارة 

ًالأمارة تعني أن الشارع جعلها علـما، وإذا كانـت علـما فهـي ترفـع موضـوع  ً
ّك، وعليه فلا معنى لحـل التعـارض بـين الأمـارة والأصـل الأصل وهو الش ّ

ّبالأخصية أو النصية ونحو ذلك ّ. 
ّنعم، قد يتوهم حينئذ >: حيث قال ّثار هذا الإشكال المحقق العراقيأوقد 

ّوقوع التنافي بين التعبد بنجاسة أحد الكأسـين بمقتـضى البي ّنـة، وبـين التعبـد ّ
ّ أن مفاد البينة :بتقريب؛ ل الجاري فيهماّبطهارة كل من الكأسين بمقتضى الأص
م تجـري َ العنوان الإجمـالي، فـلا جـرالما لا يكون إلا نجاسة أحد الكأسين بهذ

ّ لمكـان تحقـق ؛ّأصالة الطهارة في كل واحد مـن الكأسـين بعنـوانهما التفـصيلي
ّهو الشك الوجداني في كل واحد منهما وعدم ارتفاعه لا بالوجدانو موضوعها ّ 

ّلتعبد، لاختلاف موضوع التعبد بالبيولا با ّ ّنة مع موضوع التعبد بالطهـارة في ّ
 .الأصلين

ّومع جريان أصالة الطهارة فيهما يقع التنافي بين التعبد بالبي نـة بالنـسبة إلى ّ
ّ عنه بأحد الكأسين، وبين التعبد بكـلَّالعنوان الإجمالي المعبر  مـن الأصـلين في ّ

ّيح في تقديم التعبد بالبيّكل واحد من الكأسين، ولا ترج ّنة على التعبد بالأصل ّ
 .الجاري في الطرفين

ّولا يقاس ذلك بـالعلم الوجـداني بنجاسـة أحـد الكأسـين، لأن العلـم 
ّا كان بنفسه كاشفا تامّالإجمالي لم ّ عن الواقع وحجـة عـلى ثبـوت التكليـف في اًً
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 .في الأطراف الترخيص على خلافه يءً كان مانعا بحكم العقل عن مج،البين
ًوهذا بخلاف مثل البينة حيث إن طريقيتها لثبوت التكليف لا يكون ذاتيا ّ 

 وإنما كان ذلك بمعونة جعل شرعي ، لمكان احتمال الخلاف بالوجدان؛كالعلم
ّبالتعبد بها، ومع فرض التنافي بين قضية التعبد بها وبين التعبد بالأصل الجاري  ّ ّ

ّالإشـكال في تقـديم البينـة عـلى الأصـل ّفي كل واحد من الأطـراف، يتوجـه 
ّالجاري في الأطراف بعد تغاير موضوعهما وعـدم اقتـضاء البينـة ولـو بـدليل 

 .)١(<اعتبارها لرفع موضوع الأصل
ّتقـدم الأمـارة عـلى الأصـول بالحكومـة أو مـن  على مبنى المشهور  ًبناء: قلنا
قـام نجـد مـورد في الم، و)٢(اًهما واحـدّ موردهما ومـصببشرط أن يكون الورود

ّمورد الأمارة هو الجامع، أما مورد الأصل ًالأمارة والأصل العملي مختلفا، فإن 
 ويمكن أن يكون في المقـام حكومـة أ فهو هذا الفرد وذاك الفرد، وعلى هذا لا

 . أصل
ولكـن >: عدما أثاره حيـث قـالبّوقد دفع هذا الإشكال المحقق العراقي 

ن كان نجاسة أحد الكأسـين إ مفروض البحث وّن مفاد البينة فيأب يندفع ذلك
بهذا العنوان الإجمالي إلا أن تقديمها على الأصل الجاري في الطرفين إنما يكون 

 لمكان ورودها على موضـوع الأصـلين واقتـضائها بـالالتزام ؛بمناط الحكومة
ّ الطهارة الثابتة في كل من الطرفين بنحو يلازم نفيها في كل طرف لثبوتهـا يلنف ّ

 .في الطرف الآخر
نه لا شبهة في أن مقتضى أصالة الطهـارة في الطـرفين مـع أ :توضيح ذلك

                                                 
 .٣٢٧ص، ٣ج: نهاية الأفكار)١(
 مـارة العملي، لكن وقع الخلاف بينهما في أن تقدم الأالأصلمارة على  في تقديم الأّلاشك )٢(

أن ون إلى أن التقديم بالحكومة، وذهب آخـر إلى ٌ فذهب بعضبالحكومة أم بالورود،أ بم؛
 .التقديم بالورود
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ّقطع النظر عن قيام البينة على نجاسة أحدهما إنما هـو طهـارة كـل واحـد مـن  ّ
ّالكأسين بالطهارة المطلقة المجتمعة مع طهارة الكأس الآخر، وأمـا بعـد قيـام 

ّالبينة على نجاسة أحدهما، فحيث إنه ي لازم قيامها على ذلك لقيامها على انتفاء ّ
بـشمول  -ّتلك الطهارة المطلقة التي يقتضيها الأصل في كل منهما، فلا محالـة 

 ترتفع تلك الطهارة المطلقة الثابتة بمقتـضى -دليل اعتبارها لمدلولها الالتزامي
ّالأصل لكل واحد من الطرفين، ولازمه إلغاء التعبـد بالأصـلين في كـل مـن  ّّ

ّ لحكومة دليل التعبد بالبي؛رفين من هذه الجهةالط نـة مـن هـذه الجهـة حـسب ّ
 .)١(<ّاقتضائه لتتميم الكشف على دليل التعبد بالطهارة فيه

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإشكال لا يـرد عـلى مبنـى الـسيد الـشهيد، 
ّلا يرى أن تقدم الأمارات على الأصول بالحكومة، وإنما تقدم  +لأنه الامـارة ّ

ًتبين سابقاّبالأخصية كما  ّ . 
َّوهي أن نفرض أن تقوم البينة على فرد معين من الإ: الحالة الثانية • ، َناءينّ

ّفهنا الإناء الذي قامت البينة على أنـه نجـس لا  ّثم اختلط وتردد بين الفردين،
تجري فيه أصالة الطهارة؛ لحكومة الأمارة عـلى أصـالة الطهـارة، نعـم تجـري 

َنعلـم في أي الإنـاءين  ّرة في الطرف الآخـر، لكـن حيـث إننـا لاأصالة الطها
 إجراء أصالة الطهارة في أي منهما، لأنه ترجيح بلا نايمكن وقعت النجاسة، لا

ّمرجح، وبهذا يكون العلم الإجمالي منجزا وتترتب عليه الآثار ً ّ ّ. 
ّمن جميع ما تقدم يتضح ؛ لأنـه ّ أنه في الحالة الأولى يتنجز العلـم الإجمـالي:ّ

ّبعد تقدم الأمارة على الأصل بالأخصية، فـلا يمكـن إجـراء الأصـل في كـلا  ّ
يمكن إجراء الأصل  نة، وكذا لاّ لمخالفة الجامع الذي قامت عليه البي؛الطرفين

 .ّفي أحد الأطراف لأنه ترجيح بلا مرجح

                                                 
 .٣٢٧ص، ٣ج:  المصدر السابق)١(
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ّوفي الحالة الثانية، أيضا يتنجز العلم الإجمالي، وذلك لأنه بعد عدم إمكا ن ً
ّ لحكومة البينة على الأصـل، ؛نةّجريان الأصل في الطرف الذي قامت عليه البي

 .ّ لأنه ترجيح بلا مرجح؛ الآخرفلا يمكن أن نجري الأصل في الطر
 أنه لا فرق بين العلم الإجمالي الوجـداني والعلـم الإجمـالي ّإلى هنا قد تبين

 بقبح مخالفـة المـولى  لوضوح أن العقل العملي يحكم؛دي من هذه الناحيةبّالتع
 بلا فرق في هذا الحكم بين مـوارد ، الطاعةّه وهو حقّحق على ٍّوأنها ظلم وتعد

 لأن المنـاط في هـذا ،ديّالعلم الإجمالي الوجداني وموارد العلم الإجمـالي التعبـ
دي، ّمارة والعلـم التعبـز التكليف الواقعي وإن كان بالأّالحكم العقلي هو تنج
 .زه لا يمكن الترخيص في مخالفتهّضرورة أنه بعد تنج

  والوجدانييّتعبد الجماليالفرق بين العلم الإفي : خاتمة
ي في حالة قيام الأمارة على نجاسة الإنـاء ّتعبدالفرق بين العلم الإجمالي ال

 ، وبين العلم الإجمالي الوجداني، هو أن العلـم الإجمـاليّترددحصول  ثم ّعينالم
 لجريـان اًّ يكون كل طرف مقتـضي-َ أحد الإناءينكالعلم بنجاسة -الوجداني 

أصالة الطهارة، وتتعارضان وتتساقطان، كما هو واضح، فالتعارض هنـا بـين 
 .الحجتين أي أصالة الطهارة في هذا الطرف مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر

ٍأما في العلم الإجمالي التعبدي في الحالة الثانية، فلا يوجد مقـتض ّ  لأصـالة ّ
كـون ت في الطـرف الـذي قامـت عليـه الأمـارة هطهارة في كلا الطرفين؛ لأنال

 لحكومة الأمارة، وفي الطـرف الآخـر يوجـد مقتـضي ة؛أصالة الطهارة ساقط
ّلأصالة الطهارة، لكن حيـث حـصل الـتردد في الطـرف الـذي قامـت عليـه 

لا لأنـه تـرجيح بـ؛  منهماّفلا نستطيع أن نجري أصالة الطهارة في أي، الأمارة
ّمرجح، فيتعارضان ويتساقطان، لكن الشيء المهـم هنـا هـو أن التعـارض في  ّ

ّ باللاحجة، في الطرف الآخر الذي - أصالة الطهارة-ّالمقام هو تعارض الحجة
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 لحكومة الأمارة عليها، وهذا بخلاف ؛ّسقطت فيه الحجة وهي أصالة الطهارة
 لجريـان أصـالة ؛تـينالعلم الإجمالي الوجداني الذي فيـه التعـارض بـين الحج

 . الطهارة في كلا الطرفين
 

ّدليل الحجية يجعـل الأمـارة علـما فيترتـب عليـه آثـار العلـم >: + قوله • ً
زية من آثار العلم الطريقـي لا ّد العلم بالطريقي لأجل أن المنجييقت. <الطريقي

 .الموضوعي
ّدليـل حجيـة الأمـارة ا أحـدهم: الحالة الأولى فنواجه دليلـينّأما >: قوله •
 .ى الأمارةَّز مؤدِّأي الدليل الذي ينج .<ّينجزالذي 
ّوالوجه الأول يفترض تمامية الدليل الأول وي>: قوله • على ذلك عدم ّرتب ّ

ق عـلى ذلـك ّفهل يطبـ> :أي الوجه الذي ذكره المصنّف بقوله. <إمكان إجراء
ًقاعدة منجزية العلم الإجمالي أيضا   <...قال بالتطبيق؟ وجهان، فقد يّ

بمعنـى أن الوجـه ،  <والوجه الثاني لا يفترض الفـراغ عـن ذلـك>: قوله •
ّالثاني لا يفترض تمامية الدليل الأول، وعليه فيمكن إجراء الأصول المؤمنة في  ّ

 .الأطراف
ّلتقديم دليل الحجية على دليل الأصل من قبيل الأخصية أو نحـو >: قوله •
ل الأمارة من مورد دليل أصالة الطهارة من جهة ية مورد دليّأي لأخص. <ذلك

 من وجـه، ووجـه الأخـصية في محـل ً وخصوصاًرغم أن بين الموردين عموما
 ّعة يرون الأخذ بأصالة الطهارة في كـل حـالات الـشكّالالتقاء هو أن المتشر

 .بالطهارة والنجاسة إلا في حالات وجود أمارة في البين
أي ،  <ة فالأصل في مـورد الأمـارة للتنـافي بيـنهماالحالة الثانيّأما و>: قوله •

ّللتنافي بين الأمارة والأصل، فالطرف الذي يمكن أن يجري فيه الأصل المؤمن 
 لحكومة الأمارة على ؛يحتمل أن يكون هو مورد الأمارة، فلا يجري فيه الأصل
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 .الأصل
ذهـب صـاحب الكفايـة  .<..وجود العلم بالجامع: الركن الأول>: قوله •

زية العلم الإجمالي هو كون العلـم الإجمـالي ّلى أن الركن الأول من أركان منجإ
 تقدير، ولذا ذهب إلى عدم تنجيز العلـم الإجمـالي في ّ بالتكليف على كلًقاّمتعل

 ّق بالتكلف الفعلي على كـلّالأمور التدريجية، لأن العلم الإجمالي فيها غير متعل
ً و لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالال: ( وهذا ما أشار إليه بقوله،تقدير

 كأيام حـيض ، في هذا الشهرًقه إجمالاّقه بموضوع يقطع بتحقّ من جهة تعل...
وسيأتي تفصيل ذلك في  )١() لما وجب موافقته بل جاز مخالفته،ًالمستحاضة مثلا

وكذلك ذهب جملة من الأعلام إلى عـدم  .بحث العلم الإجمالي في التدريجيات
ًجيز العلم الإجمالي إذا كان أحد أطرافه خارجا عن قدرة المكلف أو خارجـا تن ً

 لعدم وجود علـم ؛لّين على ذلك باختلال الركن الأوّ الابتلاء مستدلّعن محل
 وسيأتي تفصيل ذلك في بحث الخـروج عـن قـدرة المكلـف ،)٢(إجمالي في ذلك

 . الابتلاءّمحلعن وفي بحث الخروج 
 .<...ة الثانية فالأصل ساقطوأما الحال>: قوله •

 العلـم الإجمـالي بـالحكم ّحدعلى  ديّأن العلم الإجمالي التعب مّ مما تقدّتبين
قـد يقـال  لكـن ،الواقعي من حيث حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقـة

ن كان إة وّفوارق بينه وبين العلم الإجمالي بالحكم الواقعي بحسب الدقوجود ب
قد أشار المصنف إلى ذكر ثلاثة مـن هـذه  ثمرة عملية، وًعاب عليها جميّلا يترت
  .الفروق

 الأصول الترخيصية في أطراف العلـم الإجمـالي بـالحكم نأ :الفرق الأول
في نفسها بخـلاف الأصـول الترخيـصية في أطـراف  الواقعي تكون متعارضة

                                                 
 .٣٦٠ص: كفاية الأصول )١(
 .٣٣٨ ، ص٣ج:  نهاية الأفكار؛٣٦١ص: انظر كفاية الأصول )٢(
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م ّتقـدلأجـل  -دة ّالعلم الإجمالي بالحكم الظاهري لأنها بحسب الفرض مقيـ
 بغـير مـورد قيـام الأمـارة -ليل الأمارة والحكم الظاهري الإلزامـي عليهـاد

ق موضـوع ّ في تحقـّ فيكـون الـشكً،قيامها إجمالاننا نعلم بإ وحيث ،الإلزامية
 وهـذا .ةّة باللاحجـّبـاب اشـتباه الحجـمن  في كل طرف ًأصالة الطهارة مثلا

 عـدم قيـام الفرق بحسب الحقيقة فرق نظري لا عملي لأنه يجري استصحاب
ح لموضـوع أصـالة ّالأمارة في هذا الطرف وعدم قيامهـا في ذاك الطـرف المـنق

 هـذا التنقـيح نإ وحيث ،الطهارة أو البراءة عن الواقع المشكوك في كل طرف
ب عـلى نفـس هـذا الأصـل ّ أثـر الطهـارة أو الـبراءة يترتـأنظاهري بمعنى 

لظاهري المعلوم بالإجمال  لأن نسبته إلى الحكم ا؛ يقع التعارض فيه،الموضوعي
نفس نسبة الأصول في أطراف العلم الإجمالي بالحكم الـواقعي مـن ارتكازيـة 

 .)١(التناقض أو محذور قبح الترخيص في العصيان
 فيما إذا كان أحد الإناءين مجـرى لاستـصحاب النجاسـة في :الفرق الثاني

استـصحاب نه إذا كـان علمنـا الإجمـالي بالنجاسـة الواقعيـة جـرى إنفسه، ف
نة على ّ إذا قامت البيأماالطهارة أو قاعدتها في الطرف الآخر لعدم المعارض، و
نـة في ذلـك الطـرف ّنجاسة أحدهما فنحتـاج إلى استـصحاب عـدم قيـام البي

ن الأمارة لا تحكـم أ وحينئذ إذا قلنا ب،لإجراء القاعدة أو استصحاب الطهارة
تـصحاب المـذكور مـن دون ى جـرى الاسّعلى الأصل المـسانخ لهـا في المـؤد

 فلا يظهـر ،زّ لأن الطرف الآخر يجري فيه استصحاب النجاسة المنج؛معارض
ى ّمة على الأصل المسانخ لهـا في المـؤدّن الأمارة مقدأما إن قلنا بأ و،فرق عملي

م وقوع التعارض بين استصحاب عدم قيام ّ فقد يتوه- كما هو المشهور- ًأيضا
لـو عـلى  وستصحاب عدم قيامها في الطـرف الآخـرنة في هذا الطرف مع اّالبي

 . بعض المسالك في الاستصحاب
                                                 

 .٢٦٠ص  ،٥ج: بحوث في علم الأصول )١(
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نـة في الطـرف الـذي هـو ّ استصحاب عدم قيـام البينأ:  الصحيحأن َّإلا
مورد لاستـصحاب النجاسـة لا يجـري في نفـسه حتـى لـو وافقنـا الأصـول 

نـة ّ البي لقيـامإما ً حال بنجاسته ظاهراّالموضوعية لهذا الكلام، إذ يعلم على كل
نـة في الطـرف ّ فيجـري استـصحاب عـدم البي،أو الاستصحاب على نجاسته

 .الآخر لإثبات طهارته
ي في كيفيـة تخـريج عـدم المعارضـة بـين الأصـول نّ ف  فارقًنعم هذا أيضا

زية العلم الإجمالي بين العلم الإجمالي بالنجاسـة الواقعيـة أو العلـم ّوعدم منج
  .)١(الإجمالي بالنجاسة الظاهرية

 ،مّب عـلى الفـرق الأول الـذي تقـدّ مترتّهو فارق عملي و:الفرق الثالث
يظهر في الفرضية التي يقال فيها بجريان الأصل النافي الطولي في أحد الطرفين 

 بنجاسـة ًبلا معارضة مع الأصل النافي في الطرف الآخر، كما إذا علـم إجمـالا
 تجـري ًأو استصحابها فيهما معـانه بعد تساقط قاعدة الطهارة إالماء أو التراب ف
 للطوليـة كـما مـاإ ، في الماء بالخصوص لتجويز شربه بلا معـارضّأصالة الحل

أو لإجمال دليل الأصـلين العرضـيين كـما يقـول بـه ، ق العراقيّيقول به المحق
، أو لمسانخة الأصلين المـشتركين في الطـرفين بخـلاف الأصـل لخوئيالسيد ا
 على أحد هذه المباني يقـال بـالفرق بـين العلـم هنّإف.  كما هو الصحيحّالمختص

 هـذه أنو العلم الإجمالي بالحكم الظاهري بالنجاسةو الإجمالي بالحكم الواقعي
 عـلى الأخـير لا يتعـارض ً لأنـه بنـاء؛ في الأول دون الأخـيرّ تتمإنماالبيانات 

 عدم دخولـه في المعارضـةو الأصلان العرضيان ليقال بجريان الأصل الطولي
في رتبة واحدة أو يقال بإجمال دليلهما والانتهاء إلى دليـل الأصـل الطـولي بـلا 

 في المـاء حـال ّ بل يكون حـال الأصـل الطـولي وهـو أصـالة الحـل،معارض
                                                 

 .٢٦١ص  ،٥ج: بحوث في علم الأصول )١(
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ق موضـوعها وكونـه ّ في تحقـّاستصحاب الطهارة أو قاعدتها من حيث الشك
تـداء كـما هـو  لا اب،ة فلا يمكن الرجـوع إليـهّة باللاحجّمن باب اشتباه الحج

 لأنـه ؛نة في هـذا الطـرفّلا في طول إجراء استصحاب عدم قيام البي وواضح
من سـنخ  ومعارض باستصحاب عدم قيامها في الطرف الآخر وهما عرضيان

  .)١(واحد
 

                                                 
 .صدر السابقالم )١(
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 لفردّأنحاء تعلق العلم الإجمالي با •
ü ّالعلم المتعلق بالفرد معي   لنفس المعلوم بالإجمالًناّ
ü باشرةم المعلوم بالإجمال ّإلى تعينً ناظرا يكون العلم بالفرد لا 
ü  للمعلوم بالإجمال خصوصية غير محرزة في المعلوم بالتفصيل 
ü  ًياّتعبدأن يكون العلم الساري إلى الفرد 

  للانحلال في النحو الرابعّصنفمناقشة الم •
ü ّتعبد بالانحلال لا الانحلال الحقيقي بالّتعبد الكالشإ  
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  شـبهةالواضحة التـي لامن أركان العلم الإجمالي  ،وقوف العلم على الجامع
 ات العلم الإجمالي هو وقوف العلم على الجامع وعدم سرايتـهّمقومن من لأفيه؛ 

إلى هذا الفرد أو ذاك بالخصوص، وإلا لانقلب إلى علم تفصيلي بـالفرد الـذي 
ّسرى إليه العلم، وشك بدوي في الفرد الآخـر، وحينئـذ لا يتنجـز إلا الفـرد  ّ

 .ذه الحالة بانحلال العلم الإجمالي بالعلم بالفردّ وتسمى ه،المعلوم بالخصوص
وعلى هذا الأساس كان وقوف العلـم بالجـامع وعـدم سرايتـه إلى الفـرد 

 .بالخصوص، من أركان العلم الإجمالي
ُلكن الشيء المهم الذي لأجله عقد هذا البحث هو الوقوف على  الحالات ّ

فيما يلي الفرد، و إلى ن الجامع حينما يسري العلم مجماليالعلم الإّ ينحل التي بها
الفـرد  إلى نحاء التي يسري بها العلم مـن الجـامعنستعرض هذه الحالات والأ

 .جماليالعلم الإّ ينحل نحاء التي بهالكي نرى الأ
 

 : هيوّهنالك أربعة أنحاء من تعلق العلم الإجمالي بالفرد، 
 لنفس المعلوم بالإجمال ًناِّمعيرد  بالفّتعلقالعلم الم .١

ًلو علمنا بالإجمال بموت ابن زيد، وكان مردداف ، ه بين شخصين من أولادّ
ت، فهنا لا إشكال في انحلال العلم ّثم علمنا بعد ذلك بأن ولده الأكبر هو المي

ّ متعلقه تفصيلا في الخارج، وشـكّالإجمالي، لتعين ً  بـدوي في الطـرف الآخـر، ّ
 .ّ من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوييقال وهو ما

، ثـم علمنـا بعـد ذلـك أن َإنـاءينّأو ما إذا علمنا بنجاسة إناء مردد بـين 
 .لّالنجس هو خصوص الإناء الأو
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  بالإجمال مباشرة المعلومّتعينإلى ً ناظرا لا يكون العلم بالفرد. ٢
ة أو خصوصية تمنع مـن انطباقـه  فيه أية علاميستلكن المعلوم الإجمالي ل
، كـما إذا علـم بوجـود إنـسان في المـسجد ثـم علـم ًعلى الفرد المعلوم تفصيلا

ًأو إذا علمنا إجمالا بموت أحد شخصين، ثـم علمنـا بمـوت  .بوجود زيد فيه
يوجد مانع يحول دون انطباق المعلوم بالإجمال عـلى هـذا  ّالأول منهما، فهنا لا

 ّ هذه الحالة هل ينحل العلم الإجمالي أم لا؟ المعلوم بالتفصيل، ففي
الصحيح هـو الانحـلال، وذلـك  حيث ذكر أن المصنّفهذا ما أشار إليه 

علم تفـصيلي بـالفرد إلى ًلسراية العلم من الجامع إلى الفرد، فيعود العلمان معا 
ّالمعلوم وشك بدوي في الفرد الآخر، وتفصيل ذلك يأتي في التطبيق الثالث من 

 . العلم الإجماليتاتطبيق
ّأنـه في النحـو الأول تعلـق العلـم : الثاني هـووّوالفرق بين النحو الأول  ّ

ًالثاني بنفس ما كان معلوما بالإجمال أولا، وهذا بخلافه في النحو الثاني، فإنه لم  ّ ً
 .)١(ّ هو نفس المعلوم بالإجمال، بل كان ذلك مجرد احتمالاًيجزم أن زيد

 ل خصوصية غير محرزة في المعلوم بالتفصيل في المعلوم بالإجما. ٣
كما لو علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علـم بوجـود زيـد، وذلك 
 على المعلوم بالإجمال، أم لـيس ً لكي يكون منطبقاٌطويلأ ًيعلم أن زيدا لكن لا

 ّفهل ينحل العلم الإجمالي؟؟  عليهًيكون منطبقا بطويل لكي لا
 لك لعدم إحراز أن الفرد المعلوم هو مـصداقالصحيح عدم الانحلال، وذ

واحـد،  ّللمعلوم بالإجمال بنحو ينطبق عليه، وإنما نسبته إلى الطرفين على حـد
 .)٢(الفرد، لذا يستحيل الانحلال إلى يسري العلم من الجامع وعليه فلا

 أنـه في النحـوين الـسابقين لم :والفرق بين هذا النحو والنحوين السابقين
                                                 

 .١١٧ص ،١٢ج:  انظر بحوث في علم الأصول، تقرير الشيخ حسن عبد الساتر)١(
 .٢٣٩ص ،٥ج:  انظر بحوث في علم الأصول، تقريرات السيد الهاشمي)٢(
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ّعلامة خاصة في المعلوم الإجمالي، بيـنما في هـذا النحـو الثالـث يفترض وجود 
ًفرض علامة خاصة فيه، من كونه طويلا أو قصيرا ونحو ذلك ً ّ . 

 ًياّتعبدالفرد  إلى  أن يكون العلم الساري.٤
ًننا نعلـم إجمـالا بنجاسـة أ كما لو قامت الأمارة على ذلك، من قبيل وهذا
ّس هو خصوص الإناء الأول، فبناء على جأن النخبر الثقة بأ، ثم َناءينأحد الإ

 كـما ذهبـت إلى ذلـك مدرسـة - أن المجعول في الأمارة هو الطريقية والعلمية
ًب عليها كل آثار العلم الوجداني تعبداّيترت -النائيني ّ ، ومن جملتهـا الانحـلال ّ

 مـا يوجـب ّ كـلإن: (قال النـائيني .ّوجريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر
 ، يوجب انحلاله بوجـوده اللاحـق،الإجماليوده السابق عدم تأثير العلم بوج

 المعتـبرة أو الأصـل الـشرعي أو الأمـارةمن دون فرق بين العلم الوجداني أو 
 نـائينالإ مـن َّ المعـينالإنـاء فلو علم بوجود نجاسة سـابقة واقعـة في .العقلي

الـة يوجـب هـذا العلـم  فلا مح، الثالثالإناء أو إجمالاالمعلوم نجاسة أحدهما 
 .)١( )نائينالإ الآخر من الإناء فيرجع إلى الأصل في ،انحلال العلم الأول

 

حتـى  ،ّ ما تقدم من انحلال العلم الإجمالي في النحو الرابع غير صحيحّإن
 مفـاد ّلـك لأن الأمارة مجعولة على نحو الطريقيـة والعلميـة، وذّمنا بأنّلو سل

 :ّدليل حجية الأمارة
 .ّإما أن يكون بلحاظ تنزيل الأمارة منزلة العلم •
 .ًأو اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي •

 .ّيؤديان إلى الانحلال وكلاهما لا
ّ أن الأمـارة يترتـب :المقصود من تنزيـل الأمـارة منزلـة العلـمف: ّا الأولّأم

                                                 
 .٢٤٨ ص،٢ ج:أجود التقريرات )١(
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زم هذا التنزيل هو سراية حكم المنزل عليه الذي هـو العلـم عليها آثار العلم، ولا
ّنز: إلى المنزل الذي هو الخبر، كأن يقال حكـام الـصلاة إلى الطـواف ألت وسرت ُ

ّ، وحيـث إن مـن آثـار العلـم تحقـق <الطواف   ا يت صـلاة>: ×بالبيت في قوله ّ
 .ًيضاانحلال العلم الإجمالي بالعلم، فيلزم ثبوت هذا الأثر للأمارة أ

يـسري إلى اللـوازم  ن دليل تنزيـل الأمـارة منزلـة العلـم، لاإ: والجواب
ل عليه، وإنما يسري إلى خصوص الآثـار الـشرعية والأحكـام َالتكوينية للمنز

ّكالمنجزية والمعذرية، من قبيل تسرية الطهارة التي هي أثر ي إلى الطـواف عشر ّ
ر التكوينية، وبما أن الانحلال أثر  تنزيل الأمارة منزلة العلم في الآثالابالبيت، 

فمـن ّيشمله مفاد دليل حجية الأمـارة،  ، فلاً شرعياًتكويني للعلم وليس أثرا
ل الرجـل الـشجاع منزلـة الأسـد لا يعنـي تـسريته إلى ّالواضح أننا حينما ننـز

 .بخر لازم تكوينيال وذلك لأن -ًكالبخر مثلا - اللوازم التكوينية للأسد
  وذلك لأن الانحـلال؛ انحلال العلم الإجمالي بالأمارةةفادست ايمكن  لانإذ

 .للعلم الإجمالي أثر تكويني، لا أثر شرعي
ًأي أن مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة فرداوأما الثاني،   من أفـراد العلـم ّ

ّ كما تقـدمت الإشـارة إليـه في الحلقـة ،على طريقة المجاز العقلي عند السكاكي
 الموضـوعة )الأسـد( كلمـة َكما لو استعملت؛ المجازوقيقة الثانية في بحث الح

للحيوان المفترس في الرجل الـشجاع بنحـو الاسـتعمال الحقيقـي لا المجـازي 
على الرجل الشجاع، بافتراض أنـه مـصداق للحيـوان المفـترس، إذ > اهتقّطبو

ة ًبالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقا بالاعتبار والعناية، ففي هذه الحال
ز في الكلمة لأنها اسـتعملت فـيما وضـعت لـه، وإنـما العنايـة في ّلا يوجد تجو

 .)١(<تطبيق مدلولها على غير مصداقه فهو مجاز عقلي لا لفظي
سري إليها جميع ي من العلم على طريقة المجاز العقلي، ًفاعتبار الأمارة فردا

                                                 
 .١٩٢ص:  الحلقة الثانية)١(
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 .لتكويني للعلم الإجماليمن هذه الآثار الانحلال اوآثار العلم سراية تكوينية قهرية، 
 وبـين )كـما في الـصورة الـسابقة(والفرق بين تنزيل الأمارة منزلة العلـم 

الـشارع يلاحظ  في الصورة الأولى : هو أنه)كما في هذه الصورة(ًاعتبارها علما 
 . آثار التنزيل التي منها الانحلال ثم بعد ذلك يسريها إلى الأمارةًابتداء

ن الـشارع بعـد اعتبـار إ فـ،ً وهي اعتبار الأمارة علماّأما في الصورة الثانية
ًالأمارة علما وفردا ثـار العلـم التـي منهـا آ من أفراد العلم سوف تسري إليهـا ً
 من دون توسعة أو تـسرية، وعـلى هـذا فـلا يـرد في صـورة ًالانحلال تكوينا

ار يمكنـه تـسرية الآثـ الاعتبار ما أوردناه على عملية التنزيل من أن الشارع لا
 .نها ليست بيد الشارعلأالتكوينية 
ً في صورة اعتبار الشارع للأمارة علما وفرداًإذا  سـوف تـسري ، من أفرادهً

 .ًإليها جميع آثار العلم التي منها الانحلال تكوينا
ن الأمـارة وإن اعتبرهـا إ :+ الـشهيدالـسيد  على ذلك يقول في الجواب

ًالشارع علما وفردا ًصارت علما تعبدا من أفراده، إلا أنها ً ّ ً، دون أن يصيرها علما ً
ً حقيقيا، وعلى ًأمراهو ليس ف ً اعتبارياً أمراَّينتج إلا حقيقة؛ لأن هذا الاعتبار لا

ّن غاية ما يترتب على هذا الاعتبـار هـو ترتـب آثـار العلـم الاعتبـاري إهذا ف ّ
 . الآثار واللوازم الحقيقية للعلم التي منها الانحلالنودّالتعبدي، 

ّوعلى هذا الأساس فلا انحلال تعبدي سواء نز لنا الأمارة منزلة العلـم أم ّ
 ً حكما لجريانً، لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة، وإن كان منحلاًاعتبرناها علما

 .قامت عليه الأمارة بلا معارضللطرف الذي ّالأصل المؤمن في الطرف المقابل 
 

 بـالانحلال لا الانحـلال ّتعبدنريد الإننا  :مدرسة الميرزا بالقولأشكلت 
ّنريد الانحلال الحقيقـي بواسـطة التعبـد  لا: ، وبعبارة أخرىّتعبدالحقيقي بال

ّالشرعي حتى يقال بأن الانحلال أثر تكويني ولا يمكـن تحـصيله بالتعبـد لا 
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ّا، وإنما نريد استفادة التعبد ، لأن الآثار التكوينية تابعة لعللهً ولا اعتباراًتنزيلا
ّبالانحلال من دليل حجية الأمارة من خلال إلغاء الـشك والعلـم التفـصيلي  ّ

 .ّ وهذا يلازم التعبد بالانحلال،بأحد الطرفين
ًبما أن دليل حجية الأمارة يجعلها علما تعبدا :بيان ذلك ّ  عـلى مـسلك ً بناء؛ًّ

َمـن الإنـاءين ، ّطهارة الإناء المعـينذا قامت الأمارة على إ ف،الطريقية والعلمية
ّ، فيحـصل في هـذا الطـرف علـم تفـصيلي تعبـدي المعلوم نجاستهما بالإجمال

ّبطهارة الإناء المعين وإزالة الشك عنه، ولازم ذلك زوال العلم الإجمـالي؛ لأن  َّ
ّالعلم التفصيلي بأحد الأطراف يؤدي إلى هدم أحد ركني العلم الإجمالي، وبـه 

 هو العلـم -هّكما ثبت في محل -م الإجمالي، لأن حقيقة العلم الإجمالي ينهدم العل
َّبالجامع والشك بعدد الأطراف، فادا تعب  ّوعدم الـشكبالفرد دنا الشارع بالعلم ّ

ً، سوف ينهدم العلم الإجمالي، وهذا مرادنا من انحلال العلم الإجمالي تعبدابه ّ. 
 أن جعـل الأمـارة في أحـد ّإن دليل حجية الأمارة بعد> :وإن شئت قلت

ة انحلال العلـم ّدنا بعلّ إذن فهو يعب- وبناء على مسلك العلمية-ًالطرفين علما
دنا بمعلـول ّ بالملازمـة هـو يعبـ:الإجمالي الذي هـو علميـة الأمـارة، وحينئـذ

علميتها، الذي هو انحلال العلم الإجمالي، وهذا من قبيل ما إذا قامت الأمارة 
اءين المعلوم نجاسة أحدهما بالعلم الإجمـالي، فهنـا دليـل على نجاسة أحد الإن

ًحجية الأمارة ألغى الشك في أحد الإناءين بعد أن جعل الأمـارة علـما وبقـي  ّ ّ
ّشك بدوي في الإناء الآخـر، فـإذا قامـت الأمـارة حينئـذ عـلى نجاسـة أحـد 

ًن المكلف صار عالما علما تفصيلأ: ، فمعناهالإناءين ً مت الأمارة اً بنجاسة ما قايّّ
د ّ زوال العلم الإجمالي وانحلاله، وهذا بنفـسه تعبـ:على نجاسته، ولازم ذلك

 .)١(<ديّبالانحلال، إذن فهو انحلال تعب
                                                 

 .١٢٠ ص،١٢ج: تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر،  في علم الأصول بحوث)١(
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ّ التعبـد المـذكور ّ إن:ّيلزم التعبد باللوازم العقلية ّالتعبد بالانحلال لا: ًلاّأو
 الـذي هـو المعلـول، د بـالانحلالبّة الانحلال وهو العلم، لا أنه تعّد بعلّهو تعب

ّومن الواضح الانحلال لازم عقلي للتعبد بالانحلال ولا دليل شرعـي يقـول 
ّن التعبد بالعلإ نـه مـن الممكـن أن يكـون إّة يساوق التعبد بلوازمه العقليـة، فّ

ًملاك التعبد مختصا ّ يمكـن   بذلك الشيء، دون لوازمه العقلية، ومـن هنـا فـلاّ
ّي تعبدا إلا بفرض سريان التعبد مـن العلـالانحلال الحقيق ّ ة إلى معلولهـا، ولا ًّ
 عـلى قيـد الحيـاة، فمـن ٍ بـاقاً فلو قامت أمـارة عـلى أن زيـد.دليل على ذلك

ّيلزم منها التعبد بنبـات لحيتـه، لأن نبـات اللحيـة  الواضح أن هذه الأمارة لا
 .ّشرعي، نعم تترتب الآثار الشرعية على حياة زيد لازم عقلي لا

ّننا لو سلمنا بـأن التعبـد بالعلـإ: ّعدم وجود أثر للتعبد بالانحلال: ًثانيا ة ّّ
ًيساوق التعبد بالمعلول ولو كان لازما ، إلا أنه على الرغم من ذلك نقول ً عقلياّ

، لأنه إن أريـد مـن ًن هذا الانحلال لا معنى له ولا أثر في المقام، فيكون لغواإ
لنسبة إلى الفرد الآخـر مـن دون حاجـة إلى إجـراء ّالتعبد بالانحلال التأمين با

ّالأصل المؤمن فيه، فهو غير صحيح؛ لأن التأمين عـن كـل شـبهة بحاجـة إلى  ّ
 .ًكأصالة الطهارة مثلا، ّأصل مؤمن حتى ولو كانت شبهة بدوية

 ّ المكلف من إجـراء الأصـل في الفـردّتمكنّالتعبد بالانحلال أن يبريد ُوإن أ
ّمن دون حاجة إلى التعبد بالانحلال؛ لأن مـلاك وجـوب الآخر، فهذا يحصل 

ّهو جريان الأصول المؤمنـة في جميـع  -ً بناء على هذا المسلك-الموافقة القطعية 
ذا زال مـلاك التعـارض كـما في المقـام الـذي إالأطراف وتعارضها وتساقطها، فـ

ه في ؤجـرايمكن إ ّالأصل المؤمن لاّ فإن ؛قامت الأمارة على نجاسة أحد الإناءين
  لـصيرورته؛ّهذا الفرد، ومعه يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض

ّ سواء استفدنا من دليل حجية الأمارة التعبد بالانحلال،شبهة بدوية  . أم لاّ
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ّوبهذا يتضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر يحـصل مـن دون  ّ
ّن الطرف الأول الذي هو مورد ّحاجة إلى التعبد بالانحلال أو غيره، وذلك لأ

ّالأمارة عن جريان الأصل المؤمن، يعني زوال المعارضة مـع الطـرف الآخـر، 
 .ّفيجري الأصل المؤمن من دون معارضة

ّوعلى هذا الأساس يتبين أن انحلال العلم الإجمالي وسقوطه عن المنجزية  ّ
وذلك لأن ّتعبدي،  حين قيام الأمارة على بعض أطرافه هو انحلال حكمي لا

ّالعلم الإجمالي موجود حقيقة، وإن لم يتنجز لإمكان جريان الأصل المـؤمن في  ّ
ّ لما تبين من أن المستفاد من دليل حجية الأمـارة هـو ؛أحد أطرافه بلا معارض ّ

ّأنها إذا قامت في طرف، تمنع جريان الأصل المؤمن فيه، وحينئذ يجري الأصـل 
ّ ولا يمكن الاستفادة مـن دليـل حجيـة ّالمؤمن في الطرف الآخر بلا معارض،

ًالأمارة انحلال العلم الإجمالي تعبدا   .اًيكون الانحلال حقيقيفّ
الانحـلال >: وقد أشار السيد الشهيد إلى معنى الانحلال الحكمي بقولـه

 جريـان الأصـل الترخيـصي في الطـرف : وهي،الحكمي، أي نتيجة الانحلال
فمـن الواضـح أنـه  ...ز بـلا معـارضّتوجد فيه أمارة أو أصل منجـ الذي لا

ّيوجب الانحلال الحكمي على كل المسالك إذا كانت معينة للمعلوم بالإجمال  ّ
ّحيث تدل بالملازمة على انتفائها في الطرف الآخـر، واحـتمال وجـود تكليـف 

 .)١(<ّآخر فيه كان تحت التأمين من أول الأمر
 

ة العلم من الجامع إلى الفرد وفي حـصول ّولا شك حينئذ في سراي>:  قوله •
 .ًأي حصول الانحلال الحقيقي ومن ثم يزول العلم الإجمالي وجدانا <الانحلال

والـصحيح هنـا سرايـة العلـم مـن الجـامع إلى الفـرد وحـصول >: قوله •
                                                 

 .٢٥٢ص ،٥ج:  بحوث في علم الأصول، تقريرات السيد الهاشمي)١(
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ن ّ، وهو الذي يحتاج إلى جريان الأصل المؤمأي الانحلال الحكمي. <الانحلال
نـائين، ثـم نعلـم ن قبيل أننا نعلم بنجاسة أحد هذين الإفي أطرافه الأخرى، م

 بحيث يحتمل أن يكون المعلـوم النجاسـة بالتفـصيل َّبنجاسة هذا الإناء المعين
ن في الطـرف ّهو عين المعلوم الإجمالي، وفي هـذه الحالـة يجـري الأصـل المـؤم

 .الآخر بلا معارض، وهذا هو الذي يطلق عليه بالانحلال الحكمي
ّرابعا أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا>: قوله • ًً>.  

 جمالي بالأمارت والأصول العمليةنحلال العلم الإاتفصيل الكلام في 
 أطرافهمارات على بعض علم الإجمالي بقيام الأالانحلال : المقام الأول

 .ماراتف على معرفة ما هو المجعول في باب الأّوالبحث في هذا المقام يتوق
م بيـان ذلـك ّن المجعول في باب الأمارت فيه أقوال، وقد تقدإ :والجواب

 :لاً في الجزء السابق، وإليك خلاصة تلك الأقوالّمفص
 ،ديّن المجعول فيها الطريقيـة والكاشـفية والعمـل التعبـأ :القول الأول

ن معنى الحجية هو الطريقيـة والعلميـة، وقـد إيتها، حيث ّة حجّلأنها مفاد أدل
 .)١(ق النائيني ّلقول مدرسة المحقاختارت هذا ا

 مـارات الحكـم الظـاهري الطريقـي أن المجعول في باب الأ:القول الثاني
 .)٢(المماثل للحكم الواقعي في صورة المطابقة والمخالف له في صورة عدم المطابقة

ريـة، وقـد ّزيـة والمعذّمـارات المنج أن المجعول في بـاب الأ:القول الثالث
 .)٣(ق الخراسانيّلمحقاختار هذا القول ا

 ّأن العلم الإجمالي ينحـل )٤(ق النائينيّل، فقد ذكر المحقّأما على القول الأو
                                                 

 .٧٥ ص ،٢أجود التقريرات ج  )١(
 .٥٣ ص ١ج: فرائد الأصول )٢(
 . ٣١٩كفاية الأصول ص  )٣(
 .٢٤٨ ،٢أجود التقريرات ج )٤(
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 .مارة القائمة على أحد طرفيهبالأ
 : هذا الانحلال بأحد نحوينويمكن تفسير

 ًداّالانحلال الحقيقي تعب: النحو الأول
نه الكاشفية إيث مارات حق النائيني أن المجعول في باب الأّفقد أفاد المحق

ً وإذا كانت علما كذلك فقـد ألغـت العلـم الإجمـالي ،ًداّوالعلمية فهو علم تعب
ّونفته لا وجدانا بل تعب ّدا، كما تقدً  .م في ثنايا البحث مع مناقشتهً

 الانحلال الحكمي : النحو الثاني
 :هو على ثلاثة أقسامو

ً بأن يكون متخصصا أن يكون لسان الأمارة تعيين المعلوم بالإجمال،:الأول ّ 
ًبخصوصية مميـزة في الواقـع، كـما إذا علمنـا إجمـالا بوقـوع دم في أحـد الإنـائين  ّ
ّالشرقي أو الغربي ثم قامت البينة على أنها وقعت في الإناء الشرقي، انحـل العلـم ّ 

ّالإجمالي حكما، لأن البي  بالمطابقة على أن القطرة وقعت في الإناء الشرقي ّنة تدلً
 .ّ وقوعها في الإناء الغربي، والمفروض أن كلتا الدلالتين حجةفيام على نوبالالتز

د في الخـارج بـين ّتردوًومن هذا القبيل ما إذا علمنا إجمالا بموت ابن زيد 
 العلـم الإجمـالي ّنة على أن خالد هو ابن زيـد، انحـلّبكر وخالد ثم قامت البي

ّحكما على جميع المباني في حج مـارة فـرق بـين أن تكـون الأمـارات، ولا يـة الأً
 .نة أوفي خبر الثقةّلة في البيّمتمث

مارة ليس لسان التعيين، كما إذا عين الصور الأولى، ولكن لسان الأ :الثاني
ل بدون الإشارة فيه إلى أن ّنة على نجاسة الإناء الشرقي في المثال الأوّقامت البي

 خالد بـدون دلالـة  أو قامت على موت،نجاسته من جهة وقوع قطرة الدم فيه
 بـالالتزام عـلى نفـي ّنـة لا تـدلّن البيإعلى أنه ابن زيد، وفي مثل ذلك حيـث 

 الموت عـن بكـر في المثـال ي الإناء الغربي في المثال الأول وعلى نفالنجاسة عن
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ّالثاني، فلا توجب انحلال العلم الإجمالي حكما، لأنه يتوق ف على أن تكون لهـا ً
ً حكـما عـلى جريـان ف انحـلال العلـم الإجمـاليّ يتوقـدلالة التزامية، وحينئذ

ن كأصالة الطهارة في الإناء الغربي، باعتبار أن المانع عن جريانهـا ّالأصل المؤم
صالة الطهارة في الإناء الشرقي، على أساس أن جريـان كلتـيهما لا أفيه جريان 

 ّ المعـين وفي أحـدهما، القطعية العمليةة لاستلزامه الترخيص في المخالف؛يمكن
، وأما إذا لم تجر أصالة الطهارة فيه، باعتبـار ّمرجح من غير ٌدون الآخر ترجيح

ته وتقديمها عليها، فلا مانع من جريانها في الإناء الغربي، نجاسنة على ّقيام البي
ّ العلم الإجمـالي حكـما وأصـبح كـالعلم الإجمـالي المنحـلّنحلافإذا جرت فيه  ً 

 . ولا أثر لهًحقيقة
 ًزا بخصوصية فارقـة في الواقـعّ أن لا يكون المعلوم بالإجمال متمي:الثالث

ًجمالا بموت زيد أو بكر ثم أخبر ثقة بأن زيـدا إ كما إذا علمنا ،ًوإن كان محتملا ً
ز ّمات ولا نظر إلى أنـه المعلـوم بالإجمـال، باعتبـار أن المعلـوم فيـه غـير متميـ

ففي مثل ذلك لا تكـون ً ومن هنا نحتمل موت بكر أيضا، ،بخصوصية فارقة
ً وهي دلالة على أن زيدا مـات، ،لخبر الثقة دلالة التزامية وإنما له دلالة مطابقية

ّ على نفي الموت عن بكر واحتمال أنه مات أيضا، وعلى هـذا فيتوقـّولا يدل ف ً
ِّانحلال العلم الإجمالي كلا على جريان الأصل المؤم ن في الطرف الآخـر وهـو ً

ه إلى خـبر الثقـة يكـون العلـم ّ وبـضم،كـر في المثـالاستصحاب عدم موت ب
 . ولا أثر لهّالإجمالي في حكم المنحل

ًومن هذا القبيل ما إذا علمنـا إجمـالا بنجاسـة أحـد الانـائين الـشرقي أو 
ًأيضا بدون أن يكون المعلـوم بالإجمـال  الغربي مع احتمال نجاسة الإناء الآخر

 ل ذلـك إذا أخـبر ثقـة بنجاسـةة فارقة، ففي مثـّ بخصوصية خاصًصاّمتخص
 وعلى ، بالالتزام على نفي النجاسة عن الإناء الغربيّالإناء الشرقي، فإنه لا يدل

 في الطـرف ّصل المؤمنف على جريان الأّهذا فانحلال هذا العلم الإجمالي يتوق
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الآخر وهو أصالة الطهارة، لأن المانع عن جريانها فيـه هـو جريانهـا في الإنـاء 
 لاسـتلزامه الترخـيص في ؛ًتبار أن جريـان كلتـيهما معـا لا يمكـنالأول، باع

 ، وفي أحدهما دون الآخر للترجيح من غـير مـرجح،المخالفة القطعية العملية
وإما إذا لم تجر أصالة الطهارة في الإناء الأول مـن جهـة قيـام خـبر الثقـة عـلى 

 . انجاسته، فلا مانع من جريانها في الإناء الثاني لعدم المعارض له
ّ إن انحلال العمـل الإجمـالي حكـما في الفـرض الأو:والخلاصة ل منـوط ً

 وأمـا في الفـرض الثـاني ،بالدلالة الالتزامية للأمارة القائمة على أحـد طرفيـه
رف الآخر، وهـذا الأصـل طن في الّوالثالث، فهو منوط بجريان الأصل المؤم

ن في ّ جريانه الأصل المؤمإنما يجري على القول بالاقتضاء، باعتبار أن المانع عن
 .مارة والمفروض أنه ساقط بواسطة الأ،الطرف الآخر

ية فـلا مقتـضي لجريانـه في هـذين الفرضـين، عـلى ّ وأما على القول بالعل
ً فيهما لا حقيقـة ولا حكـما إلا بجريـان هـذا ّأساس أن العلم الإجمالي لا ينحل

ضي له، إذ لا يمكن جعل ن، والمفروض أنه على هذا القول لا مقتّالأصل المؤم
ّ في أطرافه ثبوتا على القول بالعلّصل المؤمنالأ ًية لا كلا ولا بعضاً ً. 

ًعلم الإجمالي حقيقـة وواقعـا لمارة لا توجب انحلال اضح أن الأّ وبهذا يت
 . يتهاّ أي بحكم الشارع على تمام الأقوال في حج،ً حكماهوإنما توجب انحلال

ولا فرق فـيما ذكرنـاه في زوال العلـم : (بقولهإلى هذا أشار السيد الخوئي 
ّالإجمالي وانحلاله بين زواله بالوجدان كالمثال المتقدم، وبين زواله بالتعبد، كـما 

 .)١()ّإذا قامت الأمارة على نجاسة أحد الانائين بخصوصه من أول الأمر
 افه طرأ انحلال العلم الإجمالي بجريان الأصول العملية في بعض :المقام الثاني

وهو انحلال العلم الإجمالي بالأصـل العمـلي : وأما الكلام في المقام الثاني
نه ليس للأصول العمليـة دلالـة إالإلزامي على أحد طرفيه أو أطرافه، فحيث 

                                                 
 .٣٧٢ ، ص٣ج: دراسات في علم الأصول )١(
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التزامية سواء أكان من الأصول العمليـة الـشرعية أم مـن الأصـول العمليـة 
 ه بـل انحلالـ،ذه الناحيـةالعقلية، فلا يمكن انحلال العلم الإجمالي به مـن هـ

ن في أحد طرفيه بلا معارض، ولا فرق حينئذ ّلمؤماف على جريان الأصل ّيتوق
ّصا بخصوصية متميّبين أن يكون المعلوم بالإجمالي متخص  .زة في الواقع أو لاً

ًومثال الأول، كما إذا علمنا إجمالا بوقـوع قطـرة بـول في أحـد الانـائين، 
ًناء الأبيض مسبوقا بالنجاسة، ففي مثل ذلـك لا  وكان الإ،الأسود أو الأبيض

ن الاستـصحاب إ الإنـاء الأبـيض، وحيـث ةمانع من استصحاب بقاء نجاس
 فإذن لا مـانع مـن جريـان ،م على أصالة الطهارة في مورده فهي لا تجريّيتقد

 لأن المانع عنه معارضتها مع أصالة الطهـارة ،أصالة الطهارة في الإناء الأسود
 العلـم ّ الأبيض، فإذا لم تجر فيه فلا معارض لهـا، وعـلى هـذا فينحـلفي الإناء

ن الاستصحاب لا يثبـت لازمـه العقـلي أو إًالإجمالي حكما ولا أثر له، وحيث 
ف انحـلال ّ على نفي النجاسة عن الإناء الغـربي ولهـذا يتوقـّ فلا يدل،العادي

طهارة، فـإذا جـرى ن فيه وهو أصالة الّالعلم الإجمالي على جريان الأصل المؤم
 .ً العلم الإجمالي حكماّ انحل،كما هو المفروض
ص بخـصوصية ّ وهو أن يكون المعلوم بالإجمالي غير متخص، ومثال الثاني

ًكما إذا علمنا اجمالا بنجاسة أحد الانائين الشرقي أو الغـربي ، زة في الواقعّمتمي
مع عدم كون المعلوم ًوكان الإناء الشرقي مسبوقا بالنجاسة دون الإناء الغربي 

ّصا بخصوصية متميّبالإجمال متخص  ففي مثل ذلـك لا مـانع مـن جريـان ،زةً
 عـلى ّن الاستصحاب لا يدلإاستصحاب بقاء نجاسة الإناء الشرقي، وحيث 

ًلعلم الإجمالي حكما على ا لف انحلاّ النجاسة عن الإناء الغربي، فلهذا يتوقينف
سقوط أصـالة لـبي، ولا مانع من جريانهـا جريان أصالة الطهارة في الإناء الغر

 ّ انحـل،الطهارة في الإناء الشرقي، فإذا جرت أصالة الطهارة في الإناء الغـربي
 .ًالعلم الإجمالي حكما



 ٢ ج-ةّصول العمليُشرح الحلقة الثالثة، الأ ...................................................  ١٥٠

 .هذا على القول بالاقتضاء
ن في ّة، فـلا مقتـضي لجريـان الأصـل المـؤمّيـة التامـّوأما على القول بالعل

ن في أطرافـه ّيمكن جعـل الأصـل المـؤمالطرف الآخر، إذ على هذا القول لا 
 .ً بعضاً لا كلا ولاًثبوتا

 ولا ً بالاستـصحاب لا حقيقـةّ لا ينحـل إن العلم الإجمالي:بعبارة أخرى
ف عـل جريـان الأصـل ّ أما الأول فهو واضح، وأما الثاني فلأنـه يتوقـ،ًحكما
ل ن في الطرف الآخر بعد سقوط معارضه، والمفروض أنه على هـذا القـوّالمؤم

 .ًثبوتا لا مقتضي لجريانه لا في هذه ولا في ذاك
ولا فرق فيما ذكرنـاه في زوال العلـم : (لى هذا أشار السيد الخوئي بقولهإو

أو كان ذلك مقتضى الأصل التنزيلي ... الإجمالي وانحلاله بين زواله بالوجدان
ذا علمنـا إ، فـًكذلك في الأصل غـير التنـزيلي أيـضاكالاستصحاب، بل الأمر 

، ثم علمنا بعد ذلك بنجاسة الأبيض أو رالأحمونجاسة أحد الانائين الأبيض ب
 بعـد العلـم هنّإف، ة لا محالّل انحلّل الأمر، فالعلم الإجمالي الأوّإناء آخر من أو

 الثاني لا يبقى لنا علم بحدوث نجاسة بين الأبيض والأحمر، إذ يحتمل أن يكون
  العلم بنجاسته أو نجاسة الآخر، فلاالأحمر هو النجس من أول الأمر، وفرضنا

ن ّيبقى، بل الشك في حدوث نجاسة جديدة في الإناء الأبيض غير ما هو المتيق
 .الأحمر والآخر، ومثل هذا مورد لأصالة الطهارة بلا معارضالإناء بين 

ًرا زمانا إلا أن المنكـشف بـه ّ العلم الإجمالي الثاني وإن كان متأخ:وبالجملة ً
 ّ، بل انحلهل لا يبقى على حالّ سابق في الوجود فالعلم الإجمالي الأوبما أنه أمر

 .)١() البدويّالأبيض إلى الشك  في نجاسة الإناءّبالعلم الثاني، فيرجع الشك
لا يخفـى وجـود فـرق بـين  .<كان هو تنزيل الأمارة منزلة العلـم>: قوله •

لمنـزل عليـه أثـر ن التنزيل يشترط فيـه أن يكـون لإالتنزيل والاعتبار، حيث 
                                                 

 .٣٧٣-٣٧٢ ، ص٣ج: دراسات في علم الأصول )١(
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 .شرعي، ولا يشترط ذلك في الثاني
 تنزيل الطواف منزلة الصلاة لوجود أثر شرعي للمنـزل ّيصح: بيان ذلك

ب عليه ذلك الأثر الشرعي وهو ّبمعنى أن هذا التنزيل يترت) أي الصلاة(عليه 
 مكـان ء تنزيـل شيإن: ( قال السيد الخـوئي؛ًاشتراط الطهارة في الطواف مثلا

ح للتنزيل ترتيب آثار المنـزل عليـه عـلى ّ والمصح،حّ يحتاج إلى مصحآخرء شي
 نـوع مـن التنزيـل لم )١(<الطواف بالبيت صـلاة> في قول الشارع ً فمثلا،المنزل
 .)٢() باعتبار ترتيب آثار الصلاة ولوازمها على الطوافإلا ذلك ّيصح

ب ّيترتـ منزلة القطع الطريقـي، لأن الأثـر الـذي ة تنزيل الأمارّولا يصح
 ّباع وهو حكم عقلي لا شرعي، فـلا يـصحتّعلى القطع الطريقي هو وجود الا

ق النائيني إلى القول بأن الشارع اعتـبر ّالتنزيل لهذا السبب، لذلك ذهب المحق
ً إلى الواقع، كما يعتبر الرجل الشجاع أسـدا ً وطريقااًّ تامً وكاشفاًخبر الثقة علما

 . التشبيهفي )٣(السكاكي  على طريقةًحقيقة
 آخـر والحمـل ء منزلـة شيءن مقتضى تنزيـل شيإ: (وقال السيد الخميني

 أو أن ذاك ،الهوهوي ادعاء إذا لم تكن هناك قرينة على أنه بلحاظ بعض الآثـار
بـة عـلى ّه هو عموم التنزيل وترتيب جميع الآثار المترتّالبعض من أظهر خواص
 .)٤()المنزل عليه على المنزل
مـا الاستـشكال أو: (سيد الشهيد في الحلقة الثانيـة بقولـهوهذا ما ذكره ال

 مقـام القطـع الأمارة إقامة أنالثاني فينشأ من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء 
                                                 

 .٤٦٠، ص١ج: لمستدرك على الصحيحينا؛ ٢١٥ص  ،١ج:لي العزيزيةلآلوالي اع )١(
 .٤٣ص  ،١ج: محاضرات في أصول الفقه )٢(
أعلام  ،  ه)٦٢٦( سنة ّ الأديب المتوفى، يوسف بن أبي بكر بن محمد الخوارزمي:السكاكي )٣(

 .١٥٠، ص٣ج: الزركلي
 .٣٥١، ص٢ج:  الأصولجواهر )٤(
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رية تحصل بعملية تنزيل لها منزلته من قبيـل تنزيـل ّزية والمعذّالطريقي في المنج
 ماّإنـمـن الـشارع  التنزيـل نّأ ومن هنا يعترض عليه بـ،الطواف منزلة الصلاة

 بيـد المـولى توسـيعه وجعلـه عـلى ،ثر شرعـيأ فيما إذا كان للمنزل عليه ّيصح
ثـر أ وفي المقام القطع الطريقي لـيس لـه ، كما في مثال الطواف والصلاة،المنزل

رية فكيف يمكن التنزيل؟ ّ والمعذزيةّالمنجب وهو حكم العقل ،شرعي بل عقلي
تراض برفض فكـرة التنزيـل واسـتبدالها قين عن الاعّص بعض المحقّوقد تخل

 الخـبر عـلى وجـوب ّ فـإذا دل،ىّبفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المـؤد
 وهـذا هـو ،ز الوجـوبّ وبـذلك يتنجـ،ًالسورة حكم الشارع بوجوبها ظاهرا

 .الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل
 الأمـارةإقامـة إن : ًق النائيني بمسلك جعل الطريقية قـائلاّص المحقّوتخل

  لكي يرد الاعتراض السابق، بل،ل في عملية تنزيلّمقام القطع الطريقي لا تتمث
 ، على طريقة المجاز العقـليً كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا،ً علماّفي اعتبار الظن

 .)١() للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي والاعتباريًرية ثابتتان عقلاّزية والمعذّوالمنج
 ّمـا موقـف كـلأو: (ً في بحوثه قائلاًيد الشهيد هذا الكلام أيضاوذكر الس

 ،ق النائيني وصاحب الكفايـة نفـسه في الجـواب عـلى هـذه الـشبهةّمن المحق
 أنص عــن الإشــكال بــافتراض ّق النــائيني حاولــت الــتخلّفمدرســة المحقــ
  المجـازّ على حـدً علماّة الحجية ليس هو التنزيل بل جعل الظنّالمجعول في أدل

قد استفادت هذه المدرسة مـن هـذه الـصياغة في بـاب و .عائي السكاكيّالاد
ص عن محذور المنافاة مع القاعدة العقلية، ّية في المقام السابق للتخلّجعل الحج

نه على هـذا إواستفادت منها في هذا المقام في دفع شبهة الجمع بين اللحاظين، ف
القطـع أخـرى، ى تـارة وّلمـؤد لكي يلحـظ اًالمبنى لا يوجد هناك تنزيل أصلا

 موقـف صـاحب الكفايـة فقـد أمـاو  ... فيلزم الجمع بين اللحاظين المتنافيين
                                                 

 .٥٢ص: ل في علم الأصودروس )١(
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 الإشكال بـافتراض ّأن يحل )١(حاول في حاشيته على رسائل الشيخ الأنصاري
 منزلة الواقع المثبت بالمطابقة قيام الأمـارة مقـام القطـع ىّ دليل تنزيل المؤدأن

دي الحاصـل ّام على تنزيل القطع بـالواقع التنـزيلي التعبـ بالالتزّالطريقي يدل
 للحكـم ًل منزلة القطع بالواقع الحقيقـي الواقـع موضـوعاّببركة التنزيل الأو

شرعي، وبذلك يندفع الإشكال لعـدم اجـتماع التنـزيلين في مـدلول واحـد ال
 .وجعل واحد كي يلزم محذور اجتماع اللحاظين المتنافيين أو نحو ذلك

 ًب تـارةّ فـيمكن أن يقـرًه اللزوم مع وضوح عدم الـتلازم عقـلا وجامّأ
 العرف مـن بـاب عـدم أن بدعوى - كما هو ظاهر عبارته في الحاشية - ًعرفيا
 القطـع بـه قطـع أنل ّ يتخيـ،ى واقـعّ المؤدأنمسامحته بعد أن يرى  وة نظرهّدق

اب  مـن بـ-ق الأصـفهاني ّ كـما ذكـره المحقـ- ًوأخـرى عقليـا. ًبالواقع أيضا
ى في مورد يكـون فيـه الواقـع جـزء الموضـوع ّ تنزيل المؤدنإالاقتضاء حيث 

 تنزيل لشيء آخر منزلـة القطـع بـالواقع، والعـرف بحـسب لولا ٌللحكم لغو
 الأمر الآخر الدائمي الوجـود والمناسـب لتنزيلـه أنص ّذوقه يشخ ومناسباته

  .)٢() هو القطع بالواقع التنزيليإنمامنزلة القطع بالواقع 
وملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مـورد الأمـارة عـن كونـه >: قوله •
 .ن في الطرف الآخرّ وملاك إجراء الأصل المؤم:أي .< للأصلًموردا
ن لـسبب ّ غير مشمول لدليل الأصل المؤمًحدهما مثلاأإذ لو كان >: قوله •
 . قبيل الاضطرار إليه من الابتلاء أوّ عن محلاًمن كونه خارج، <آخر

 يتوقف تنجز وجـوب الموافقـة القطعيـة الإنكار على هذا ًإذ بناء>: قوله •
ق النائيني ومن ّ على مسلك المحقًف بناءّلا يخفى أن هذا التوق. <على التعارض

 .تبعه
                                                 

 .٢٧ص  ،٢ج: الحاشية على كفاية الأصول)١(
 .٨٥-٨٢، ص٤ج: بحوث في علم الأصول )٢(
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ّأن يكـون كـل مـن ّالركن الثالث من أركان منجزية العلـم الإجمـالي هـو 
 . في نفسه لدليل أصالة البراءةًالطرفين مشمولا

 أن العلـم : أي،ّهما على مسلك الاقتضاء المتقدماحدإولهذا الركن صياغتان، 
 .فقة القطعية، كما ذهب إلى ذلك الميرزا النائيني لوجوب المواٍالإجمالي مقتض

ّ ضوء مسلك علية العلـم الإجمـالي لوجـوب الموافقـة فيوالصياغة الثانية 
 .ّالقطعية الذي ذهب إليه المحقق العراقي

 

ًالصياغة هو أن يكون كـل مـن الطـرفين مـشمولاه حاصل هذ     في نفـسهّ
لـدليل أصـالة  -طع النظر عن التعـارض الناشـئ مـن العلـم الإجمـاليوبق -

غـير مـشمول لـدليل الـبراءة لـسبب آخـر،  -ًمثلا  -إذ لو كان أحدهما  ؛البراءة
ّالطرف الآخر بدون محـذور؛ لمـا تقـدم مـن أن مـلاك الموافقـة لجرت البراءة في 

راف ّهـو تعـارض الأصـول المؤمنـة في الأطـ الاقتـضاء القطعية عـلى مـسلك
 ، من البراءة لسبب آخرًأن الطرف الآخر كان محروما ّوتساقطها، أما إذا افترضنا

فلا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له بلا معـارض، ومـع جريانهـا لا 
 .تجب الموافقة القطعية

ا كـان ً ما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، غير أن أحدهم:مثال ذلك
ّشك  في بقاء نجاسته، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق ُق وي في السابًنجسا

 لا لأصالة الـبراءة أو أصـالة ،بالنجاسة مجرى في نفسه لاستصحاب النجاسة
ّالطهارة، فتجري الأصول المؤمنة في الإنـاء الآخـر بـدون معـارض، وتبطـل 

 .ّبذلك منجزية العلم الإجمالي
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ّويسمى هذا بالانحلال الحكمي؛ لأن   العلم الإجمالي موجود حقيقة، ولكنهّ
ّ، لأن الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستـصحاب، ًلا حكم له عمليا ّ

 ّ لجريان الأصل المؤمن فيه، فكأن العلم الإجمـالي؛ّوالإناء الآخر لا منجزية لحكمه
  أن العلم الإجمالي إذا كان أحـد طرفيـه مجـرى:من غير موجود، وهذا هو ما يقال

 . العلم الإجماليّ انحل،ّصل مثبت للتكليف وكان الطرف الآخر مجرى لأصل مؤمنلأ
 جمـاليّومن الواضح أن هذه الصياغة لا تتلاءم مع مسلك علية العلـم الإ

اسـتحالة الترخـيص ولـو في بعـض يفيـد لوجوب الموافقـة القطعيـة، الـذي 
صول ولو في  العلم الإجمالي يمنع من جريان الأاالأطراف، ولازم ذلك أن هذ

ّطرف واحد، بقطع النظر عن وجود المعارضة وعدمها؛ ولـذا اقـترح المحقـق 
 .، كما سيأتيالعراقي صياغة أخرى لهذا الركن

نعم، هذه الصيغة كما تنسجم مع مسلك قبح العقاب بـلا بيـان، تنـسجم 
ّأيضا مع مسلك حق الطاعة للسيد الـشهيد، مـن هنـا  بـأن هـذه : قـد يقـال>ً

ًالركن، كما تتم بناءالصياغة لهذا  ّ فإنهـا أيـضا تـتم + ّ على مبنى المحقق الميرزاّ ً
ّ على مبنى حق الطاعة، فإن مسلك حق الطاعة يبتني على منجزيـة احـتمال ًبناء ّ ّ

 أن لا : هـوكّالحرمة في كل طرف وبقطع النظر على العلم الإجمالي، ولازم ذلـ
ًيكون الاحتمال منجزا إلا إذا تعارضـت الأصـول في ا لأطـراف وتـساقطت، ّ

ًفيبقى حينئذ الاحتمال قائما ً في الأطراف ومنجزا لها عقلا، اللهـم إلا أن يثبـت ٍ ً ّ
ّالترخيص الشرعي في بعضها بواسطة الأصل المؤمن الجاري في هـذا الـبعض 

ًبلا معارضة، فإنه حينئذ لا يكون الاحتمال في كـل طـرف منجـزا، ومعـه ّ ّ لا : ٍ
ٍوز حينئذ ارتكاب الطرف الذي يجري فيه الأصل تجب الموافقة القطعية، بل يج

 .)١(<ّالمؤمن وغير المعارض
                                                 

 .١٢٣، ص١٢ج: بحوث في علم الأصول، تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر) ١(
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 وهي صـياغة الـركن الثالـث -مة الصياغة السابقة ءّبعدما تبين عدم ملا
ّ مع مـسلك العليـة، اقـترح المحقـق العراقـي صـياغة -على مسلك الاقتضاء ّ
لـه عـن ّمن خلالهـا إيجـاد نكتـة في العلـم الإجمـالي تعط ّأخرى لهذا الركن يتم

ّالتنجيز، لكي يتمكن من إجراء الأصل المؤمن في الطرف الثاني ّ . 
ً منجـزا لكـي يكـون العلـم الإجمـالي: وحاصل هذه الصياغة هي في جميـع ّ

 آخـر ّمنجـز جميع التقادير، أي سواء وجد  معلومه علىّينجزأن ّ لابد ،الأطراف
ً منجزا طرفيه أحد  كانأم لا، إذ لو يكـون  أصـل فـلاأمـارة أو  آخر مـن ّمنجزبّ

أطرافـه ّينجز أحـد  آخر ّمنجز وذلك لأنه في حالة وجود ؛اًّمنجزالعلم الإجمالي 
لتنجيز معلومـه عـلى تقـدير ً صالحا أصل، فلا يكون العلم الإجمالي أو مارةأمن 

 ّنجـز في نفـسه، والمّنجـزمالأصل؛ لأن هذا المـورد  أو انطباقه على مورد الأمارة
ين ّستقلت مـّعلتين، لأنه يكون من قبيل اجتماع  آخرّمنجز بّتنجز سابق لا يّمنجزب

 مـستحيل، ين على أثر واحدّستقلت مّعلتيناجتماع على معلول، ومن الواضح أن 
 معلوم الخمريـة بـالعلم التفـصيلي ثـم علمنـاَ أحد الإناءين كان إذا من قبيل ما

ً منجزا يكون حدهما، فهذا العلم الإجمالي لاألنجاسة في بوقوع اًإجمالا  عـلى كـلا ّ
 . سابق وهو العلم التفصيليّمنجز بّتنجزطرفيه قد  أحد  لأن؛التقديرين

ّن الجامع المعلوم بالإجمال الذي تعلق بأحد طرفيـه منجـز إ :بعبارة أخرى ّ
بالإجمـال هـو ّمن أمارة أو أصل، يستحيل تنجزه بالعلم الإجمالي؛ لأن المعلوم 

: ً عنـه عرفـا بقولنـاّنعـبر الجامع القابل للانطباق على كلا الطرفين، وهـو مـا
ّ وهذا الجامع يستحيل تنجزه بالعلم <سواء كان الجامع في هذا الطرف أو ذاك>

ّالإجمالي؛ لأن قابليتـه للتنجـز مـشروطة بقابليـة تنجـز كـلا الطـرفين بـالعلم  ّ
ّن الطرف المنجز بأملأ ،الإجمالي ّ غير قابل للتنجز بالعلم الإجمالي؛ ،ارة أو أصلّ

ّلاستحالة تنجيز المتنجز بمنجز سابق، لأنه يؤدي إلى اجتماع علتين مـستقلتين  ّ ّ ّ ّ
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 .على أثر واحد وهو مستحيل
ّوهـو الطـرف الأول المنجـز بمنجـز  -ّوبهذا يتضح أن المعلـوم الإجمـالي  ّ ّ

 يكـون ذلـك العلـم الإجمـالي  غير صالح للتنجيز بالعلم الإجمالي، فلا-سابق
ّمنجزا لكلا الطرفين، أما الطرف الأول فهو غير صـالح للتنجيـز لأنـه منجـز  ّ ّّ ً
ّبمنجــز ســابق، وأمــا الطــرف الآخــر فهــو لا يتنجــز، لأن تنجيــزه مــشروط  ّّ
ّبصلاحية العلم الإجمالي لتنجيـز معلومـه عـلى كـل تقـدير، وفي المقـام العلـم 

ّلى كل تقدير، بل عـلى بعـض التقـادير وهـو أن الإجمالي غير صالح للتنجيز ع
ّيكون المعلوم الإجمالي هو الطـرف الآخـر، لأن الطـرف الأول منجـز بمنجـز  ّ ّ
ّسابق فلا يكون صالحا للتنجيـز بـالعلم الإجمـالي، وحيـث إن انطبـاق العلـم  ً
َّالإجمالي على الطرف الثاني غير معلوم بالفرض، وإلا لانقلب العلـم الإجمـالي 

ًوعليه فلايكون العلم الإجمالي منجزا. صيليإلى تف ّ. 
ّيقبل التنجز، وما يقبل التنجـز غـير  هو معلوم بالإجمال لا ّفتحصل أن ما ّ
 .معلوم بالإجمال

مبتنيـة عـلى  + ّيخفى أن هذه الدعوى التي أثارهـا المحقـق العراقـي ولا
و يلاحـظ ّنكتة، وهي أن التنجيز الذي تعلق بالجامع يسري إلى الأفراد على نح

به العلم الإجمالي، وبما أن الجامع ملحـوظ بنحـو صرف الوجـود، فيكـون  ما
ّ، أي أن نفـس التنجـز يـسري إلى الأفـراد عـلى نحـو ًانطباقه على أفراده بـدليا

نه يسري إّالبدل، كما هو الحال في الوجوب الشرعي المتعلق بصرف الوجود، ف
 عـن الآخـر، وعـلى هـذا ًلا فرد واجـب بـدّإلى الأفراد على نحو البدل، فكل

ًبما أن الطرف المنجز يستحيل أن يتنجـز ثانيـا: في المقامنقول الأساس  ّ ، يثبـت ّ
ّاستحالة تنجز الجامع، فيسقط العلـم الإجمـالي عـن التـأثير، ويجـري الأصـل 

 .ّالمؤمن في الطرف الآخر بلا محذور
لثالـث أن وجـوب ا>: ث قـالوقد أشار إلى ذلك الشيخ الأنـصاري حيـ
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  التكليف بـالحرام الـواقعي عـلىّتنجزلاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع ا
منهما بحيث لـو فـرض القطـع بكونـه الحـرام كـان ّ كل بأن يكون، تقديرّكل 

ً منجزا، التكليف بالاجتناب كـما لـو ، ًفلو لم يكن كذلك بأن لم يكلف به أصلاّ
 أو متـنجس بـالبولأو  بول أحدهما إناءين أحد علم بوقوع قطرة من البول في
لم يجــب ، نجــس بتمامــه أحــدهما ثــوبين، أو أحــد كثــير لا ينفعــل بالنجاســة

لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عـن ملاقـي  ؛الاجتناب عن الآخر
إذ لو كان ملاقيها هـو الإنـاء الـنجس لم يحـدث بـسببه تكليـف ، هذه القطرة

في أصـل  ٌّ شـكعن الآخـرفي التكليف بالاجتناب ّالشك ف .ًبالاجتناب أصلا
  .)١(< بهّكلفالتكليف لا الم

 

يمكن أن تظهر ثمرة عملية بين الصياغتين، حيث يمكن أن يوجـد فـرض 
ً منجزا عملي يكون العلم الإجمالي ً منجزا ولا يكون ، العراقيّحققعلى صياغة المّ ّ

الطـرفين،  أحـد  فيّمـؤمندم وجود أصـل وذلك في حالة ع ،على صياغة الميرزا
 بنجاسـةً إجمـالا سوى العلم الإجمالي، كما لـو علـمًأيضا  فيه ّمنجزوعدم ثبوت 

 أحـد منهما مجرى لاستصحاب الطهـارة في نفـسه، لكـنّ كل إناءين، وكانأحد 
 لتـوارد الحـالتين عليـه، مـع عـدم ؛ًالطرفين مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا

لا يوجد  منهما، فالطرف المبتلى بالتعارض في نفس مورده ّتأخرلم واّتقدمالعلم بالم
 .، لأنهما تعارضا وتساقطاّمنجز ولا ّمؤمنأصل فيه 

 -وهي صياغة المـيرزا -ففي مثل هذه الحالة إن بنينا على الصياغة الأولى 
 العلم الإجمالي؛ وذلـك لأن الطـرف المبـتلى ّالركن الثالث منهدم، وينحلّفإن 

ًسقط عنه المؤمن، وعليه فلا يكون مشمولابالتعارض   في نفسه لدليل الأصل ّ
ّ يكون كل من الطرفين يشترط أنّالمؤمن، لأن الركن الثالث على صياغة الميرزا 

                                                 
 .٢٣٣ص ،٢ج: صولد الأئفرا )١(
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ّ في نفسه لدليل الأصل المؤمن، بقطع النظر عن التعارض الناشئ مـن ًمشمولا
ير متعارضـة في غـفي الأطـراف ّالأصـول المؤمنـة وعليه فـإن العلم الإجمالي، 

 .ري أصل الطهارة في الطرف الثاني بلا معارضبل يجأطرافه، 
ّوهذا على خلاف الصياغة الثانية، وهي صياغة العراقي، حيث إن الركن 
، ّالثالث ثابت، وذلك لعدم وجود منجز لأحد الطـرفين غـير العلـم الإجمـالي

كـان معلومـه ّللتنجيـز عـلى كـل تقـدير، سـواء ً صالحا فيكون العلم الإجمالي
 .ّالطرف الأول أم الطرف الثاني

ّ وإما الثاني متـنج،َأحد الإناءين خمرّ إما لو فرضنا: مثال آخر س بـالخمر، ّ
فبناء على عدم جريان أصالة الطهارة في محتمل النجاسة الذاتية، سوف تجـري 
ّأصالة الطهارة في الطرف الثاني دون الأول، ولا يوجـد أصـل منجـز في كـلا  ّ

بـلا معـارض، ّالمتـنجس بـالخمر ّ، فيجري الأصل المؤمن في إناء الماء الطرفين
 . ضوء صياغة الميرزا النائينيفي العلم الإجمالي ّوينحل

ّأما على صياغة المحقق العراقي، فلابد من تنجز كلا طرفي العلم الإجمالي؛  ّ ّ ّ
ّلعدم وجود منجز آخر في أي  .  طرف من الطرفين غير العلم الإجماليّ

  الصياغتين هي الصحيحة؟ّأيلكن 
الصياغة الأولى هي الـصحيحة دون الـصياغة إلى أن  ذهب السيد الشهيد

ّيتنجـز بمنجـز آخـر ّالثانية، وذلك لأن الثانية مبنية عـلى نكتـة أن المنجـز لا  ؛ّ
ّلاستحالة اجتماع علتين على معلول واحد، والعلتان هما العلم الإجمالي والعلم 

 .زّالتفصيلي أو أصل منج
 في الأمور ًلكن هذا الكلام باطل؛ وذلك لأن هذا المبنى وإن كان صحيحا

ّالتكوينية، لكنه غير صـحيح في الأمـور الاعتباريـة، وحيـث إن التنجـز أمـر  ّ
ّ لأن التنجز عبارة عن ثبوت حق الطاعة للمـولى لا أكثـر- اعتباري  وعليـه -ّ

ّد حـق الطاعـة ّثم يتأكالطاعة للمولى باعتبارين مختلفين، ومن يمكن أن يثبت 
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ّللمولى، كما لو فرضنا أن المكلف نذر صلاة الظهر، فبهذا النذر يحصل وجوب 
ٍوتنجز ثان  على ذلك عقـابين مـن ّستحق لاّكلف من جهة النذر، فلو تركها المّ

 .ّناحية وجوبها الأول، وكذلك من ناحية النذر
التكوينيـة ات ّسببالتنجيز ليس بابه باب الأسـباب والمـ>: شهيد السيد القال

ّنه اجتمع سببان للتنجيز ويستحيل تعدد العلإحتى يقال   واحـد، ة على معلولّ
ّعى انسلاخ أحدهما عن العلية، فيتوجّفيد ة ّه الانحلال أو يفرض مجموعها علّ

 قّلـدائرة حـدراك العقـل العمـلي إّواحدة فلا يتم الانحلال، وإنما بابـه بـاب 
 .)١(< في المسألة لم يكن على النهج السليمز التفكيررَْالطاعة للمولى، فط
 

ًأن يكون كل من الطـرفين مـشمولا: الركن الثالث>: + قوله • لـدليل ..ّ
جيــز العلــم الإجمــالي في نولــذا ذهــب المــشهور إلى عــدم ت. <ّالأصــل المــؤمن
 في مثال المرأة التـي ضـاعت عليهـا أيـام العـادة وتـرى الـدم التدريجيات كما

د بـين حرمـة المكـث في المـسجد الآن ّ مـردإجمالي، فيوجد عندها علم اًّمرمست
ز هـذا العلـم الإجمـالي ّسبب عـدم تنجـفـ، شـهر وبين حرمة المكث في نصف

 الأصـول تعـارض عبـارة عـن التي -اختلال الركن الثالث بصياغة المشهور
ثلاثـة  الالأيـام فحاصلها أن حرمة المكث في المـسجد في -الأطراففي نة ّالمؤم
صالة أ لجريان ًحرمة محتملة ومشكوكة، وعليه تكون موردا  من الشهر،الأولى

 التي تقـع منتـصف الـشهر أو الثلاثة الثانية الأيامالبراءة، أما حرمة المكث في 
 لأصـالة ً، فهي وإن كانت حرمة محتملة ومشكوكة، لكنها ليـست مـورداًمثلا

 في حينهـا أي في ّصـل المـؤمنللأ ًل الشهر، وإن كانت تقع مورداّالبراءة في أو
صالة البراءة عن الحرمـة في أمنتصف الشهر، وعليه فالمرأة يمكن لها أن تجري 

                                                 
 .٢٠٥، ص٥ج:  بحوث في علم الأصول، الشهيد الصدر، تقريرات السيد الحائري)١(
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 ّصالة الـبراءة في منتـصف الـشهر، فيختـلأل الشهر من دون أن تعارضها ّأو
 .الإجماليز العلم ّ لا يتنجّالركن الثالث، ومن ثم

 وهـي أن يكـون -ق العراقـيّأما انهدام الركن الثالث على صـياغة المحقـ
أن حرمـة :  فحاصـلها- تقـديرّ لطرفيه على كـلللتنجيز ً صالحاالإجماليالعلم 

 الأولى الثلاثـة الأيـامرة عـن ّ الثلاثة المتأخالأيامالمكث في المسجد المحتملة في 
؛ وذلـك لأن الأولى الثلاثـة الأيـامغير صالحة للتنجيز في بداية الـشهر وهـي 

 الثلاثـة الأيامن الحرمة في إ، وحيث ً أن يكون فعلياّز لابدّالذي يتنج التكليف
 الإجمـالي، وعليـه فـالعلم الأولى الثلاثـة الأيـامالمتأخرة لا فعلية لها في ظـرف 

 الأيـام حـال، لأن فعليـة ّ للتنجيز على كـلًرة ليس صالحاّ الثلاثة المتأخبالأيام
 ذلـك في بحـث العلـم ، وسيأتي تفـصيلرة منوطة بحلول وقتهاّالثلاثة المتأخ

 .الإجمالي في التدريجيات
وكذلك ذهبوا إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه طوليـة كـما 

 هـذه الـصورة، ففي ًين واقعاَّ على عدم الوفاء بالداًبّ مترتّ وجوب الحجإذا كان
 مـن أركـان وذلـك لاخـتلال الـركن الثالـث؛ ًزاّ منجالإجمالييكون العلم  لا
ن عن وجوب الوفاء بالـدين يجـري، ّ المؤمالأصل؛ لأن ية العلم الإجماليزّمنج

 هو ّ في وجوب الحجّ، لأن الشكّن عن وجوب الحجّ المؤمالأصلولا يعارضه 
 في وجـوب الوفـاء ُّالشكوين، َّ في وجوب الوفاء بالدِّب عن الشكَّ مسبٌّشك

 الوفـاء ن عـن وجـوبّ المـؤمالأصـلذا جـرى إ ف،ّ لوجوب الحجٌّأصل سببي
عـدم  ( الـسببيالأصـل، لأن ّق موضوع وجـوب الحـجّين، سوف يتحقّبالد

م في ّ كـما تقـد)ّوجـوب الحـج( المـسببي الأصـلم عـلى َّ مقـد)ينَّالوفاء بالـد
 أن الأصل السببي يعالج المـشكلة في مرحلـة الموضـوع  منمةّ المتقدالأبحاث

بطهـارة الثـوب، أمـا دنا ّ في المـاء يعبـًوالسبب، فإجراء أصالة الطهـارة مـثلا
بي لا ّبي فهو الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم، فالأصل المسبّالأصل المسب
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 ً شرعيـاً ثبوت الموضوع ليس أثـرانّيحرز لنا نجاسة الماء، ولا ينفي طهارته؛ لأ
بي، ومـع ّم الأصل السببي على الأصـل المـسبّلحكمه، وعلى هذا الأساس يقد
  .)١(بي لانتفاء موضوعهّالنوبة إلى الأصل المسبوجود الأصل السببي لا تصل 

ّإذ لو كان كل من الطـرفين مـشمولا لـدليل الأصـل المـؤمن >: + قوله • ً ّ
 الابـتلاء ّالسبب الآخر من قبيل الاضطرار أو الخروج عن محـل. <لسبب آخر

 .بتلف أو ما بحكمه ونحو ذلك
ّ على هذا الإنكار يتوقف تنجز وجوب ًإذ بناء>: قوله • الموافقة القطعية على ّ

ف يـأتي عـلى مـسلك ّ لا يخفـى أن هـذا التوقـ.<ّالتعارض بين الأصول المؤمنة
 فـيما إذا ًراّ إنـما يكـون مـؤثالإجماليعلم ق النائيني ومن نحا نحوه، لأن الّالمحق

نة في أطرافه فتسقط من جهة المعارضـة فيكـون العلـم ّتعارض الأصول المؤم
 .)٢(ا لم تتعارض الأصول فيها فلا أثر له وأما إذ،ًزاّ منجالإجمالي

ّزا إذا كان أحد طرفيه منجـّالعلم الإجمالي لا يكون منج>: قوله • ّزا بمنجـً ز ً
 كما لـو وردت أمـارة تقـول .<ّآخر غير العلم الإجمالي من أمارة أو أصل منجز

ًنــائين مــوردا لاستــصحاب حــد الإأ المعــين، أو كــان نــائينبنجاسـة أحــد الإ
 .في مثل هذه الحالة يمكن ارتكاب الطرف الآخرالنجاسة، ف

ّلاستحالة اجتماع علتين مستقلتين عـلى أثـر واحـد>: قوله •  وعـلى هـذا .<ّ
 .ًز الثاني لغواّالأساس يكون المنج

                                                 
 .٢٤٣، ص٢ج:  الأصول، الشيخ الأنصاريفرائد )١(
 .١٠٩ ، ص٤ج:لوائد الأصوف )٢(
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ً البراءة في الأطراف موجبـا للترخـيص الركن الرابع هو أن يكون جريان
 هذا الركن، تارة على مسلك الاقتضاء وأخرى على وبيان. في المخالفة القطعية

  .ّمسلك العلية
 

أي أصـل آخـر  أو -حاصل هذه الصياغة هو أن يكـون جريـان الـبراءة 
ً في جميع الأطراف موجبا للترخيص في المخالفة القطعيـة، وإمكـان -مرخص

 الحالـة ه ففي مثـل هـذ-ً عقلاً شرعا لا-ًوقوعها خارجا على وجه مأذون فيه
ّيكون العلم الإجمالي منجزا أما إذا كانت المخالفة القطعية ممتنعة عـلى المكلـف  ّ ً ّ
ّحتى مع الإذن والترخيص في الارتكاب، كما لو كان المكلف قاصرا وعـاجزا 
ّفي قدرته عـلى المخالفـة القطعيـة، فـلا محـذور في إجـراء الـبراءة في كـل مـن 

ًيكون العلم الإجمالي منجزا الطرفين، ومعه لا ّ.  
 غـير ً كثـيرة جـداٍكما لو علمنا بنجاسـة إنـاء ضـمن أوانذلك هو مثال و

ً للمكلف ارتكاب المخالفـة فيهـا جميعـاّ على نحو لا يتيسر،محصورة  لكثرتهـا، ّ
ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطـراف، إذ لا يلـزم مـن ذلـك تمكـين 

 .يةّالمكلف من المخالفة القطع
ّن هذا الفعل إما واجب وإما حرام، فأًعلم إجمالا بإذا : مثال آخر ن هـذا إّ

العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته القطعية، كـما لا تمكـن موافقتـه القطعيـة، فـإذا 
المخالفـة ، لم يلزم محذور الترخيص في ًالحرمة معاوجرت البراءة عن الوجوب 

ّ إما حرام لم أن أحدهماّالمكلف يع لأن ّالقطعية، لأنها غير معقولة على كل حال؛
ّوإما واجب، أي الدعاء في أول الشهر مثلا إما واجب وإما حرام ّ ًّ ّ . 
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ووجه هذا الركن على مسلك الاقتضاء هو أن وجـوب الموافقـة القطعيـة 
ّيتوقف على عدم ثبوت الترخيص في بعض الأطراف، فإذا لزم محذور المخالفة 

ى ذلـك لعـدم جريانهـا، ّفي جميـع الأطـراف، أدالقطعية من جريان الأصول 
 .ّويتنجز بذلك وجوب امتثال الطرفين

بناء على هذا المسلك يكون استلزام >: بقوله لى هذا أشار الشهيد الصدرإو
ًالعلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية مـشروطا بعـدم ثبـوت الترخـيص في 

ع، ومن الواضح أنـه إذا بعض الأطراف، لأن تأثير المقتضي مشروط بعدم المان
نه حينئذ لم إلزم محذور المخالفة القطعية من جريان الأصل في جميع الأطراف، ف

يجر، فإذا لم يجر ولم يثبت الترخيص، إذن فلا يجوز اقتحام طرف من الأطراف، 
ّوذلك لعدم وجود المؤمن، لأنه لا يجور اقتحام أي طرف مـن أطـراف العلـم 

 .)١(<ّالإجمالي بدون مؤمن
 .وسيأتي تحقيق هذا الركن بصورة أوسع في بحث الشبهة غير المحصورة

 ّعليةلا وجه للركن الرابع على مسلك ال
ّمن الواضح أن هذا الركن لا وجه له على مـسلك عليـة العلـم الإجمـالي 
ّلوجوب الموافقة القطعية؛ وذلك لما تقدم من أن الأصول المؤمنـة لا تجـري في  ّ

حتى لو لم يلزم من جريانهـا محـذور المخالفـة القطعيـة؛ أطراف العلم الإجمالي 
ّلأن جريانها مناف لكون العلم الإجمالي عل  .ة لوجوب الموافقة القطعيةٍ

الأصول لا تجري في الأطراف ولـو لم يلـزم مـن جريانهـا > :بعبارة أخرى
محذور المخالفة القطعية، مـن قبيـل جريانهـا في بعـض أطـراف الـشبهة غـير 

ً جريانها فيها رغم كونه باطلا على هذا المبنى، لكـن مـع هـذا لا  إذ؛المحصورة
ًيلزم منه محذور المخالفة القطعية، لكن مع هذا كله، فإنه بناء ّ على مسلك العلية ّ

                                                 
 .١٢٨ص ،١٢ج:  بحوث في علم الأصول، عبد الساتر)١(
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لا يمكن الترخيص في اقتحام أي طرف، لأن الترخـيص في ذلـك يتنـافى مـع 
ّ يـرى المحقـق ة لوجوب الموافقـة القطعيـة، ومـن هنـاّكون العلم الإجمالي عل

 .)١(<ّن العلم الإجمالي منجز بدون الحاجة إلى هذا الركن الرابعأ يالعراق
 صياغة السيد الخوئي للركن الرابع 

ى صـياغة ّرفض هـذا الـركن بـصورته المتقدمـة، وتبنّـ + السيد الخوئي
ّأخرى، وهي أن جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمـالي قبـيح 

ًالقطعية خارجـا، فـإجراء الـبراءة  ن لم يلزم منه الوقوع في المخالفةفي نفسه، وإ
يلزم منـه الترخـيص  ، لاًعن الإناء المشكوك بخمريته الموجود عند الملك مثلا

، إلا أن هـذا ً لاسـتحالة الوصـول إليـه عرفـا؛في المخالفة القطعيـة الخارجيـة
 جمـاليالعلـم الإ أن يكـون ّالترخيص قبيح في نفسه؛ وعلى هذا الأساس لابـد

ّمنجزا وإن لم يلزم من جريان الأصول المؤمنة المخالفة القطعيـة، فلـو  ً جرينـا أّ
ّأصل البراءة في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة، لم تتحقق المخالفة القطعية 

 .خيص في المخالفة القطعية قبيح في نفسهترًخارجا، إلا أن نفس ال
، ًكلا الطرفين للعلم الإجمـالي معـاوكذلك في موارد عدم إمكان ارتكاب 

ّن جريان الأصل المؤمن في كل منهما يعـارض إن ارتكاب واحد منهما، فامكإو ّ
 الترخيص في المخالفـة القطعيـةعدم لزوم الآخر، ويتساقطان، على الرغم من 

 إن المانع من جريان أصـالة الـبراءة في جميـع :بعبارة أخرى .ًجريانهما معاعند 
 كـما في الـصياغة - لإجمالي ليس هو الوقوع في المخالفة القطعيةأطراف العلم ا

 ، بل ثبوت الترخيص في جميع الأطراف مع العلم بحرمة واحـد منهـا-الأولى
 .)٢(وهو قبيح في نفسه، وإن لم يلزم الوقوع في المخالفة القطعية الخارجية

                                                 
 .١٢٩ص ،١٢ج:  بحوث في علم الأصول، عبد الساتر)١(
 .٣٥٥ص ،٢ج:  انظر مصباح الأصول)٢(
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 الـشبهتينوعلى هذا الأساس ذهب السيد الخوئي إلى تنجيز العلم الإجمالي في 
 .ّ وذلك لعدم إمكان جريان الأصول المؤمنة فيهما؛المحصورة وغير المحصورة

لـو خرجـت بعـض أطـراف الـشبهة غـير   مـا: يـستثنى مـن ذلـك،نعم
بتلاء، كما لو بلغت الأطراف كثرة بحيث يقطع بخروج الاّالمحصورة عن محل 

ًيكون منجـزا،   لا الحالةهّ محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي في هذنالبعض منها ع ّ
ًجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف كما تبـين آنفـاعدم ليس لأجل  ّ بـل ، ّ

ّلأجل طرو بعض العناوين كالحرج والعسر والخروج عن محل الابتلاء ّ. 
تنجيز العلم في ّفاتضح مما ذكرناه أنه لا فرق >: بقولهأشار المعنى ذا لى هإو

 ّنعم ربما تكون كثرة الأطراف ملازمة لطـرو. هاتّالإجمالي بين كثرة الأطراف وقل
بعض العناوين المانعة عن تنجيز العلم الإجمالي، كالعسر والحرج والخروج عـن 

 .)١(<لا أن العبرة بتلك العناوين لا بكثرة الأطراف، إّمحل الابتلاء ونحو ذلك
ّومن جميع ما تقدم من البحث في أركان العلم الإجمـالي يتـضح أن العلـم  ّ

ًيكون منجزا إذا انهدم ركن منها لإجمالي لاا ّ. 
 

لقـصور في .. ُإذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف>: + قوله •
 الـركن الرابـع في ّوعلى هذا الأساس يختل. <قدرته فلا محذور في إجراء البراءة

عض الأطراف عن ق النائيني لخروج بّالشبهة الغير محصورة؛ على صياغة المحق
مـا الجهـة أو: ( العلم الإجمالي، كما أفاد ذلك بقولهّدائرة قدرة المكلف، وينحل

 لا من جهة حرمة المخالفة القطعية الإجمالي فيها عدم تنجيز العلم ّالثانية فالحق
 من جهـة حرمـة المخالفـة القطعيـة ماأ ،ولا من جهة وجوب الموافقة القطعية

صف ّ يتـأنن منهـا لكثـرة الأطـراف فـلا يمكـن ّ المفروض عدم الـتمكنّفلأ
                                                 

 .٣٧٦ص ،٢ج : مصباح الأصول)١(
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 من ًما عدم وجوب الموافقة القطعية فلما عرفت مراراأ وً أو شرعاًبالحرمة عقلا
  )١()ًأنه من فروع حرمة المخالفة القطعية فينتفي مع انتفائها قهرا

 ّأما في ضوء صياغة السيد الخوئي فلا يختل الركن الرابع ويكون العلم الإجمالي
ّا، لأن إجراء الأصول المؤمزّمنج ي إلى الترخيص بالمخالفـة ّنة في الأطراف يؤدً

 وهو قبيح حتى لو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعيـة وارتكـاب ،الواقعية
 .)٢(الحرام الواقعي بنحو القطع، كما سيأتي تفصيل ذلك في الشبهة غير المحصورة

المـراد بقـصور  .<درتهحتى مع الإذن والترخيص لقصور في ق>: + قوله •
ّ لأجل كثرة الأطراف مثلا أو لعدم تمكاالقدرة إم ن المكلف من ارتكاب بعض ً

 .ًالأطراف لبعد عنه مثلا
 

 :ّن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها أركان أربعة إ•
زية العلم الإجمـالي ّنج في مّلا شكو . وجود العلم بالجامع:ّالركن الأول •

ّفي ما إذا كان العلم بجامع التكليف وجدانيا، وأما إذا كان تعب ًديا، ففي المسألة ً
 :وجهان

 .ًية الأمارة يجعلها علماّزية؛ لأن دليل حجّثبوت المنج: الوجه الأول
 عنـد إجـراء ،زية؛ لعـدم القطـع بالمخالفـةّعدم ثبوت المنج: الوجه الثاني

 . الطرفينن فيّالأصل المؤم
 .وقوف العلم على الجامع: الركن الثاني • 
ً مـن الطـرفين مـشمولا في نفـسه لـدليل ٌّ أن يكون كـل:الركن الثالث • 
أنـه لـو كـان أحـدهما غـير مـشمول لـدليل : ، والوجه في ذلكّصل المؤمنالأ

                                                 
 .١٧٦ ، ص٢ج: أجود التقريرات )١(
 .٣٧٣، ص٢ج: ر مصباح الأصولانظ )٢(
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ن في الطـرف الآخـر بـلا ّالأصـل المـؤملجـرى ن لـسبب آخـر، ّالأصل المـؤم
 .زية العلم الإجماليّمعارض، وتبطل منج

زيتـه عـلى ّف منجّز بنحو الاقتضاء، تتوقـّ القول بأن العلم الإجمالي منج•
تعارض الأصول في أطرافه وتـساقطها؛ وعـلى هـذا الأسـاس لـو كـان أحـد 

ن في الطرف ّالأطراف غير مشمول لدليل الأصل، فسوف يجري الأصل المؤم
 .الآخر بلا معارض

د كون الأصـل في ّ هذه الصياغة؛ لأن مجرّ تصحة، فلاّا على القول بالعليّأم
يـة العلـم الإجمـالي ّأحد الطرفين لا معارض له، لا يكفي لجريانه لأنه ينافي عل

 .لوجوب الموافقة القطعية
ًزيـة العلـم الإجمـالي أن يكـون صـالحا ّق العراقـي في منجّ اشترط المحق•

 .لتنجيز معلومة على جميع التقادير
ي جريـان ّزية العلـم الإجمـالي هـو أن يـؤدّأركان منج من الركن الرابع •

البراءة في كلا الطرفين إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ومع إمكان وقوعها 
 .على نحو مأذون فيه

، ّلعليـةعـلى مـسلك الاقتـضاء دون مـسلك اّتـتم  ركنية الركن الرابـع •
نة لا تجـري حتـى مّن الأصول المؤإ، ّلعليةوالوجه في ذلك هو أنه على القول با

 لكون العلـم ٍلو لم يلزم من جريانها محذور المخالفة القطعية؛ لأن جريانه مناف
  . لوجوب الموافقة القطعيةّعلةالإجمالي 

الصياغة للركن الرابـع وذلـك؛ لأن المـانع ه  لم يرتض السيد الخوئي هذ•
محذور ليس عند السيد الخوئي من جريان الأصول المرخصة في جميع الأطراف 

ًالوقوع في المخالفة القطعية خارجا، بل المانع من ذلك أن ثبوت الترخـيص في 
جميع الأطراف مع العلم بحرمة واحد منها، قبـيح في نفـسه، وإن لم يلـزم منـه 

  .ًق المخالفة القطعية خارجاّتحق
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 دّأن يكون للجامع المعلوم أمد محد •

 بعدهاة ومشكوك البقاء ّمعين إلى فترة نّالعلم بالجامع متيق •

ًالعلم بالجامع مردد بين تكليفين أحدهما أطول مكثا • ّ  

 أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه •
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رت أركانـه ّتـوفّتنجـز إذا  من البحث الـسابق أن العلـم الإجمـالي يتّضحا
 وأن ،الأفـراد إلى وعدم سراية العلم من الجـامع،  العلم بالجامع:الأربعة وهي

 وأن يلـزم مـن جريـان ّؤمنـة للأصول المًمن أطراف العلم مشمولاّ كل يكون
ذا انهدم ركن من هـذه الأركـان إمخالفة عملية، فطراف في الأ ّؤمنةالأصول الم

عى فيهـا سـقوط العلـم ّحالـة يـدّ كل ية العلم الإجمالي، أي أنّمنجز تدمانه
أي لـو لم  - َّأركانه الأربعة قـد انهـدم، وإلا أحد ية يعني أنّنجزالإجمالي عن الم

 .يةّنجز فلا مبرر لسقوط العلم الإجمالي عن الم-الأركان أحد ينهدم
 فيتمحوروفي هذا البحث يتناول المصنفّ تطبيقات لتلك الأركان الأربعة، 

 الحالات التي تنهدم فيها تلك الأركان ومـن ثـم يـسقط العلـم حولالبحث 
 :  في هذا البحث عشر حالات وهيصنّفويطرح الم .يةّنجزالإجمالي عن الم

 .زوال العلم بالجامع: الحالة الأولى
 .بعض الأطراف إلى ارالاضطر: الحالة الثانية
 . انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي: الحالة الثالثة
 .مارات والأصولالانحلال الحكمي بالأ: الحالة الرابعة
 .مين إجماليين في طرفلاشتراك ع: الحالة الخامسة
 .الأطراف أحد حكم ملاقي: الحالة السادسة
 .الشبهة غير المحصورة: الحالة السابعة
 .عدم القدرة على ارتكاب بعض الأطراف: ةالحالة الثامن

 .العلم الإجمالي في التدريجات: الحالة التاسعة
 . الطولية بين طرفي العلم الإجمالي: الحالة العاشرة
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 حالـة زوال :ّمن الحالات التي يسقط فيها العلـم الإجمـالي عـن المنجزيـة
 : ه الحالة في صور ثلاثالعلم بالجامع، وتتمثل هذ

ًأن يتبين خطأ العالم بما علمه إجمالا: الصورة الأولى ً لو علم إجمـالا :امثاله. ّ
رها أنهـا دم، فحـصل لـه علـم ّ فتـصوَناءينبأن قطرة حمراء وقعت في أحد الإ

  ّه بعلمـه، حيـث تبـينؤ، وبعـد ذلـك ظهـر خطـَناءينجمالي بنجاسة أحد الإإ
، فعند ذلك يزول العلم بالجـامع، ومـن اً دمتأن تلك القطرة هي صبغ وليس

ّ لانهـدام الـركن الأول وهـو العلـم ؛ّ يسقط العلـم الإجمـالي عـن المنجزيـةّثم
 .بالجامع

ًأن يحصل للعالم شك فيما علمه إجمالا: الصورة الثانية  كما لو علـم وذلك. ّ
بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، فهنا حـصل لـه علـم إجمـالي بنجاسـة أحـد 

حمر أم دم، فهنا تحول علمه أّناءين، وبعد ذلك شك في أن تلك القطرة صبغ الإ
ّالإجمالي بنجاسة أحد الإناءين إلى شك في أنه دم أم ليس بدم، فحينئـذ يـسقط  َ
ّالعلم الإجمالي عن المنجزية لزوال الركن الأول، أي زوال نفس العلم بالجامع  ّ

 .هّليس في محلّ لما تبين له من أن العلم بالجامع ؛ًحدوثا
أن الصورة الأولى يحـصل فيهـا العلـم : والفرق بين الصورة الأولى الثانية

ًالتفصيلي بكلا الطـرفين فـيعلم أن الـذي وقـع في الإنـاء صـبغ ولـيس دمـا، 
ّفيحصل للمكلف العلم بطهارة كلا الإناءين، أما في الصورة الثانية فإن العلم  َ ّ

ّ يحصل للمكلـف العلـم بطهـارة كـلا الإجمالي بنجاسة أحدهما يزول، لكن لا
 .َالإناءين

ّوعلى كل حال فـإن العلـم الإجمـالي في كلتـا الـصورتين يـسقط، وتبطـل  ّ
ّمنجزيته، لاختلال الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي وهو العلـم  ّ ّ

 .بالجامع
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 إشكالية عدم سقوط العلم الإجمالي في الصورة الثانية
 ّ الصورة الثانية وهي سقوط العلم الإجمالي عـن المنجزيـةّ على ما تقدم فيًبناء

ّ بعـد تحقـق العلـم الإجمـالي، :ّلو شك في العلم بالجامع، قد تثار شبهة مفادها
ّسوف تتعارض الأصول المؤمنة وتتساقط، ويكون كل طـرف مـن الأطـراف  ّ

ّبلا مؤمن، وبعد ارتفاع العلم بالجامع نتيجة للشك في أصل ثبوتـه، لا ن يمكـ ّ
 لأنها سقطت بالمعارضة، ومـن الواضـح ؛ّإجراء الأصول المؤمنة في الأطراف

 .ه، لأنه من إعادة المعدوم وهو محالّ لما ثبت في محل؛يعود أن الساقط لا
ّحتى لو زال العلم بالجامع، فـالأطراف تبقـى منجـزة، لعـدم إمكـان اً إذ

ال العلم بالجـامع، ّإجراء الأصول المؤمنة فيها لأنها سقطت بالمعارضة قبل زو
يعود، وهذا هو معنى  ها مرة أخرى؛ لأن الساقط لاؤيمكن إعادتها وإحيا ولا

 .ّأن الشبهة تبقى في أطراف العلم الإجمالي بلا مؤمن، ومن ثم لا يجوز ارتكابها
ّإن الشك الذي سقط أصله المؤمن بالمعارضة غير الـشك الـذي  :الجواب ّّ

ّ هـو الـشك في الأولّ الإجمـالي؛ لأن الـشك نريد أن نجريه بعد ارتفاع العلـم
ّانطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد أو ذاك، ومن الواضح أن هذا الشك قـد 

ّ بدله شك بدوي جديد لموضوع الأصـل ّزال بزوال العلم الإجمالي عنه، وحل
ّالمؤمن، من دون أن يقترن بعلم إجمالي، وهذا الشك يجري من دون معارضـة ّ. 

ّالموضوع الذي اقتضى تعارض الأصول وتساقطها كان هو الـشك في أن > :أي
ّالتردد المرفق بعلم إجمالي، والمفروض أنه زال وحصل بدله موضوع آخـر هـو 
ّشك مجرد عن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إذن فالشك الحـادث هـو  ّّ

ّ، وهذا الشك المجرد عن العلـم الإَناءينّشك بدوي بنجاسة أحد الإ  جمـالي لاّ
 .)١(<يوجب تعارض الأصول وتساقطها، إذن فتجري فيه الأصول بلا تعارض

                                                 
 .٢٠١، ص١٢ج:  بحوث في علم الأصول، عبد الساتر)١(
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العلم الإجمالي في الصورتين الأولى والثانيـة يـزول ومن الجدير بالذكر أن 
ًحدوثا لابقاء، بخلاف الصورة الثالثة الآتية التي يـزول العلـم الإجمـالي فيهـا 

ًبقاء لاحدوثا ً. 
وإن كـان في مرحلـة  العلم بالجامع في مرحلـة البقـاءأن يزول : الصورة الثالثة

عـلى خـلاف الـصورتين وهـذه الـصورة . اًّ عـلى حالـه مـستمرًياالحدوث باق
 : ّق على أنحاء متعددةّحقّالسابقتين، وتت

 أي أن العلم بالجامع لـه .دّأن يكون للجامع المعلوم أمد محد: ّالنحو الأول
 وإن كـان ءًمده زال العلم بالجامع بقـاأهى تناذا إّد به من أول الأمر، فّزمن محد

ّ ما إذا علم بخروج البلل وشك أنه بول :، مثال ذلكًالعلم بحدوثه مازال باقيا
 ّصلييـستطيع أن  يـ لاّالمكلففـ أو مني فيحتاج إلى غسل، ،فيحتاج إلى وضوء
 وهـذا هـو العلـم الإجمـالي بالحدث الأصـغر أو الأكـبر،ّ إما ،ًلأنه محدث قطعا

ّد تكليف على كل حال إما وضوء وإما غسل، بوجو ّ فبناء على أن غسل الجمعة ّ
ّنـه عـلى كـل إالجمعـة ف ذا اغتـسلإ، ًيجزي عن الوضوء وعن غسل الجنابة معـا

تقدير يعلم بزوال أمد الحدث الحاصل به، سواء كان الأصـغر أو الأكـبر، فهنـا 
ً، أما حـدوثازال العلم الإجمالي بقاء فقط، وارتفع أثر العلم الإجمالي  فهـو بـاق؛ ّ

 .جنابةّوإما بول ّ إما لأنه على يقين من خروج بلل
ًما لو نذر المكلـف نـذرا واحـدا بـترك شرب المـاء، أو عـصير : مثال آخر ً ّ

ّالبرتقال إلى أول وقت الظهر، ثم صار شاك : ّما تعلق نذره إلى الظهر، فهنـاّأيهباً ّ
ّالمكلف يجزم بتعلق نذره بالترك إلى أول  ّ ًنه يعلم إجمـالا أ:  ومعناه.وقت الظهرّ

ّبثبوت أحد الوجوبين عليه إلى أول وقت الظهر، ولكن إذا حل  وقـت الظهـر ّ
ّيزول علمه الإجمالي بالجامع بقاء، لأنه محد ّد بأول وقت الظهر من أول الأمـر، ً ّ

 . ّوبزوال علمه الإجمالي بالجامع تزول منجزيته
ً منجزا من حين حصوله، لكـن مـدة ففي هذا النحو يكون العلم الإجمالي ّ
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ّ أما في فـترة -ً وقت الظهر مثلا-إلى حين زوال العلم بالجامع وهو ّتمتد ّتنجزه 
ًالبقاء فلايكون العلم الإجمالي منجزا، وذلك لأن العلم بالجامع قد ارتفع عـلى  ّ

 - كما في المثال الأول-ّكل تقدير، أي سواء كان الحدث هو الأصغر أو الأكبر 
  . كما في المثال الثانيبترك شرب الماء، أو عصير البرتقالّو كان تعلق النذر أ

 .بعـدهاّن إلى فترة معينة ومشكوك البقاء ّالعلم بالجامع متيق: النحو الثاني
ّفترة معينة، ولكنه مشكوك البقـاء بعـد إلى ّن على كل تقدير قّيأي أن الجامع مت

ّ المكلف بعد علمه بخروج بلل وشكنإتلك الفترة، كما في المثال السابق، ف  في ّ
ّ ثـم شـك بعـد  أو منـي ليحتـاج إلى غـسل،،فيحتاج إلى وضوء فقـط أنه بول

ّالاغتسال للجمعة بزوال الجامع بسبب الشك في أن غسل الجمعة هـل يجـزي 
ّعن الجنابة والوضوء معا، فالمكلف يعلم بأنه ّ محدث قطعا إما بالحدث ً الأصغر ً

 ة مـا قبـل الاغتـسال، ولكـن العلـم الإجمـالي بعـد الاغتـسال، إلى فـترأو الأكبر
 ّمشكوك البقاء، للشك في أن غسل الجمعة هل يجزي عن الوضوء والجنابة؟

 وإن كان العلم بالجامع ،ّوفي هذا النحو نجد أن أركان الاستصحاب تامة
ّزال وصار مشكوكا؛ لأن العلم الإجمـالي متـيقن حـدوثا، حيـث إن المكلـف  ّ ً ّ ً

ً وإن كان مـرددا بـين الأصـغر والأكـبر-ن من حدوث الحدث ّمتيق  وبعـد -ّ
يمكن أن يستصحب بقاء الحدث الثابث قبل الغسل، ًالغسل صار مشكوكا، ف

لأنـه استـصحاب لجـامع ويكون هذا الاستصحاب بمثابـة العلـم الإجمـالي، 
 . فيثبت العلم الإجمالي ببركة الاستصحابكبر، صغر والأّلحدث الأعم من الأا

 وهـو .ًطول مكثاأّالعلم بالجامع مردد بين تكليفين أحدهما : النحو الثالث
ه ّتحققـعـلى تقـدير  أحـدهما  لكن، بين تكليفيناًّمرددأن يكون الجامع المعلوم 

  . في عمود الزمان من الآخرًيكون أطول مكثا
مّا بحرمة الشرب من هذا الإنـاء إلى الظهـر أو إًما لو علمت إجمالا : مثاله

مة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب، فبعد الظهر لا يوجـد لـدينا علـم بحر
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ّ، لأنه عـلى تقـدير أن الحرمـة ثابتـة في الإنـاء الأول ًبحرمة أحد الإناءين فعلا
ّد إلى الظهر، فلا إشكال في ارتفاع الحرمة، أما عـلى تقـدير أن الحرمـة في ّالمحد

ّاضح أن الحرمة ثابتة، وحيـث إننـا لا ة إلى المغرب، فمن الوّالإناء الآخر الممتد
َّ من الإناءين هو المحرّنعلم أي يجوز الشرب من الإناء الآخـر؛  م، فعلى هذا لاَ

ن إًلعدم زوال العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له، ف
ًالجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمـد لا يـزال معلومـا ّ 

 .عد الظهربحتى 
ّويطلق على مثل هذه الحالة بالعلم الإجمالي المردد بين القـصير والطويـل، 

 . ّنه ينجز الطويل على امتدادهأوحكمه 
كان قد نذر ترك شرب ماء التفـاح إلى الظهـر، لو إذا علم بأنه : مثال آخر

 ّفشربه حرام عليه إلى أول وقت الظهر، وإن كان قد نذر ترك شرب ماء الرمان
 إلى المغرب، فهو يعلم أن المنذور إذا كان هو  إلى المغرب، فيحرم عليه شربهفهو

ّالنذر الأول فهو مقيد بحدود أول وقت الظهر، وإن كـان المنـذور هـو النـذر  ّ ّ
ّالثاني، فهو مقيد بأول وقت المغـرب، فعـلى الـرغم مـن أن النـذر إلى المغـرب  ّ

يدري أي النذرين هو  ر لاّأطول من النذر الأول، لكنه بعد حلول وقت الظه
ّ، فهو يشك  في فعلية حرمة أحـد الـشرابين ًالمنذور واقعا مـاء التفـاح أو مـاء (ّ

 . بعد حلول الظهر)ّالرمان
ً بعد حلول وقت الزوال، لا شك في أن النـذر لـو كـان متعلقـا :إن قلت ّ ّ

ّبحرمة شرب ماء التفاح، فقد انتهت مدته، ويكون شرب ماء التفاح بعد فترة 
ًا بعد الظهر، ليس طرفا للعلم الإجمالي، فيكون مشكوكا شكا بدويا، فيكـون م ً ً ًّ

 .مجرى لأصالة البراءة، فيجوز الشرب منه بلا إشكال
ّإن ماء التفاح باق على تنجزه ولايجوز الشرب منه؛ لأ :الجوابف ن العلـم ٍ

ً على تنجزه بعد الظهر، كما كان منجـزا قبـل الظهـر؛ لأن ٍالإجمالي باق ّ الطـرف ّ
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ّ لم يخرج عن كونه طرفا له، لأن المكلف كان )ّماء الرمان (الآخر للعلم الإجمالي ً
ّيعلم إجمالا إما بحرمة شرب مـاء التفـاح عليـه، إلى أول وقـت الظهـر، وإمـا  ّّ ً

ّ وحيث إن الجـامع المعلـوم بيـنهما .ان إلى وقت الغروبّبحرمة شرب ماء الرم
ً والتكليف الطويل الأمد ما يـزال معلومـا ّوالمردد بين التكليف القصير الأمد

ّإلى ما بعد الظهر، كما كان معلوما قبل الظهر، وإن كان الفرد القصير قد تحقـق  ً
عند الظهر، لكن هذا لا يعني زوال العلم الإجمالي عن الطويل، بـل هـو بـاق 
على تنجيزه فيه إلى وقته، غايته أن وقت تنجيز الفرد القصير من فـردي العلـم 

 . ّجمالي قد انتهى بتحقق أمدهالإ
أحد طرفي العلم الإجمالي مـشكوك البقـاء عـلى التكليف في : النحو الرابع

ّ ما إذا علـم بخـروج البلـل وشـك أنـه بـول فقـط : مثال ذلك.تقدير حدوثه
ّ فـالمكلف -ّ كما في المثال المتقدم- أو مني فيحتاج إلى غسل،فيحتاج إلى وضوء

ّدث قطعا إما بالحدث الأصغر أو الأكبر، وهذا هو  لأنه محّيستطيع أن يصلي لا ً
ّالعلم الإجمالي بوجود تكليف على كل حال إما وضوء وإما غسل، ف ّ ذا فرضنا إّ

ذا اغتسل إجزائه عن الوضوء، فإّونشك في ، ي عن الجنابةزأن غسل الجمعة يج
 فهـو ًن كان الحدث الصادر منه جنابة فهـو مرتفـع، وإن كـان بـولاإالجمعة ف

 .شكوك البقاء على تقدير حدوثهم
؛ لما  العلم الإجمالي بالنسبة إلى الحدث الأصغرّهنا قد يقال بسقوط منجزية

 : يلي
 إن هذه الفترة المشكوكة بعد غسل الجمعة ليست مـن أطـراف العلـم .١

ًا بدوياّالإجمالي؛ لأنها مشكوكة شك ، فتكون مجرى لأصالة الطهارة، لأن العلم ً
لأنها ليـست ما بعد غسل الجمعة مشكوكة، فترة ن، وّماهو متيقّالإجمالي ينجز 

وهـذا . يستطيع العلم الإجمـالي تنجيزهـا فلاًطرفا من أطراف العلم الإجمالي، 
بخلاف النحو الثالث الذي كان التكليف بين الفرد القصير والطويل، حيـث 
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ّكان الفرد الطويل طرفا في العلم الإجمالي، أما في هذا النحـو فـ    هـذه الفـترةنإً
 .ً ليست طرفا للعلم الإجمالي- بعد الغسل-

ّيمكن إثبات تنجز هذه الفترة المـشكوكة بالاستـصحاب؛ لأن مـن   لا.٢
يقين بكـون الحـدث الحـادث هـو  أركان الاستصحاب اليقين بالحدوث، ولا

 .يجري الاستصحاب البول، فلا
 أن اليقين  علىّلى أن عدم جريان الاستصحاب مبنيع وقد أجاب المصنّف

اليقـين بالحـدوث فيقـول أن ،  ّبالحدوث ركن في الاستصحاب، أما على مبنـاه
  ثبوت الحالة السابقة،ي في الاستصحاب، وإنما ركنية الاستصحاب هًليس ركنا

، وعـلى هـذا يحـصل العلـم ّتحقـقومن الواضح أن ثبـوت الحالـة الـسابقة م
في الطرف  التكليفثبوت و ، أ في الطرف الطويللتكليفبثبوت اّ إما ،الإجمالي

 - لالفـرد الطويـّأما ، يرلفرد القصٍكاف لتنجيز االقصير، وهذا العلم الإجمالي 
 على فرض أنه - فهو مرتفع بالغسل في فترة ما بعد الغسل -على تقدير حدوثه
ّ أما فترة ما قبل الغسل، فلا إشكال في منجزية العلم الإجمـالي -يرتفع بالغسل ّ
 .لأصغر والأكبرلكلا الحدثين، ا

 

ّموجـب لعـود الأصـول المؤمنـة  أي لا. <لا موجب لعودها>: + قوله •
 . بعد سقوطها بالتعارضلأطراف العلم الإجمالي

أي أن الأصـل . <للمعارضة فيجري بدون إشـكالً طرفا ولم يقع>: قوله •
ّالمؤمن في الشك البدوي لم يعارض الأصل المؤمن في الطرف الآخ  .رّّ

ًالنحو الثاني أن يكـون الجـامع عـلى كـل تقـدير متيقنـا إلى فـترة >: قوله • ّ ّ
 من قبيل النجاسـة في أحـد الثـوبين اللـذين وقـع <ومشكوك البقاء بعد ذلك

عليهما قليل من المطر، بحيث شككنا في حصول الطهارة وعدمها، فعلى مبنـى 
 .السيد الشهيد يجري استصحاب الجامع المعلوم
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أن يكون التكليف في أحـد طـرفي العلـم الإجمـالي : لنحو الرابعا>: قوله •
 وأما الطرف الثاني فسواء كان التكليف فيـه <مشكوك البقاء على تقدير حدوثه

، وهو الطرف القصير بالمثـال، ًمعلوم الارتفاع على تقدير وجود النجاسة مثلا
 .ر في الحكمّأم كان معلوم البقاء وهو الطرف الطويل، فلا يؤث

) الطرف القـصير( كما لو علمنا بوجود نجاسة إما في الثوب: ثال الأولم
ن كانت النجاسة في الثوب فقد طهر إما في الفراش، وقد نزل المطر عليهما، فإو

 في حـصول ّ، وإن كانـت النجاسـة في الفـراش، فنـشكًالساعة الواحدة مثلا
ًالطهارة في تلك الساعة وذلك لكونه سميكا، مثلا ً. 

يـة المطـر قليلـة ّهو نفس المثال السابق لكـن نفـرض أن كم: ثانيومثال ال
اً في ّوشـك) الفـرد الطويـل( ًبحيث جعلت عندنا علما ببقـاء نجاسـة الفـراش

 .طهارة الثوب
 -الاستصحاب يجري على تقـدير الحـدوث على أن ً بناء-وفي كلا المثالين 

نجاسـة  بـين إجمـاليك، فيحـصل لـدينا علـم ونستصحب نجاسة الفرد المشك
   ظهـرل ما بعـد اإلى المحتملة البقاء شحدة ونجاسة الفراا الساعة الوإلىالثوب 

 .- الأول المثالإلى بالنسبة -
 

 حالـة زوال :ّمن الحالات التي يسقط فيها العلـم الإجمـالي عـن المنجزيـة
 : العلم بالجامع، وتتمثل هذه الحالة في صور ثلاث

، فعنـد ذلـك يـزول ً خطأ العالم بما علمـه إجمـالاّأن يتبين :الصورة الأولى
 .ّ لانهدام الركن الأول وهو العلم بالجامع؛العلم بالجامع

ًأن يحصل للعالم بالعلم الإجمالي شـك فـيما علمـه إجمـالا :الصورة الثانية ّ ،
 . لزوال الركن الأول؛ّفحينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية

 .لعلم بالجامع في مرحلة البقاءأن يزول ا :الصورة الثالثة
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ّوهذه الصورة تتحقق على أنحاء متعددة ّ : 
مـده زال أهـى تناذا إ فـ،ّ أن يكون للجامع المعلوم أمد محـدد:ّالنحو الأول
 . ًالعلم بالجامع بقاء
 البقاء َنة ومشكوكّ إلى فترة معيًناّأن يكون العلم بالجامع متيق :النحو الثاني

ً يمكن أن يستصحب بقاء الحـدث الثابـث مـثلا قبـل بعدها، ففي هذه الحالة
الغسل، ويكون هذا الاستصحاب بمثابة العلم الإجمالي، فيثبت العلم الإجمالي 

 .ببركة الاستصحاب
 في ً مكثـاأطـولّالعلم بالجامع مردد بين تكليفـين أحـدهما  :النحو الثالث

قصير والتكليف  بين التكليف الاًّعمود الزمان من الآخر، فيكون الجامع مردد
 حتى الآن، ويطلق على مثل ًالطويل، والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما

ّنـه ينجـز أّهذه الحالة بالعلم الإجمالي المردد بـين القـصير والطويـل، وحكمـه 
 . الطويل على امتداده
طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه،  أحد :النحو الرابع

 .ّ بسقوط المنجزيةفهنا قد يقال
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 ّأن يكون الاضطرار إلى طرف معين: الصورة الأولى •

ü الاضطرار سابق على سبب الحكم وعلى العلم به 
ü ّأن يكون الاضطرار بعد تحقق سبب الحكم والعلم به 
ü بعد تحقق سبب الحكم وقبل العلم بهالاضطرار ّ 

  لا بعينهالطرفينالاضطرار إلى المخالفة في أحد : ةنيالصورة الثا •
ü  جواز المخالفة القطعية وهو الكفاية قول صاحب 
ü  عدم جواز المخالفة وهوالسيد الشهيد قول 

 تعليق على النص •
ü ًالأقوال في حالة الاضطرار إلى طرف معين مقارنا للعلم الإجمالي َّ 
ü بعد التكليفَّالأقوال في صورة حصول الاضطرار إلى واحد معين  
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ّعي فيها انهدام أحد أركـان منجزيـة العلـم الإجمـالي ُّمن الحالات التي اد
 حالة الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، كـما لـو :ّه عن المنجزيةوسقوط

ًعلم إجمالا بنجاسة أحـد الطعـامين وكـان مـضطرا فعـلا إلى تنـاول أحـدهما  ً ً
 إليـه َّرُضط ا له تناول ماوزّ في أن المكلف يجّشك لافبالنحو المسقط للتكليف، 

 .<إ ه اوّرفع ما اضطر>: ولو بملاك حديث الرفع الذي من فقراته
ًيكون منجزا لوجـوب الاجتنـاب أوقع الكلام في أن العلم الإجمالي لكن  ّ

 ؟يجوز ارتكاب الطعام الآخر غير المشمول للاضطرار ف لا،معن الطعام الآخر أ
 : وهذه الحالة لها صورتان

 ّأن الاضطرار متعلـق، أي ّأن يكون الاضطرار إلى طرف معين :الصورة الأولى
  وجود إنسان مريض ووجـد أمامـه دواءان ويعلـم بنجاسـة من قبيل؛ّمعينرف بط
ًمـثلا، ّلكنه مضطر إلى أحدهما المعين وهو الدواء الذي في الإناء الابيض حدهما، أ

 .  لأحدهما بعينهاً مضطرفيكونفهو يحتاج إلى هذا الدواء بالخصوص، 
رفـع ، فـيمكن  بعينـه لاطـرافالأإلى أحـد الاضـطرار  :الصورة الثانيـة

 .اللذين يعلم بنجاسة أحدهما الطعامين من واحد ّر بأيالاضطرا
 .ّوقبل الولوج في البحث ينبغي بيان بعض الاصطلاحات المتعلقة بالمقـام

 : سـبب الحكـم، والثـاني:ّفهناك ثلاثة مصطلحات مرتبطـة بالبحـث، الأول
 . الاضطرار:العلم بسبب الحكم، والثالث

 .ً أحد الطعامين مثلا هو وقوع النجاسة في:سبب الحكموالمراد من 
ّ علم المكلف بوقوع النجاسة في الطعامين، لأنـه :العلم بالحكموالمراد من 

ّ والمكلف لا يعلم بها إلا بعـد سـاعة أو سـاعتين، ،قد تقع النجاسة في أحدهما
 ذا حصل له العلم بالنجاسة يحصل له العلم بالحكمإف
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 . هو واضحة، كماحالة من نزلت به ضرور: الاضطراروالمراد من 
 .فلدينا مصطلحات وهي أن يكون هناك سبب الحكم، وعلم السبب، واضطرار

 

بمـلاك جواز ارتكاب الطرف المضطر إليه، في هذه الصورة لا إشكال في 
البحـث  لكـن وقـع .< إ ـهاوّرفـع مـا اضـطر>: حديث الرفع الذي من فقراته

 .في جواز ارتكاب الطرف الآخروالكلام 
ّولكي يتضح الجواب لابد من استعراض حالات هذه الصورة  :، وهي ثلاثّ

 . على سبب الحكم وعلى العلم بهاً أن يكون الاضطرار سابق:الحالة الأولى
َالمعين من الإنـاءين، لو اضطررت إلى شرب هذا الدواء كما   الاضـطراروبعـد ّ

، فهنا الاضطرار سابق على سبب الحكـم ا في أحدهموقعت قطرة من النجاسة
ًأن يكون الاضطرار سـابقا عـلى الـسبب : وعلى العلم بالحكم، فالحالة الأولى

 .وعلى العلم بالسبب
  لاخـتلال؛ّوفي هذه الحالة لا إشكال ولا شبهة في أن العلم الإجمالي لا يتنجز

ّالركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي وهو العلم بالج امع، وبـذلك لم ّ
ّيبق علم إجمالي بهذا الجامع، والسبب في ذلك هو أن المكلف يحتمل أن النجس 
ّهو الطعام المضطر إليه، وقد ارتفعت حرمته بالاضطرار، ومعه يكون الـشك 

ًا بدوياّفي حرمة الطعام الثاني شك  .، فتجري البراءة فيه بلا معارضً
 : ًلا في المقام أمرانإن موضوع الحرام المعلوم إجما :بيان ذلك

 ً. نجاسة أحد الطعامين المعلومة إجمالا:ّالأول
 .عدم الاضطرار :الثاني

ّموضوع الحرام وهو أن لا يكون المكلف من ومن الواضح أن الجزء الثاني 
 . مفقود، وعليه يرتفع موضوع الحرام بارتفاع موضوعهًمضطرا
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 ؛ً فهـو لـيس حرامـافلو كان النجس في الواقع هو الطعام المـضطر إليـه،
جزاء موضوع الحرمة وهو عدم الاضـطرار، لأن الحكـم ينتفـي ألانتفاء أحد 

ّ، كما هو واضـح، وحيـث إن المكلـف يحتمـل أن  موضوعهبانتفاء أحد أجزاء ّ
 فلا يكون له علـم بـالتكليف ،النجس المعلوم هو الطعام المضطر إليه بالذات

 فـلا ،ً المضطر إليه هو النجس واقعا لأنه إن كان الطعام؛ّالفعلي على كل تقدير
 لأن الاضطرار مسقط للتكليف، وإن كان الطعام المـضطر ؛ًتوجد حرمة قطعا

ّ، وعلى هذا لا يكـون المكلـف لـه ً فلا حرمة أيضا،ًإليه ليس هو النجس واقعا
ّعلم بحرمة الطعام الآخر غير المضطر إليه على كل تقدير، وإنما يكون له علـم 

ّدير أن يكون النجس هو الطعام غـير المـضطر، وتقـدم أن مـن بالحرمة على تق
وفي المقـام لايكـون العلـم ّأركان العلم الإجمالي العلم بالجامع على كل تقدير، 

ًالإجمالي منجزا على كل تقدير، بل يكون منجزا على تقـدير أن يكـون الـنجس  ًّ ّّ
المـضطر إليـه وعلى هذا يكون الطعام غير هو الطرف الآخر غير المضطر إليه، 

 .ّمشكوك الحرمة، فتجري فيه الأصول المؤمنة، بدون معارض
ّوبهذا يتضح أن أصالة البراءة أو غيرها من الأصول المؤمنة تجري في الطعـام  ّ

 .ّ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزيةّغير المضطر إليه بلا معارض، ومن ثم
حـصل الاضـطرار هناك حالة أخرى تابعة للحالة الأولى وهـي إذا  :يهبتن

ًإلى واحد معين مقارنا َ للعلم الإجمالي، كما لو أصاب النجس أحـد الإنـاءين في َّ
 للاضـطرار إلى ًالساعة الأولى، وحصل العلم بذلك في الساعة الثانيـة مقارنـا

ّفي هذه الحالة غير منجـز، فـلا يجـب إن العلم الإجمالي ف. ّشرب أحدهما المعين
 . لمانعية الاضطرار المقارن لتنجيز العلم الإجمالي؛يهالاجتناب عن غير ما اضطر إل
دخول هذه الحالة في الحالة الأولى في المـتن  إلى + وقد أشار السيد الشهيد

ًولكـن هـذا عـلى شرط أن لا يكـون الاضـطرار متـأخرا>: بقوله  عـن العلـم ّ
 مما يعنـي أن الاضـطرار سـواء ؛ر فقط في التنجيزّالتأخ فاشترط عدم <الإجمالي
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 . )١(ًمقارنا فهو مشمول للانحلال أو اًّتقدمكان م
  الحكم والعلم به سببّتحققأن يكون الاضطرار بعد : الحالة الثانية

وعلمت بوقوع القطرة في أحد الإناءين، كما لو وقعت قطرة من النجاسة 
 الظهـر اضـطررت إلى أحـدهما بعينـه، ، لكن في وقتمن النجاسة في الصباح
، وهذه الحالـة ًلسبب العلم ولاحق أيضا للعلم بالحكمق فهنا الاضطرار لاح

شرط أن لا يكـون هذا على ولكن >:  عنها المصنّف في المتن بقولهّهي التي عبر
ًالاضطرار متأخرا وفي هذه الحالة يكـون العلـم الإجمـالي  .< عن العلم الإجماليّ

ًمنجزا  بـين الطويـل دَّ؛ لأن هذه الحالة تكون من حالات العلم الإجمـالي المـردّ
ًوالقصير؛ لأنه يعلم إمـا بحرمـة الطعـام الـذي اضـطر إليـه فعـلا  إلى زمـان ّ

ّالاضطرار، أو بحرمة الآخر إلى الأبد، وقد تقدم أن العلم الإجمالي المـردد بـين  ّ
  .)٢(ز التكليف الطويل على امتداد زمانهِّالقصير والطويل ينج

  سبب الحكم وقبل العلم بهّتحققأن يكون الاضطرار بعد : الحالة الثالثة
 أي يكون الاضطرار في وسطهما، كما لو حصل سبب الحكم في الساعة الثامنـة

 بسبب ، ثم حصل الاضطرار في الساعة العاشرة، وبعد ذلك حصل العلمًصباحا
 إلى تناول أحـد الطعـامين ُ لو اضطررت، من قبيل ماالحكم وهو وقوع النجاسة

منذ الصباح أحدهما نجس، فهنا سـبب : يقال لينه نجس، ثم بعد ذلك أدر أولم 
                                                 

 للعلـم ًمقارنـاَّ معـين طـرف واحـد إلى حالة كـون الاضـطرارعدم التنجيز في  إلى ذهب )١(
 ـ من الميرزا النائيني والمحقق العراقي والسيد الخميني والسيد الخوئيّ كل جماليالإ ،  االله مرحمه

 .ّالهم في التعليق على النصقو إلى أوسنشير
 الحالـة، لكـن عـدل عنـه في ه إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هـذصاحب الكفايةذهب  )٢(

عدم التنجيز بـما من وقد وضح المحقق العراقي مراد صاحب الكفاية ، ٣٦٠ص :امشاله
إلى  ً، مـضافاّذلـك في التعليـق عـلى الـنص إلى ه السيد الشهيد، كـما سنـشيريقرب مما ذكر

 .علام في هذه الحالةقوال الأّتعرض إلى أال
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فهل .  فهو لاحق على الاضطرار،ّالحكم سابق على الاضطرار، أما العلم بالحكم
 تلحق هذه الحالة بالحالة الأولى في عدم التنجيز أم بالحالة الثانية في التنجيز؟

الصحيح في هذه الحالة هو عدم تنجيز العلم الإجمالي، لكن ليس لأجل 
وهو العلم  - ّ لأن الركن الأول ؛ّل الركن الأول، كما في الحالة الأولىاختلا

لأن الحرمة ثابتة قبل حصول الاضطرار   موجود؛- بجامع التكليف الفعلي
ًبحسب الفرض، وإن كان العلم بالحرمـة متـأخرا  عـن الاضـطرار، لكـن ّ

ة ّالعلم بالحرمة لا مدخلية له في فعلية الحرمـة، وإنـما لـه مدخليـة في  ّـفعلي
 ، بل لاختلال الركن الثالث، أي تعارض الأصـول،الحكم، كما هو واضح

ّبمعنى أنه لا تعارض بين الأصول المؤمنة في أطـراف العلـم الإجمـالي كـي 
ًيكون منجزا لأطرافه ّلما تقدم مـن أن الأصـل المـؤمن لـو لم يجـر في أحـد ؛ ّ ّ

وفي المقـام الطرفين لسبب أو لآخر، جرى في الطـرف الآخـر بـلا محـذور، 
ّحيث إن ما اضطر إلى تناوله من الطعامين قد انتهى أمـده ولا أثـر لجريـان 

ً، وصار المكلف قاطعاًالبراءة عنه فعلا يته، فتجري الـبراءة في الطـرف ّ بحلّ
 .الآخر بلا معارض

 لا تكون هذه الحالة من مسألة دوران الأمر بين الفرد القصير مَِـل :إن قيل
 والطويل؟

ن الاضطرار في هذه الحالة حصل قبل العلـم الإجمـالي، وعليـه إ: الجواب
ًفلا يكون العلم الإجمالي منجـزا، لعـدم تعـارض الأطـراف الـذي هـو شرط  ّ

ذا لم تتعـارض الأطـراف فـسوف تجـري الـبراءة في إّلمنجزية العلم الإجمالي، و
 معـارض، لأن تعـارض الأطـراف في العلـم الإجمـالي إنـما الطرف الآخر بلا

الـة  بله، فالسبب في عـدم إلحـاق هـذه الحّ بعد تحقق العلم الإجمالي لا قيحصل
مسألة دوران الأمر بين الفرد القصير والطويل هو كون حـصول الاضـطرار ب

 .قبل العلم الإجمالي مما يمنع من تعارض الأطراف
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 حكم المسقطات الأخرى غير الاضطرار
ل تلـف بعـض  مـن قبيـ،هناك مسقطات أخرى للتكليف غير الاضطرار

  فما هو حكمها؟،الأطراف أو تطهيرها
 لا فرق بين حكم الاضطرار وغـيره مـن المـسقطات الأخـرى، :الجواب

ّفيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية في حالة طرو  المسقط قبل العلم الإجمـالي أو ّ
َمقارنته له، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو الطعـامين، وقـد تلـف  ً

 . ر بعد العلم الإجماليَّا أو تطهأحدهم
ّويبقى العلم الإجمالي على المنجزية في حالة طرو ،  المسقط بعد العلم الإجماليّ

ّكما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وقد تلف أحدهما أو تطه َ ر بعد العلـم ً
 أحد الطرفين تلف نّإّ في ذلك هو عين ما تقدم في الاضطرار، فّالإجمالي، والسر

 طويـل  يحـصل علـم إجمـالي ضـمن طـرفينهنّـإفلو حصل بعد العلـم الإجمـالي 
ّوقصير، أما لو كان طرو ن الطـرف الـذي طـرأ إ المسقط قبل العلم الإجمالي، فّ

، ًفعـلا، قد انتهى أمده ولا أثر لجريان البراءة عنه هعليه المسقط من تلف ونحو
ًالمكلف قاطعاوصار   .لطرف الآخر بلا معارضيته، فتجري البراءة في اّ بحلّ

 

 قبل العلم الإجمالي َّوهذه الصورة شاملة لحدوث الاضطرار إلى غير المعين
 -حدهماأالمتنجس  - إلى تناول أحد الطعامين َّ له، كما لو اضطرًوبعده ومقارنا

 لحـديث ً مـشمولاه لكونـ؛حـدهماأاز ارتكاب بعينه، فهنا لا إشكال في جو لا
ّ أي عدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، <وا إ هّرفع ما اضطر>

 أم ، وذلك بتناول الطعام الثاني،يجوز المخالفة القطعيةأنه ألكن وقع الكلام في 
   فيبقى الطعام الثاني على الحرمة؟،لا

 :وفي هذه الصورة قولان
 .ذلك صاحب الكفاية إلى جواز المخالفة القطعية، كما ذهب :ّلأولالقول ا
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   .كما ذهب إليه السيد الشهيدعدم جواز المخالفة  :القول الثاني
من الشيخ الأنصاري والميرزا النائيني  ٌّ كلواختار التنجيز في هذه الصورة

 .)١( العراقي والحائري والإمام الخميني والسيد الخوئيّحققوالم
 ل صاحب الكفاية على جواز المخالفة القطعيةاستدلا
 ّالمكلـف صاحب الكفاية على جواز المخالفة القطعيـة بـدعوى أن ّاستدلوقد 

ّبعد أن كان مسموحا له بارتكاب الطرف المضطر إليه، يكون   في الطـرف هتكليفً
 . فتجري فيه أصالة البراءة بلا معارض،دويةالبشبهة ًمشكوكا بنحو الالآخر 

 : ّف من مقدمات ثلاثّهذه الدعوى يتألوبرهان 
ّالعلم الإجمالي علة تامة لوجـوب الموافقـة القطعيـة: ّالمقدمة الأولى وقـد  .ّ

 لوجـوب ّعلـة معنى كون العلم الإجمالي ّتبينة وّقدم الكلام حول هذه المّتقدم
ّ وجد العلم الإجمالي ،لابـد مـن وجـوب ذاإفللتلازم بينهما،  ؛الموافقة القطعية

افقة الطقعية، وعلى هذا الأساس لو فرضنا سقوط الموافقة القطعية، فهـذا المو
 .ّيكشف عن عدم وجود علم إجمالي؛ لاستحالة التفكيك بين العلة والمعلول

لا يخفـى أن التكليـف المعلـوم بيـنهما >: ة بقولـهّقدمـهذه الم إلى قد أشارو
جميـع الجهـات، بـأن من ً فعليا  إن كان- ولو كانا فعل أمر وترك آخر - ًمطلقا

مـن ] عليه[الزجر الفعلي، مع ما هو  أو  للبعثّتامة الّعلة لما هو الًيكون واجدا
ة العقوبـة عـلى ّه وصـحّتنجـز والاحـتمال، فـلا محـيص عـن ّتردد والجمالالإ

 الـسعة أو الوضـع أو  بعمومه على الرفعّ لا محالة يكون ما دلٍمخالفته، وحينئذ
 .)٢(< لأجل مناقضتها معه؛ًعقلا اًصّصمخ -راف العلم أطُّمما يعم -الإباحة أو 
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إن المعلول في المقـام سـاقط نتيجـة  .المعلول في المقام ساقط: ّالمقدمة الثانية
الأطـراف، ومعـه يـسقط وجـوب الموافقـة  أحد غ لارتكابّالاضطرار المسو

 ةّفعليـومنه ظهـر أنـه لـو لم يعلـم >: ة بقولهّقدم المههذ إلى القطعية، وقد أشار
مـن  أو من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه،ّ إما ً،التكليف مع العلم به إجمالا

ه بموضوع يقطـع ّتعلقمن جهة  أو ،اًّ أو مرددًناّبعضها معي إلى جهة الاضطرار
، لما وجب موافقتـه ًفي هذا الشهر، كأيام حيض المستحاضة مثلاً إجمالا قهّبتحق

 .)١(<بل جاز مخالفته
وهـذه  .تـهّاستحالة سـقوط المعلـول مـن دون سـقوط عل: ةّالمقدمة الثالث

ّالمقدمة واضحة؛ لأن العلة التامة إذا كانت متحققة فلابد من وجود المعلـول ّّ ّ  ؛ّ
ّ عن سـقوط علتـه ً إنياًللتلازم بينهما، وعلى هذا فسقوط المعلول يكشف كشفا

لقطعيـة وهو وجوب الموافقـة ا - المعلول سقطذا إوعلى هذا الأساس  .ّالتامة
ّ فلابد من سقوط علته وهو العلم الإجمالي، وقـد -للاضطرار لأحد الأطراف ّ
ًوإن لم يكن فعليا كذلك، ولو كان بحيث لو علم >: ّأشار إلى هذه المقدمة بقوله

ّتفصيلا لوجب امتثاله وصح ً العقاب على مخالفته، لم يكن هناك مانع عقلا ولا ً
ّشرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعي  .)٢(<ة للأطرافً

ّبعد سقوط العلة وهو العلم الإجمالي، كما في المقدمة الثالثة، يبقى  :النتيجة ّ
ً شكا بدوياًاحتمال التكليف في الطرف الآخر مشكوكا ً ، فتجري أصالة الـبراءة ّ

 .بلا معارض، وهذا يعني جواز المخالفة القطعية بتناول كلا الطعامين
 ايةمناقشة السيد الشهيد لصاحب الكف

 : لتاليلنحو اباّناقش السيد الشهيد هذه المقدمات وقد 
ّ فهو أنا لا نسلمّالمقدمة الأولىّأما  ّ بأن العلم الإجمـالي علـة تامـة لوجـوب ّ ّ
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 لوجـوب الموافقـة ٍن العلـم الإجمـالي مقـتضإننا نقـول إالموافقة القطعية، بل 
ًثلا يمكن أن تكون القطعية، والمقتضي يجوز ثبوته عند سقوط المعلول، فالنار م

ّمتحققة مع عدم تحقق معلولها وهـو الاحـتراق ، وعليـه فـلا يلـزم مـن عـدم ّ
 .از المخالفة القطعية جو- للاضطرار-وجوب الموافقة القطعية 

ّلو سلمنا بأن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة :  فهيّالمقدمة الثانيةّوأما  ّ
وب الموافقة القطعية الناشئ من العجز  إلا أنه لا تنافي بين ارتفاع وج،القطعية

ّوالاضطرار وبين القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية؛ وذلك 
ّلأن المقصود من علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيـة هـو أن العلـم 
ّالإجمالي يمنع الترخـيص بواسـطة الأصـل المـؤمن في بعـض أطـراف العلـم 

مـع وجـود العلـم و ،ّوضوع الأصل المـؤمن هـو عـدم البيـانالإجمالي، لأن م
، ومـع تماميـة البيـان لا يمكـن الترخـيص بواسـطة اًّالإجمالي يكون البيان تام

ّالأصل المؤمن، فهذا هو المقصود من عليـة  العلـم الإجمـالي لوجـوب الموافقـة ّ
مـع  المنع مـن الترخـيص ولـو ّالقطعية، وليس المقصود من علية العلم الإجمالي

كـما في المقـام، وعـلى هـذا ّوجود مؤمن آخر كالاضـطرار والعجـز ونحوهمـا، 
 همـا، أو العجـز ونحوفالمقدار الذي يمكن رفع اليد عن التكليف هو الاضطرار

ً تحت التكليف فيكون منجزاٍوما عداه فهو باق ّ. 
ّإذن لا تنافي بين القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وبين 

لقول بحرمة المخالفة القطعية، وهذا مـا يطلـق عليـه في كلـمات الأصـوليين ا
ّه إلى وجوب الإتيان بأحدهما لتمكن المكلف منـه، ّومرد> بالتوسط في التنجيز ّ
ّ للواقع أم كان مخالفا له، غايـة الأمـر أن المكلـف في صـورة ًسواء أكان موافقا ً

ذا دار أمره بين شيئين كالظهر ّ في أول بلوغه إّالمخالفة معذور، وذلك كالصبي
ّ ولا يتمكن من الجمع بينهما، ولا من التعل-ً مثلا -والجمعة   فعندئذ بطبيعة ،مّ
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 .)١(< في تركهً الواجب عليه هو الإتيان بأحدهما ولا يكون معذورا:الحال
ّننا لو سلمنا بمقدمات البرهان الثلاثإ:  فهيةلثّالمقدمة الثاّوأما  وهـي  - ّ
ّلإجمـالي علـة تامـة لوجـوب الموافقـة القطعيـةأن العلم ا  وأن المعلـول وهـو ،ّ

 واستحالة سقوط المعلـول مـن دون سـقوط ،وجوب الموافقة القطعية ساقط
ينتج جواز المخالفة القطعية؛ وذلك لأن غاية ما ينتجه البرهـان   فهو لا- ّعلته

ّالمتقدم هو أن الجمع بين علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقـة  القطعيـة وبـين ّ
ّعلية الاضطرار لجواز اقتحـام أحـد طـرفي العلـم الإجمـالي هـو التـصرف في  ّ

 أن الترخـيص في أحـد الطـرفين بـسبب : أي،ًطاّمتوسـ ًالتكليف وجعله تكليفا
 وهذا يحـصل برفـع اليـد . في ترك الموافقة القطعيةًيكون ترخيصا الاضطرار لا

ّس وحـده مـن قبـل المكلـف عن إطلاق التكليف لحالة تنـاول الطعـام الـنج
ًالمضطر، ويبقى إطلاق التكليف ثابتا في حالة ارتكاب كلا الطعامين معا ذا إ، فً
يـه لم عّتناول أحد الطعامين، فلا يكون قد ارتكب مخالفة احتمالية، لأن المحـر

ً، أما إذا تناولهما معـاًلم يرتكبهما معاأنه هو ارتكاب كلا الطعامين، والمفروض  ّ، 
م عليـه، وهـذا مـا َّارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم، وهو محرفيكون قد 

ّيــسمى في كلــمات الأصــوليين بالتوســ ــالتكليفّ  أن لا يكــون : بمعنــى؛ط ب
ًالتكليف منتفيا تماما  بسبب الاضطرار، بل هو وسط بـين الأمـرين، ومرجـع ً

اجـع ذلك إلى انقلاب العلم بالتكليف المطلق إلى العلم بالتكليف النـاقص الر
ً واحد من المشتبهين مشروطا بالاجتناب ّإلى الترخيص في دفع الاضطرار بكل

 . عن المحتمل الآخر
والفرق بين الوجه الثاني والثالث، هو أن الوجه الثاني يقول إن التكليـف 

يستطيع عـلى  ّحدهما؛ لأن المكلف لاأ، لكن التنجيز في ًموجود في الطرفين معا
حـدهما، فيكـون توسـط في أ الاضطرار، فهو قادر على  للعجز أو؛ًامتثالهما معا

 أن : بمعنـى؛هـو توسـط في التكليـف: ّأما في الوجه الثالـث فيقـول .التنجيز
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التكليف الواقعي ثابت على تقدير وغير ثابت على تقدير آخر، فنرفع اليد عـن 
 .أصل التكليف بمقدار الاضطرار

َّرار إلى طرف معين قبل ما الفرق بين الصورة الأولى وهي الاضط :إن قيل
ًالعلم الإجمالي الذي لا يكون فيه العلم الإجمالي منجزا، وبـين الـصورة الثانيـة  ّ

ًوهي الاضطرار إلى طرف غير معين والذي يكون فيه العلم الإجمالي منجزا ّ  ؟َّ
 ّ الطرف المعـين فإن الاضطرار إلى،ّفي مورد الاضطرار إلى المعين :الجواب

ّ بخلاف الاضطرار إلى غير المعـين، لأن ،قعي في ارتكابهيوجب الترخيص الوا
 ّالاضطرار إلى غير المعين هو اضطرار إلى الجامع، وهو لا يوجب ارتفاع الحرمـة

 ّ في ذلك هو أنه في مورد الاضطرار إلى المعين يكون الترخـيصّعن الواقع، والسر
ًفيه ترخيصا واقعيا ، ولـيس الأمـر ّ فيوجب ارتفاع حرمة المضطر إليـه المعـين،ً

ّن الاضـطرار غـير متعلـق بـالحرام إّفي الاضـطرار إلى غـير المعـين، فـكذلك 
ف  ّـالواقعي، بل الجامع، غاية الأمر أنه يحتمل انطباقه على مـا يختـاره المكل
لرفع اضطراره لجهله به وهو لا يوجب إلا الترخيص الظـاهري، فـالحكم 

رجوع إلى البراءة في الطرف  ومعه لا يمكن ال،ّالواقعي ثابت على كل تقدير
 .الآخر
ّواتـضح بـما ذكرنـاه الفـرق بـين >: قولـه بلى هذا أشار الـسيد الخـوئيإو

ًن المـضطر إليـه المعـين لـو كـان حرامـاإّالاضطرار إلى المعين وبين المقام، ف  في ّ
، والاضطرار إليـه يوجـب الترخـيص الـواقعي في ًالواقع ترتفع حرمته واقعا

ّما تعلـق بالجـامع وهـو لا يوجـب ّن الاضـطرار إنـإام، فارتكابه، بخلاف المق
 .)١(<ارتفاع الحرمة عن الحرام الواقعي

 

يخفـى أن المـراد  لا. <الاضطرار إلى بعض الأطـراف: ّالأول>: +  قوله•
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من الاضطرار هو المشقة العرفية التـي توجـب ارتكـاب بعـض الأطـراف، 
ًفـع للتكليـف الـشرعي عقـلا، وذلـك لأن وليس المراد منه هو الإلجـاء الرا

فـع رُ> ’  رفعه بقولهّ لكي يصح،ًالتكليف المرفوع عقلا غير قابل للوضع
يكـون أمـر وضـعه ورفعـه بيـد   فالمرفوع بالحـديث هـو مـا<ما اضطروا إ ه

الشارع، وما هو كذلك هو الاضطرار العـرفي، لا الإلجـاء الرافـع للتكيـف 
 .ًعقلا

 :نبيه لبعض الأمور المرتبطة ببحث الاضطراروفي المقام لابأس بالت
 :معان أحد يراد به أن الاضطرار يمكن أن :ّالأولالأمر 

 .  العجز التكويني عن الامتثال.١
  كـما لـو اضـطر،المساوي أو ّ الاشتغال بالأهمبمعنى العجز الشرعي، .٢

 . شرب النجس لأجل حفظ نفس محترمة يجب حفظهاإلى 
يوجـد عجـز، ن لم إاقتضيا الترخيص الـشرعي و  إذاالضرر أو الحرج. ٣

 . ّبواجب أهملكنه اشتغل 
 غــير قابــل  فهــو-العجــز التكــويني عــن الامتثــال - القــسم الأولّأمــا 

الترخـيص فيـه عقـلي، نعـم يمكـن للـشارع ّإنما  و،ًللترخيص الشرعي أصلا
 . ّطرف معين إلى  في الترخيص بصرفهّتصرفال

 بالمزاحمـة ّكلـفيكفـي فيـه علـم الم ف-شرعيالعجز ال - القسم الثانيّأما 
لـو للترخيص الشرعي و لكنه قابل ،الترخيص الشرعي إلى لا حاجة وّبالأهم

 . يةّمن باب إيصال الأهم
 . ًشرعياّ إلا فلا يكون الترخيص فيه) الضرر أو الحرج (القسم الثالثّأما 

  . <ّلمنجزيةالصورة الأولى فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن اّأما >: قوله •
 جمالي للعلم الإًمقارناَّ معين طرف إلى قوال في حالة الاضطرارالأ

النائيني والعراقي والـسيد الخـوئي والـسيد منهم علام ذهب عدد من الأ



 ٢٠٥ ................................................................   يفة في حالة العلم الإجماليالوظ

َّ معـين  في حالـة الاضـطرار إلى طـرفجمـاليعدم تنجيز العلم الإالخميني إلى 
 :قامليك بعض عباراتهم في المإ للعلم الإجمالي، وًمقارنا
 ّعـينالم إلى كان الاضطرار إذا ما: الصورة الثالثة>:  النائيني قالّحقق الم.١
 وحكمها وإن كان يظهر من سابقتها لاشـتراكهما في ،جمالي مع العلم الإًمقارنا

فيهـا وجـوب الاجتنـاب ّتوهم ربما ي عدم العلم بالتكليف الفعلي فيهما إلا أنه
ماني العلم والاضطرار أوجبت الوحدة أن وحدة ز إلى ًعن الطرف الآخر نظرا

في وجود المسقط ّ إلى الشك في المقامّالشك  فيرجع ،في زماني التنجيز والمسقطية
 .ّنجز مع العلم بوجود التكليف المًمقارنا

كان من حدود التكليف وقيوده فكيف يمكـن  إذا الاضطرار أن :ويدفعه
 ...ارنـة الاضـطرار معـهتقـدير مـع مقّ كل  علىّنجزفرض العلم بالتكليف الم

  على إمكان الانبعاث عنه في الخارج وحيثّتوقفّ أن فعلية التكليف تًذكرنا مرارا
 إن المفروض في المقام سقوط التكليف المقارن للاضطرار التلبسي في الآن المتـصل

  فكما يستحيل تعارض الأصـول،تهّبه فلا يعقل تأثيره في الانبعاث فيستحيل فعلي
 .)١(<مورده فكذلك يستحيل العلم بالتكليف الفعلي معهوتساقطها في 

 إلى كـان الاضـطرارإذا ّأمـا >: ذلـك بقولـه إلى  العراقي أشـارّحقق الم.٢
بمقـدار أمـد ًأيـضا  لحدوثـه وكـان أمـده ًمقارنا أو فإن كان قبل العلمّعين، الم

، فلا شبهة في عدم وجوب الاجتناب عـن الطـرف الآخـر، أزيد أو التكليف
لا علـم بـالتكليف  إليـه بعد احتمال انطباق المعلوم على الطـرف المـضطرفإنه 
 ومثلـه . والمرجع فيه هي البراءة،ًفي الطرف الآخر بدوياّالشك فيرجع ، الفعلي

مـن غـير ، كان الاضطرار بعد العلم ولكنه بزمان لا يمكن فيه الامتثال إذا ما
ّ، لأن لحوقـه لـه أو ومعـلى التكليـف المعلـًأيـضا  بين سـبقه ّ كلهفرق في ذلك

 فـإذا لم ،المنكـشف و لا المعلـوم،يكون من لوازم العلم والكاشفّ إنما التنجيز
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فـلا أثـر ، زمان قبل وجـوده إلى  في تنجيز التكليف بالإضافةاًّمؤثريكن العلم 
 .)١(< سبق زمان حدوث التكليف على الاضطرار كما هو ظاهرّجردلم

يجري الأصل النافي في الطرف الآخـر >:  مراده بقولهّ السيد الخوئي بين.٣
 ّبلا معارض، كما إذا علمنا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، وكان أحدهما المعـين

فكـان ، أصـل محـرزأمارة أو لقيام  ؛ًداّ أو تعبًا وجدانامّإ ًن النجاسة سابقاّمتيق
فيجرى الأصـل النـافي في الطـرف الآخـر بـلا ، مجرى لاستصحاب النجاسة

كان حدوث العلـم  إذا ثم إن هذا الذي ذكرناه لا إشكال فيه فيما ... معارض
 .)٢(< لهًكان مقارنا، أو وعن العلم بها،  هذه الأمورّ عن طرواًّمتأخر جماليالإ

 ً مقارنـاّعـينالم إلى إن اضـطر>: ذلـك بقولـه إلى شـارأ السيد الخميني .٤
 المقـارن للعـذر لا لأن العلـم الإجمـالي، ًفلا تأثير للعلـم أيـضا لحصول العلم

 .)٣(<وهذا واضحّحجة، يمكن أن يصير 
ّ ذكـر المحقـق .<الصورة الأولى فـالعلم الإجمـالي فيهـا يـسقطّأما >: قوله •

 إشـكال لا>: ّالنائيني أن الاضطرار إلى المعين من التوسط في التكليف، إذ قال
هـو : ك وتوضيح ذل...ّفي أن الاضطرار إلى المعين يقتضي التوسط في التكليف

ثبوت التكليف الواقعي على تقدير وعدم ثبوته : أن التوسط في التكليف معناه
على تقدير آخر، بتقييد إطلاقه وتخصيصه بحال دون حـال كـما هـو الـشأن في 

بلـوغ : والتوسط في التنجيـز معنـاه. ّتقييد كل إطلاق بقيد وجودي أو عدمي
إلى تلك المرتبـة عـلى تقـدير ّالتكليف إلى مرتبة التنجز على تقدير وعدم بلوغه 

ّآخر، مع إطلاق التكليف الواقعي وثبوته في كلا التقـديرين بـلا تـصرف فيـه 
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ً، بل كان تنجز التكليف مقصوراًواقعا  .)١(< بأحد التقديرينّ
؛ ّ الاضطرار إلى المعين يقتضي التوسط في التكليفوعلى هذا الأساس فإن

طرار إلى مخالفته، فعند الاضطرار ّالتكليف الواقعي مقيد بعدم طرو الاضلأن 
 لاحـتمال أن يكـون المـضطر ؛ّإلى المعين لا يمكن الجزم ببقاء التكليف الواقعي
ًإليه هو متعلق التكليف، فيوجب رفعه واقعا ، فيدور التكليـف الـواقعي بـين ّ

ثبوته على تقدير عدم كون المضطر إليه هو الموضوع للتكليـف، وعـدم ثبوتـه 
  .ن هو الموضوععلى تقدير أن يكو
 ن الجهل بشخص موضوع التكليف في مـورد الاضـطرارإ: بعبارة أخرى

 ّ العلة في الترخيص هو الاضـطراروإنمافي الترخيص، ليس له مدخلية ّإلى المعين 
 الترخــيص لأن، ً لا ظاهريــاً يكــون واقعيــا حالــة الاضــطرارفــالترخيص في

هـو  إليـه  أن يكون المضطر على تقديرًمخالفة التكليف واقعاهو جواز الواقعي 
 على أن يكـون الجهـل بالموضـوع ّتوقف ي فهوالترخيص الظاهريّ أما الحرام ،

 . ً إلا واقعياّعينالم إلى لا يكون الترخيص في الاضطراروعليه ،  لهّعلة
 .<... اًّمتأخرشرط أن لا يكون الاضطرار  هذا على ولكن>:  قوله•
 بعد التكليفَّ معين واحد إلى  حصول الاضطرارةقوال في صورالأ

بـه َّفي صورة حصول الاضطرار إلى واحد معين بعد التكليف وبعد العلم 
لرفـع  أحـدهما شرب إلى فاضـطر، المـايعين أحد بنحاسةً إجمالا علم إذا كما -

 : أقوال نشير إلى بعضها-عطشه
 الحالة، لكن هذهب إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذ: صاحب الكفاية

إن >:  عـدم التنجيـزًبـاّ مقرفقـال في المـتن. نه في هامش كتاب الكفايـةعدل ع
ّالاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معـين،  ّ ً

ًكذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معـين، ضرورة أنـه مطلقـا  موجـب لجـواز ًّ
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ينافي العلم بحرمـة المعلـوم ، وهو ً أو تخييراًارتكاب أحد الأطراف أو تركه، تعيينا
 عـلى ً، وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقاًأو بوجوبه بينها فعلا

ّ وذلك لأن التكليف المعلوم بينهـا مـن أول الأمـر كـان ؛ًحدوث العلم أو لاحقا ّ
 فلو عرض على بعض أطرافه لما كـان .هّ بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقًمحدودا

، لاحتمال أن يكون هو المضطر إليـه فـيما كـان الاضـطرار إلى ًوماالتكليف به معل
 .)١(<ّالمعين، أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين

ًوحاصل كلامه هو أن تنجـز التكليـف يـدور مـدار المنجـز حـدوثا وبقـاء،  ً ّ ّ
 بطـروء ّوالمفروض أن المنجز هو العلم الإجمـالي بـالتكليف الفعـلي، وهـو ينتفـي

الاضطرار، لأن الاضطرار من حدود التكليف المعلوم بين الأطراف، بمعنى أنـه 
ّمشروط من أول الأمر بعدم طروء الاضطرار إلى متعلقة، فلو عرض الاضـطرار  ّ

 وإذا انتفى العلم بـه ينتفـي ،ّإلى بعض أطرافه ينتفي العلم بالتكليف الفعلي المنجز
 .  الاجتناب عن سائر الأطرافّالتكليف المنجز، ولا مقتضي لوجوب

َّوأما في الهامش فقر ب التنجيز في الطـرف غـير المـضطر إليـه بـأن العلـم ّ
َّالإجمالي تعلق بالتكليف المرد د بين المحـدود والمطلـق، لأن التكليـف في أحـد ّ

 محدود بطروء الاضطرار، وهو في الطرف الآخر - وهو المضطر إليه-الطرفين 
ّلق ومـستمر، فيكـون المقـام مـن قبيـل تعلـق العلـم مط- على تقدير ثبوته- ّ 

ّالإجمالي بالتكليف المردد بين القـصير والطويـل، نظـير مـا إذا علـم بوجـوب 
 . ًالجلوس في هذا المسجد ساعة أو في ذلك المسجد ساعتين

ًوحينئذ يكون الاضطرار إلى طرف معين موجبا لانتهاء التكليف في ذلك  َّ ٍ
ه في الطـرف ءوجـب انتهـاي الاضـطرار، وهـذا لا  لأجلهالطرف بانتهاء أمد

 فـيما كـان ّلا يخفى أن ذلـك إنـما يـتم>:  قال؛ وإليك عبارته في الهامش.الآخر
َّالاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، وأما لو كان إلى أحدهما المعين ، فلا يكون بمانع ّ
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ّعن تأثير العلم للتنجز، لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف المعلـو ، ًم إجمـالاّ
ّالمردد بين أن يكون التكليف المحدود في ذلـك الطـرف أو المطلـق في الطـرف 

ًالآخر، ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذا المعلوم أصـلا ، وعـروض ّ
ّالاضطرار إنما يمنع عـن فعليـة التكليـف لـو كـان في طـرف معروضـه بعـد 

ّعروضه، لا عن فعلية المعلوم بالإجمال المردد بين ا لتكليف المحـدود في طـرف ّ
 وهـذا بخـلاف مـا إذا عـرض .المعروض، والمطلق في الآخر بعـد العـروض

ًالاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، فإنه يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقـا ّ ،
 . )١(<لّفافهم وتأم

غايـة ّ بـأن ولكن يمكن دفع ذلك>: ّوقد بين العراقي مراد الآخوند بقوله
  التكليـف فيّ إطلاق فعليـةهو رفع اليد عن قضيةّ إنما ان المزبورما يقتضيه البي

حال الاجتناب عن المحتمل الآخر وعدمه بتقييده بحال  إلى محتمل بالنسبةّكل 
ته بقول مطلـق كـي ّخر، لا رفع اليد عن أصل فعليالاجتناب عن المحتمل الآ

رتفـع المحـذور ، فإنه بمثل هذا التقييـد يًيوجب سقوط العلم عن التأثير رأسا
 جماليعليه رفع الحكم بلزوم الموافقة القطعية مع بقاء العلم الإتّب المزبور ويتر

 .حرمة المخالفة القطعية إلى على تأثيره بالنسبة
العلـم بـالتكليف  إلى انقلاب العلـم بـالتكليف المطلـق إلى ومرجع ذلك

ــاقص الحــافظ للم ــقالن ــسبةّتعل ــه بالن ــة من ــين ال إلى  بمرتب  إلى راجــعالمحتمل
  بالاجتناب عن المحتملًالترخيص في دفع الاضطرار بكل واحد منهما مشروطا

 وبين ثبوته ً تكليف توسطي بين نفي التكليف رأسا إلى إثباتخر، ومرجعهالآ
ط في ّ إذ لا نعنـي مـن التوسـ؛تقـديرّ كل  علىًه تعييناّتعلقبقول مطلق الحافظ لم

 وغير فعلي على ،على تقديرً فعليا ما كانهذا التكليف الناقص، لا ّ إلا التكليف
 َّالمعـين إلى علام كي يلزم صـدقه في الاضـطراربعض الأ أفاده  كما،تقدير آخر
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 الواقـع ّفعليـةيجمع بين هذا الترخيص الاضطراري وبين ًأيضا ، وبذلك ًأيضا
  .)١(<...ّ لما عرفت من أن ما يضاد؛ بينهماّمضادةبلا 

أي [ إذا كان>: التنجيز في هذه الحالة، حيث قالذهب إلى  :ّالمحقق النائيني
بعد العلم الإجمالي، فالأقوى فيه وجوب الاجتناب عـن الطـرف ] الاضطرار

ّالغير المضطر إليه، لأن التكليف قد تنجز بالعلم الإجمالي فلابـد مـن الخـروج  ّ ّ
ّ وأقصى ما يقتضيه الاضطرار إلى المعين هو الترخيص فـيما اضـطر .عن عهدته

ً على تقدير أن يكون هو متعلق التكليف واقعا، ورفع التكليف عنهإليه  وهذا .ّ
لا يوجب الترخيص فيما عداه ورفع التكليف عنه عـلى تقـدير أن يكـون هـو 

َّمتعلق التكليف، لأن الضرورات تتقد ّ ز لارتكاب مـا عـدا ِّر بقدرها، فلا مجوّ
ًالمضطر إليه، لا عقلا ولا شرعا ً. 

ًأما عقلا  لعدم تقبـيح العقـل مؤاخـذة ؛ريان البراءة العقلية فيهفلعدم ج: ّ
 . بلا اضطرار إليهًياّمن خالف التكليف وارتكب الحرام المعلوم في البين تشه

ًوأما شرعا ّفلتساقط الأصول النافية للتكليـف بمجـرد حـدوث العلـم : ّ
الإجمالي، وعروض الاضـطرار لا يوجـب رجـوع الأصـل في الطـرف الغـير 

 كما لا يوجب ذلك في الطرف الباقي عند تلف الآخر بعد العلـم  إليه،ّالمضطر
 لا ؛الإجمالي، فالاضطرار إلى البعض بعد العلم الإجمالي كتلـف الـبعض بعـده

 .)٢(<ًّيوجب سقوط العلم الإجمالي عن التأثير بعدما حدث مؤثرا
ٌّوكذلك ذهب إلى التنجيز في هـذه الـصورة كـل مـن الـشيخ الأنـصاري 

 .)٣(راقي والسيد الخوئيّوالمحقق الع
يخفى أن المراد بالبرهان لـيس  لا .<ن مما يليّوبرهان ذلك يتكو>: +  قوله•
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هو البرهان في علم المنطق، إذ هناك بحث في البرهان المنطقي أنه هل يجـري في 
ه، والحاصل أن المراد من البرهـان ّل في محلّغير الأمور التكوينية أم لا، كما فص

 .دليل لا البرهان في علم المنطقفي المقام هو ال
ّينافي ذلك وجود مـؤمن آخـر وهـو العجـز كـما هـو  ولا... ًثانيا>:  قوله•

ًأي أن العلـم الإجمـالي في المقـام منجـز أيـضا . <المفروض في حالة الاضـطرار ّ
وموجب للموافقة القطعية، وإنما يوجد عذر آخر وهو العجز والاضـطرار لا 

الـذي هـو  -يعنـي أن العلـم الإجمـالي بـالتكليف الجهل وعدم البيان، وهذا 
 وعدم العذر من ،ّ لبقاء معلوله؛ لأن معلوله هو المنجزية؛ على حالهٍ باق-ّالعلة

 .ناحية البيان لا من جميع النواحي
وذلك يحـصل برفـع اليـد عـن إطـلاق التكليـف لحالـة  ... ًثالثا>:  قوله•
لا يخفى أن هذا البحث يأتي . <ًعامع ثبوته في حالة تناول الطعامين م ...واحدة

 .ّفي غير الارتباطي، أما في الارتباطي فلا يأتي، كما هو واضح
 

ن الاضطرار إلى أحـد طـرفي العلـم الإجمـالي لا أ :النتيجة في نهاية المطاف
ًرا ّ الإجمالي مؤثً ولا حكما، ولهذا يكون العلمًبعينه لا يوجب انحلاله لا حقيقة
 هذا من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى وقـع .بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية

ف بـين طـرفي العلـم ّالكلام في أن التنجيز الناشئ من هذا الاضطرار للمكلـ
  ظاهري؟مير واقعي أي هل هو تخ،الإجمالي أو أطرافه

 :  إن فيه قولين:والجواب
  التخيير واقعي:القول الأول

ختاره ا أن ما :وقد أفاد في وجه ذلك. )١(ق النائينيّالمحق إليه ذهبهو ما و
ف من أحد طرفي العلم الإجمالي أو أطرافه لرفـع اضـطراره مـصداق لمـا ّالمكل
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، لأنه ينطبق عليه انطباق الطبيعي على فرده، فإذا كان الفـرد ً إليه حقيقةّاضطر
ّالمختار مصداقا لما اضطر ار أنه عينه في الخارج، فبطبيعة الحـال ً إليه واقعا باعتبً

ًما في الواقع، ارتفعت حرمته واقعا بارتفاع موضوعها، على أساس ّإذا كان محر ً
 العلم ّ ولكن مع هذا لا ينحل،ًحد معه خارجاّ إليه ينطبق عليه ومتَّأن المضطر

لا  ّبـأن اختيـار المكلـف أحـد طـرفي العلـم الإجمـاليل ذلك ّالإجمالي، وقد عل
 باعتبـار أن الاختيـار رافـع للحرمـة مـن ،ب انحلاله وزواله عن الجامعيوج

دة بين الفرد القصير والفرد الطويـل ّحينه، وعليه فالعلم الإجمالي بالحرمة المرد
موجود، لأن الجامع بينهما إن كان في ضمن الفـرد المختـار، فقـد انتهـى أمـده 

د ّالمعلوم الإجمالي مردفذن ، إٍ وإن كان في ضمن الفرد الآخر فهو باق،باختياره
أن يكـون المعلـوم  م أنه لا فرق في تنجيـز العلـم الإجمـالي بـينّبينهما، وقد تقد
ً أو يكـون أحـدهما طـويلا ،ًدا بـين فـردين عرضـيين أو طـوليينّبالإجمال مرد

ّوالآخر قصيرا كما في المقام، فإن ز في تمام هـذه الـصور بـلا ّ العلم الإجمالي منجً
 .استثناء

 التخيير ظاهري: ول الثانيالق
 :ق النائيني بإيرادينّبعدما أورد على المحق )١(وقد ذهب إليه السيد الخوئي

 بـين أن يرفـع اضـطراره باختيـار هـذا ّ إن المكلف في المقـام مخـير:الأول
الطرف من العلم الإجمالي أو ذاك الطرف، كما إذا فرضنا أنـه اضـطر إلى شرب 

 ،ًربي وكان يعلم إجمالا بحرمـة أحـدهما في الواقـعأحد الانائين الشرقي أو الغ
 فإذا شرب الإنـاء ، بين شرب هذا الإناء أو ذاك الإناءّفإنه في هذا الفرض مخير

ّالشرقي وكان في الواقع نجسا، فإن  اضطراره وإن كان يرتفع بذاك، إلا أنـه لا ً
 إلا ،اًً لأن شربه وإن كان رافعا لاضـطراره واقعـ،ًيوجب ارتفاع حرمته واقعا

 . ذلك لا ترتفع حرمته الواقعيةّمجردأنه ب
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 إليه وهو منطبق عليه انطباق الطبيعي عـلى ّودعوى أنه مصداق للمضطر
ًمدفوعة بأنه كان مصداقا لذات المضطر إليـه لا بوصـفه العنـواني، لأن ، فرده

ق ّق بالجامع لا يسري منه إلى فرده، فالفرد المختار لـيس متعلـّالاضطرار المتعل
ّلاضطرار حتى يكون رافعا لحرمته، بل متعلا قه الجـامع بيـنهما، فـإذن مـا هـو ً

ق ّق الحرمـة لـيس متعلـّق الحرمة، ومـا هـو متعلـّق الاضطرار ليس متعلّمتعل
ف إذا اختار شرب أحدهما لرفع اضطراره وكـان ّالاضطرار، وعلى هذا فالمكل

ً واقعـا وأصـبح تفع فهو معذور فيه، لا أن حرمته ارت،ًفي الواقع شربه حراما
 . ًحلالا له كذلك

 ن اختيار المكلف الحرام الواقعي لرفع اضـطرارهإ: (وهذا ما أشار إليه بقوله
 ً كما عرفت، ودعوى أنه بالاختيار يصير مـصداقاًلا يوجب ارتفاع حرمته واقعا

ن الاضـطرار إلى الجـامع لا للمضطر إليه من باب الاتفـاق غـير مـسموعة، لأ
 .)١() بإرادة المكلف واختياره، كما هو ظاهرّطرار إلى المعينينقلب إلى الاض

ف لرفع ّ أنه على تقدير تسليم ارتفاع حرمة الفرد الذي اختاره المكل:الثاني
ف شربـه، ّاضطراره، ولكن لا يمكن أن يكون ارتفاعها من حين اختيار المكلـ

ف من بمعنى أنه حرام إلى زمان شربه، لأن معنى ذلك أن حرمة شرب كل طر
ًاة بعدم اختياره وإرادته خارجا لرفع اضـطراره، فـإذا ّطرفي العلم الإجمالي مغي

ً حرمته واقعا إذا كان في الواقـع حرامـاتاختار شربه لرفع اضطراره، ارتفع ً، 
ف عن ّومن الواضح أن جعل الحرمة لشيء إنما هو بداعي كونها رادعة للمكل

ّما واستحقّ بحيث لو فعله فقد فعل محر،فعل ذلك الشيء  العقوبة عليه لا أنـه ً
 . اختيارهممشروط بعد

 عما ًنه على تقدير تسليم ارتفاع الحرمة واقعاإ :ًوثانيا: (وهذا ما ذكره بقوله
 كيف يعقل الحكم بحرمته إلى زمان اختيـار المكلـف لـه لرفـع ،فّيختاره المكل
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ن اختيـاره ف عـّ للمكلـًن يكون رادعـا إنما هو لأء تحريم الشينّإ ف،اضطراره
ن إ فـ، عنـد حـصولهًبـه ومرتفعـاّمغيى  يكون أن فكيف يعقل ه لطريقاًّوساد

 فـلا منـاص مـن ، المرتفعة باختيار المكلف فعله لغو محضءجعل الحرمة لشي
 ،الأمرل ّية من أوّ بالحلًالالتزام بكون ما يختاره المكلف لرفع اضطراره محكوما

 فلا مـانع ، بالتكليف على كل تقديرالإجماليومعه لا يبقى مجال لدعوى العلم 
 فيما كـان الاضـطرار إلى غـير المعـين ،من الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر

 .ّ كما هـو الحـال في الاضـطرار إلى المعـين، بالتكليفالإجمالي على العلم ًسابقا
 عــما يختــاره المكلــف لرفــع ً الالتــزام بــسقوط التكليــف واقعــانإ :وبالجملــة

 فـلا بـد مـن الالتـزام ،ز في الطرف الآخرّتمع مع القول بالتنجاضطراره لا يج
ز في الطرف الآخر كما اختاره ّ أو بعدم التنج، كما اخترناه،ًبعدم السقوط واقعا

 .)١()رحمه االلهصاحب الكفاية 
 .ًوهناك محاولتان أخريان لتصحيح كون التخيير بينهما واقعيا

من أن حرمة شرب كل من المـائين  ما ذكره السيد الشهيد :المحاولة الأولى
ًفي المثال على تقدير كونه حراما في الواقع مشروطة بارتكاب الإناء الآخر لرفع 
الاضطرار به، فالشرط هو ارتكاب الإناء الآخر، ومنشأ هـذا الاشـتراط هـو 

ن الاضـطرار إلى أحـد طـرفي العلـم الإجمـالي غـير إدليل الاضطرار، وحيث 
ّالمعين، فهو يقيد إطلا ّق التكليف المعلوم بالإجمـال في كـل مـنهما باختيـار الآخـر ّ

لدفع الاضطرار به، ولا يرد عليه ما أورده السيد الخوئي من أنه لا يعقل أن يكون 
ّالتكليف مشروطا في مرحلة الجعل بعـدم اختيـار مخالفتـه لأنـه لغـو، فـإن مـراد  ً

 .يد دليل الاضطرارّالمحقق النائيني ليس ذلك بل مراده هو أن منشأ هذا التقي
 كـما ،دان التنجيزّ كلا الفرضين يقيأنالصحيح (: وهذا ما أشار إليه بقوله

لا يرد على الفرض الثاني ما ذكره السيد الأستاذ بعد تعديل القيد الذي جاء في 
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ن يكون المقصود مـن عـدم اختيـار أط بّق النائيني للتكليف المتوسّكلام المحق
 فـرض : فالحرمـة تثبـت في فرضـين،ختيـاره وحـده عدم اًالفرد الحرام واقعا

، وهذا مساوق لكـون الـشرط في الحرمـة ًاختيار الآخر وفرض اختيارهما معا
ه حينئذ لـو اقـتحم كـلا نّإ ف؛بعدم اختيار الفرد الآخر في مقام دفع الاضطرار

نه لا يلـزم أ كما ، حتى على الفرض الأولًالطرفين كان شرط فعلية الحرمة ثابتا
ة ّ لأن الغايـة حـص؛ييد الحرمة بعدم اختيار مخالفتـه الـذي يكـون لغـوامنه تق
 شـئت إنة من المخالفة وهي مخالفته مع عدم ارتكـاب الفـرد الآخـر، وّخاص
 وهذا لا يوجب سقوط التكليـف ، بعدم ارتكاب الفرد الآخرىّنه مغيإ: قلت

 .)١() كما لا يخفى،عدم اختياره وفّ لاختيار المكلًعن كونه توجيها
 القيـد في المقـام ّق العراقي وحاصله هـو أنّ ما ذكره المحق:المحاولة الثانية

د ّقيد للحرام لا للحرمة، فالحرام في المثال هـو شرب المـاء الـنجس وهـو مقيـ
 المكلـف إلى شرب أحـد المـائين ّباختيار شرب الماء الآخر الطاهر، فإذا اضطر

ضطراره على تقـدير كونـه  بنجاسة أحدهما، كان شرب كل منهما لرفع اويعلم
ّ بشرب الماء الآخر، ونتيجة ذلك أن شرب كلا المائين معـا محـراًًحراما مقيد  ،مً

 .جائز لرفع الاضطرارفوأما شرب أحدهما 
 لما ؛ أوضحفالأمربناء على اقتضاء العلم لذلك : (وهذا ما أشار إليه بقوله

 في والإذنطعيـة عرفت من أن للشارع الترخيص الظاهري في ترك الموافقة الق
 عـلى مـورد التكليـف بـلا ًن كـان منطبقـاإ وًرفع الاضطرار بما يختاره خارجا

 إلى بإرجاعـهيتـه المطلقـة ّف في الواقع ولو برفع اليد عن فعلّاحتياج إلى التصر
 فإنه بعد أن كان الترخيص المزبور في طـول الواقـع أمكـن ،التكليف الناقص

ه المطلقة وبين هذا الترخيص الاضـطراري في تّالجمع بين بقاء الواقع على فعلي
ذلـك إلى  ومرجـع  الواقعيـة والظاهريـةالأحكـامهذه الرتبة بما يجمع به بـين 
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 الملازم لجواز المخالفة القطعيـة وبـين ًط بين نفي التنجيز رأساّالتكليف المتوس
 .)١()ثبوته بقول مطلق الملازم لوجوب الموافقة القطعية

 

ّعي فيها سقوط العلم الإجمالي عـن المنجزيـة حالـة ُّالات التي اد من الح•
ًالاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، هل يكون منجزا لوجوب الاجتنـاب  ّ

 ؟عن الطعام الآخر أو لا
ًأن يكون الاضطرار متعلقا: الأولى ؛ لهذه الحالة صورتان• ّ بطعـام معـين، ّ

 .بعينهالاضطرار لا إلى أحدهما : والصورة الثانية
 :  ففيها حالات ثلاثالصورة الأولىّأما  •
 على سبب الحكم وعلى العلـم بـه، اً أن يكون الاضطرار سابق:الحالة الأولى •

 لاخـتلال ؛ّوفي هذه الحالة لا إشـكال ولا شـبهة في أن العلـم الإجمـالي لا يتنجـز
ّالركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي وهو العلم بالجـامع، وم عـه يكـون ّ

ًالشك في حرمة الطعام الثاني شكا بدويا ً ّ  .، فتجري البراءة فيه بلا معارضّ
 .بالحالة الأولىملحقة  للعلم الإجمالي ًما لو كان الاضطرار مقارناوحالة 

ّأن يكون الاضطرار بعد تحقق سـبب الحكـم والعلـم بـه،  :الحالة الثانية •
ًوفي هذه الحالة يكون العلم الإجمالي منجزا ؛ لأن هذه الحالة تكون من حالات ّ
 .ّالعلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير

ّأن يكون الاضطرار بعد تحقق سبب الحكم وقبل العلـم بـه،  :الحالة الثالثة• 
أي يكون الاضطرار في وسطهما، والصحيح في هذه الحالة هو عدم تنجيـز العلـم 

 .، بل لاختلال الركن الثالثّالإجمالي، لكن ليس لأجل اختلال الركن الأول
هناك مسقطات أخرى للتكليف غير الاضطرار من قبيـل تلـف بعـض  •

ّ وحكمها حكم الاضطرار بما تقدم مـن التفـصيل بـين ،تطهيرها الأطراف أو
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 .السبق واللحوق للعلم الإجمالي
 .بعينه الاضطرار إلى المخالفة في أحد الطرفين لا :الصورة الثانية •

ّاملة لحدوث الاضطرار إلى غير المعين قبل العلم الإجمالي وهذه الصورة ش
 : له، وفي هذه الصورة قولانًوبعده ومقارنا

 .+ الآخوند جواز المخالفة القطعية، كما ذهب إلى ذلك :ّالقول الأول
 .+  كما ذهب إليه السيد الشهيد،عدم جواز المخالفة :القول الثاني

خالفة القطعية ببرهان يتـألف مـن ّاستدل صاحب الكفاية على جواز الم •
 : ّمقدمات ثلاث

ّالعلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية :ّالمقدمة الأولى ّ. 
 .المعلول في المقام ساقط :ّالمقدمة الثانية

غ لارتكــاب أحــد ّإن المعلــول في المقــام ســاقط نتيجــة الاضــطرار المــسو
 .الأطراف، ومعه يسقط وجوب الموافقة القطعية

 .تهّاستحالة سقوط المعلول من دون سقوط عل :ّالمقدمة الثالثة
  وجوب الموافقة القطعية للاضـطراروهوذا كان المعلول إوعلى هذا الأساس 

ّلأحد الأطراف، فلابد من سقوط عل  .ته وهو العلم الإجماليّ
ّبعد سقوط العلة وهو العلم الإجمالي، يبقى احـتمال التكليـف في  :النتيجة
ً شكا بدوياًلآخر مشكوكاالطرف ا ً ، فتجري أصالة البراءة بلا معارض، وهـذا ّ

 .يعني جواز المخالفة القطعية بتناول كلا الطعامين
  .ًجميعاّناقش السيد الشهيد هذه المقدمات  •
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 بب العلم الإجماليحالتان لس •

ü ّتص بأحد الطرفينسبب العلم الإجمالي مخ 
ü سبب العلم الإجمـالي نـسبة واحـدة إلى جميـع ل

 الأطراف 
 صور الحالة الأولى من حيث انحلال العلم الإجمالي وعدمه •
 انحلال العلم الإجمالي في الحالة الثانية •

ü ًيشترط في الانحلال اتحاد المعلوم تفصيلا زمانا ً 
 ًإجمالا مع المعلوم 

ü  لا يشترط اتحاد زمان العلم الإجمالي مـع زمـان
 حصول العلم التفصيلي 
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 وقوف العلـم عـلى الجـامع :ّ من مقومات العلم الإجمالينّإّقلنا فيما تقدم 
دم سرايته إلى هذا الفرد أو ذاك بالخصوص، وإلا لانقلـب العلـم الإجمـالي وع

ّإلى العلم التفصيلي بأحدهما، والشك البدوي في الآخر، وقد تعر  + ض المصنفّّ
ّهناك لعدة حالات، بعضها لا إشكال في انحلالها، كالنحو الأول مـن أنحـاء 

 لـنفس المعلـوم ًنـاّرد معيّوهو أن يكون العلم المتعلق بـالف(الانحلال الأربعة 
خذ أُوهو ما لو  ( وبعضها لا إشكال في عدم انحلالها كالنحو الثالث)بالإجمال

 )في المعلوم بالإجمال خصوصية زائدة غير محرزة التواجد في المعلوم بالتفـصيل
وهـو أن لا (وبعض الحالات وقع الكلام فيها بين الأعلام وهو النحو الثـاني 

 للمعلوم بالإجمال مباشرة، لكـن المعلـوم الإجمـالي لم ًناّعييكون العلم بالفرد م
 )ًتوجد فيه أية علامة أو خصوصية تمنع من انطباقه على الفرد المعلوم تفـصيلا

الانحـلال، فـيما اختـارت مدرسـة  إلى حيث ذهبت مدرسـة المـيرزا النـائيني
ّعدم الانحلال، وقد استدل كل منهما بعدد من الوجوه لتأييد العراقي  مختاره، ّ

 .)١(وهو متروك إلى بحوث أعمق
ض المصنّف إلى الحالـة الثالثـة وهـي حالـة انحـلال العلـم َّوفي المقام تعر

 .الإجمالي بالعلم التفصيلي بالفرد
 

ّ أن لكل :والكلام في هذه الحالة يقع في الانحلال الحقيقي، وحاصلها هو
من قبيـل وقـوع ما هو سبب الحكم بلحكم، والمراد  أي سبب ااًعلم إجمالي سبب

ًقطرة من الدم في أحد الإناءين مثلا ، دون تمييز لأحدهما عن الآخر، فيحـصل َ
                                                 

 .ّوتقدم ذكر خلاصة عن هذه الأقوال في التعليق على النص )١(
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ّحـدهما، وأمـا أ، بسبب وقوع قطرة الـدم في َناءينعلم إجمالي بنجاسة أحد الإ
 : وسبب هذا العلم الإجمالي في المقام له حالتان .الحكم فهو النجاسة

 بأحـد الطـرفين دون الطـرف اًّأن يكون سبب الحكم مختص : الأولىالحالة
كما لو رأينا وقوع  - الطرفين وقعت النجاسة ّأيفي نعلم  ّ وحيث إننا لا.الآخر

ًالنجاسة في أحد الإناءين واقعا ، ثم اشتبه بعد ذلـك فحـصل العلـم الإجمـالي َ
دهما، وحيث حأ فوقوع قطرة الدم هنا سبب الحكم بنجاسة -حدهماأبنجاسة 

ًإن وقوع قطرة الدم مختصة واقعا  أن يؤخذ هذا الـسبب ّ بأحد الطرفين، فيصحّّ
ًقيدا في المعلوم إجمالا َإن سبب العلم الإجمالي بنجاسة أحـد الإنـاءين : نقولف، ً
 .هو وقوع قطرة الدم

 ذات نـسبة -وهو نجاسة أحـدهما -أن يكون سبب الحكم : الحالة الثانية
 لأطراف بدرجة واحدة من دون اختصاصه ببعض الأطراف،واحدة إلى جميع ا

من قبيل ما لو حـصل العلـم الإجمـالي بنجاسـة أحـد الأواني التـي تكـون في 
معرض استعمال الكافر أو ولوغ الكلب العطشان الذي صادف مروره بقربها، 

 زمان طويل من دون أن يستعمل الكـافر لـبعض تلـك ّلأنه من البعيد أن يمر
 .  لا يلغ الكلب في بعضها مع عطشهالأواني، أو

فسبب العلم الإجمالي هـو اسـتبعاد عـدم اسـتعمال الكـافر أو الكلـب لهـذه 
 بإناء دون آخر، وإنـما نـسبته إلى ّتصالأواني، ومن الواضح أن هذا السبب غير مخ

 ،ًأخذ هذا السبب قيدا في المعلوم بالإجمـالّيصح الجميع بدرجة واحدة، وعليه لا 
 يستعمل الكافر لأحد الأواني، ومـن  من استبعاد أن لائالإجمالي ناشلأن العلم 

 تهّالواضح أن هذا الاستبعاد غير مختص بأحد الأواني دون الآخـر، وإنـما نـسب
، فـلا ًيمكن أخذه قيدا في المعلـوم بالإجمـال إلى الجميع واحدة، وعلى هذا فلا

ني بـسبب الاسـتبعاد، ّيصح أن نقول إن المعلوم الإجمالي هو نجاسة أحد الاوا
ًلأن الاستبعاد لا يختص بأحد الأواني حتى يؤخذ قيدا في المعلوم بالإجمال ّ. 
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ّل في سـبب الحكـم في الحـالتين يتـضح الفـرق بـين الحالـة الأولى ّبالتأمو
 إذ في الحالة الأولى سبب الحكـم هـو رؤيـة وقـوع النجاسـة في أحـد ؛والثانية

ًالإناءين واقعا  .حدهماألك فحصل العلم الإجمالي بنجاسة ، ثم اشتبه بعد ذَ
ّأما في الحالة الثانية، فسبب الحكم هو استبعاد عدم استعمال الكافر لأحـد 
الأواني، ومن الواضح أن هذا العلم الإجمـالي الـذي يحـصل بهـذا الاسـتبعاد 
يحصل نتيجة جمـع الاحـتمالات في أحـد الأطـراف مـع بقيـة الاحـتمالات في 

ن جميع هذه الاحتمالات يحصل لنا علم إجمالي بمساورة الأطراف الأخرى، وم
 .الكافر لأحد الأواني

نـسبة سبب العلـم الإجمـالي إلى جميـع الأطـراف نسبة ّومن هنا يتضح أن 
ّواحدة، وليس له نسبة إلى طرف معـين، لأن تخصيـصه بأحـد الأطـراف دون 

 مـن ّ بلا مـرجح، لأن الاسـتبعاد عـلى درجـة واحـدةاًالأخرى يكون ترجيح
الجميع، فلا وجه لاختصاصه بأحـد الأطـراف، بخـلاف الحالـة الأولى التـي 

حـصول يكون سبب الحكم فيها هو رؤية وقوع قطرة الدم في أحد الأواني ثم 
 فوقوع قطرة الدم له نسبة إلى أحد الأطراف بالخـصوص، .ه بعد ذلكاشتبالا

 . طرف وقعتّوإن حصل الاشتباه في أي
 

ّبعد أن اتضحت الحالتان السابقتان، سوف نشرع في عرض صـور ثـلاث 
ً من تلك الصور ينحل العلم الإجمالي انحـلالاّللحالة الأولى؛ لكي نعرف في أي ّ 

ّحقيقيا، وفي أيه  : هيولى، وصور الحالة الأّا لا ينحلً
؛  مـع المعلـوم بالتفـصيلاًّ متحدأن يكون المعلوم بالإجمال :الصورة الأولى

من قبيل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين؛ نتيجة وقوع قطرة مـن الـدم في 
حدهما، ثم بعد ذلك حصل لنا علم تفصيلي بالإناء الـذي وقعـت فيـه تلـك أ

ّالقطرة من الدم، ففي هذه الصورة نلاحظ أن العلـم التفـصيلي تعلـق بـنفس 
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ذه الـصورة لا إشـكال في انحـلال العلـم الإجمـالي سبب العلم الإجمالي، ففي هـ
ًبالعلم التفصيلي انحلالا حقيقيا ن المعلوم إ لسريان العلم من الجامع إلى الفرد، إذ ؛ً

 ؛ّالتفصيلي هو نفس المعلـوم بالإجمـال، وحينئـذ تـسقط منجزيـة العلـم الإجمـالي
م سراية العلم مـن  وهو عد،ّنهدام الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجماليلا

ًالجامع إلى الفرد، وحيث إننا علمنا تفصيلا بالإناء الذي وقعت فيـه قطـرة الـدم،  ّ
 .أي سراية العلم من الجامع إلى الفرد، فينهدم الركن الثاني

نحـاء الأربعـة الأّ ولا يخفى أن هذه السراية هـي مـن النحـو الأول مـن 
ًلتفصيلي متعلقـالسراية العلم إلى الفرد، وهو أن يكون العلم ا  بـنفس المعلـوم ّ
 .ّبالإجمال، كما تقدم الكلام عنها في الركن الثاني

أي ؛ ّالمعلوم بالإجمال غـير متحـد مـع المعلـوم بالتفـصيل :الصورة الثانية
يكون سبب العلم الإجمالي غير سبب العلم التفصيلي، كـما لـو علمنـا بوقـوع 

ًفـصيلا بوقـوع قطـرة بـول في َقطرة دم في أحد الإناءين ثم بعد ذلك علمنـا ت
ّالإناء الأول، ففي مثل هذه الصورة لا إشكال في عدم انحلال العلم الإجمـالي 

 ك لأن المعلوم بالعلم التفصيلي ليس عين المعلوم بالإجماللبالعلم التفصيلي، وذ
 .َّكي ينطبق عليه ويسري العلم الإجمالي من الجامع إلى طرف معين بالخصوص

ّ الشك في اتح:الصورة الثالثة أي ؛ اد المعلوم بالإجمال مع المعلوم بالتفـصيلّ
ّمتحد مع سـبب العلـم التفـصيلي أم هو  في أن سبب العلم الإجمالي هل ّنشك

لا؟ من قبيل ما لـو علمنـا بنجاسـة أحـد الأواني بـسبب وقـوع قطـرة دم في 
ّحدها، ثم علمنا تفصيلا بنجاسـة الإنـاء الثـاني المعـين، لكننـا شـككنا فيأ  أن ً

سبب نجاسة الإناء الثاني المعلومة بالتفصيل هل هو نفس سبب العلم الإجمالي 
نحـرز  ّوهو وقوع قطرة من الدم أم غيره؟ ففي مثل هذه الصورة حيث إننا لا

ّأن المعلوم بالتفصيل مصداق للمعلوم بالإجمال، فـلا ينحـل العلـم الإجمـالي، 
 إحراز كون المعلوم بالتفـصيل لأن شرط انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي هو
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 .ًمصداقا للمعلوم بالإجمال
ّوهذه الصورة تدخل في النحو الثالث من الأنحاء الأربعة التـي تقـدمت 

وهو ما إذا علمنا بوجود إنسان طويل في  - ففي النحو الثالث .في الركن الثاني
 اًًالمسجد، وبعد ذلك علمنـا تفـصيلا بوجـود زيـد، إلا أننـا لا نعلـم أن زيـد

ًالموجود في المسجد هل هو طويـل حتـى يكـون مـصداقا للمعلـوم بالإجمـال 
 فلا -ً العلم الإجمالي، أم أنه قصير، فلا يكون مصداقا للمعلوم بالإجمالّفينحل

ّينحل العلم الإجمالي، وتبـين فـيما تقـدم أن هـذا النحـو لا ّ فيـه العلـم ّ ينحـل ّ
 . لمعلوم بالإجماللًصداقا  لعدم إحراز كون المعلوم بالتفصيل م؛الإجمالي

ّوبهذا يتضح أن الصورة الأولى هي التي ينحل فيها العلم الإ ً  انحـلالاجماليّ
 .خريينًحقيقيا، دون الصورتين الأ

 

الحالة الثانية هي التي يكون فيها سبب الحكم لـه نـسبة واحـدة إلى جميـع 
 في الواقع بطرف بعينه، كما لو حصل علم إجمـالي ّمختص أي أنه غير ،الأطراف

بنجاسة أحد الأواني الخمسة التي هي في معـرض اسـتعمال الكـافر أو ولـوغ 
 زمـان طويـل مـن دون أن يـستعمل الكـافر ّالكلب، إلا أنه من البعيد أن يمر

 لبعضها، أو لا يلغ فيها الكلب العطشان، فمـن الواضـح أن هـذا الاسـتبعاد
 نـسبته إلى جميـع الأطـراف )سبب في حـصول العلـم الإجمـالي الـالذي هـو(

ّذا علمنا تفصيلا بنجاسة أحد تلك الأواني، فسوف ينحـل العلـم إمتساوية، ف ً
، لأن ً مـصداق للمعلـوم الإجمـالي جزمـاتفصيل، لأن المعلوم بالًالإجمالي حتما

علـوم ص بقيـد زائـد غـير قابـل للانطبـاق عـلى المّالمعلوم الإجمـالي لم يتخـص
التفصيلي، فلا توجد فيه أية خصوصية، إلا العلم بنجاسة أحـد الأواني، ومـع 
ّعدم تخصص المعلوم بالإجمال بقيد زائد سوف يـسري العلـم مـن الجـامع إلى 
ّالفرد، وتدخل هذه الحالة في النحـو الثـاني مـن الأنحـاء الأربعـة المتقدمـة في 
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يكون للمعلـوم الإجمـالي أيـة الحديث عن الركن الثاني، وهذا النحو هو أن لا 
، كـما إذا علـم ًعلامة أو خصوصية تمنع من انطباقه على الفرد المعلوم تفـصيلا

 .بوجود إنسان في المسجد ثم علم بوجود زيد فيه
ّأو إذا علمنا إجمالا بموت أحد شخصين، ثم علمنا بمـوت الأول مـنهما،  ً

 عـلى هـذا المعلـوم يوجد مـانع يحـول دون انطبـاق المعلـوم بالإجمـال فهنا لا
 .  العلم الإجماليّ وينحل،بالتفصيل

 إذا افترضنا دعوى>: حيث قال  آخر لهذه الحالةً مثالاالشهيدوقد ذكر السيد 
ً الكلام مثلا على استحالة م وقام البرهان في عل،شخصين في زمن واحد للنبوة

حدهما، أًسوف يعلم إجمالا بكذب فة واحدة، ّين في زمن واحد ولأمّاجتماع نبي
  وصدق هذا وكـذب ذاك،ً وكذبهما معا،ً صدقهما معا:ربعةأًلأن المحتملات عقلا 

 ّوبالعكس، وبقيام البرهان على عدم اجتماع نبوتين تبطل الصورة الأولى ويـتردد
ّ فلا يمكن أن يكون نبيا فهـو كـاذب عـلى كـل ،الأمر بين الصور الثلاث التي بينها ً

 .)١(<ّ علم تفصيلي بكذبه وشك بدوي في كذب الآخر العلم الإجمالي إلىّحال انحل
ًوبهذا يتضح أن العلم الإجمالي ينحل انحـلالا حقيقيـا في الـصورة الأولى  ً ّ ّ

 . )٢(ً أيضا في الحالة الثانيةّمن الحالة الأولى، وينحل
 ً إجمالا  مع المعلومًزماناً تفصيلا يشترط في الانحلال اتحاد المعلوم

ّن مـا تقـدم في الحـالتين الـسابقتين، مـن انحـلال العلـم ينبغي التنبيه إلى أ
ّالإجمالي انحلالا حقيقيا، أنه في كل حالة يثبت فيها الانحلال الحقيقي ً  يشترط ،ً

فيه اتحاد زمان المعلوم التفصيلي مع المعلوم الإجمالي، فمع اتحاد زمان المعلومين 
 للمعلــوم ً لكــون المعلــوم بالتفــصيل مــصداقا؛يحــصل الانحــلال الحقيقــي

                                                 
 .٢٤٧، ص٥ج:  بحوث في علم الأصول)١(
 .ّهناك وجوه أخرى نتعرض لها في التعليق على النص )٢(
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 .بالإجمال، فيسري العلم الإجمالي من الجامع إلى الفرد
ّ أما إذا اختلف زمان المعلوم بالتفصيل عن زمان المعلـوم بالإجمـال، فـلا 

َمن قبيل ما لو علمنـا بنجاسـة أحـد الإنـاءين في وذلك ّينحل العلم الإجمالي، 
ً، وعلمنا تفصيلا ظهراًالساعة الثامنة صباحا س في الساعة ّلذي تنج أن الإناء اً

ًالثامنة صباحا هو الإناء الأبـيض، ففـي هـذه الحالـة نجـد أن زمـان المعلـوم 
وهـو (ًحد مع زمان المعلـوم تفـصيلا ّ مت)ًوهو الساعة الثامنة صباحا(الإجمالي 

ًالساعة الثامنة صباحا أيضا  .ّ، ففي هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي)ً
ّأما إذا لم يت م بالإجمال مـع زمـان المعلـوم بالتفـصيل، فـلا حد زمان المعلوّ

ًيحصل الانحلال، كما لو كـان المعلـوم التفـصيلي متـأخرا  عـن زمـان المعلـوم ّ
ًس أحد الإناءين الساعة الثامنـة صـباحاّبالإجمال، من قبيل ما لو علمنا بتنج َ ،

ّثم علمنا تفصيلا بعد الظهر بأن الإناء المعين منهما تنجس في الساعة العـاشر ة ً
يحـصل الانحـلال للعلـم الإجمـالي، لأن المعلـوم  ، ففي هذه الحالـة لاًصباحا

 .ًالتفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي
ّما متإ إن زمان المعلومين :والحاصل   :ّحد وإما مختلفّ

 د زمان المعلوم الإجمالي مع زمان المعلوم التفصيلي، يحصل الانحلالّن اتحإف
 . لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجماليالحقيقي للعلم الإجمالي،

ّأما لو اختلف زمان المعلوم الإجمالي مع زمان المعلوم التفصيلي، فلا ينحل  ّ
 فـلا ،ًالعلم الإجمالي؛ لأن المعلوم التفصيلي لـيس مـصداقا للمعلـوم الإجمـالي

 .يسري العلم من الجامع إلى الفرد
 مع زمان حصول العلم التفصيلي يشترط اتحاد زمان العلم الإجمالي  لا

يشترط اتحـاد زمـان العلـم  ّفي الحالات التي ينحل فيها العلم الإجمالي، لا
الإجمالي مع زمان حصول العلم التفصيلي، بل يحصل الانحلال إذا أحرز كون 

ًمعلومه مصداقا للمعلوم بالإجمال، حتى لو كان العلم التفصيلي متأخرا  ً زماناًّ
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  بـأنً، ثم علم مساءَناءينًلي، كما لو علم صباحا بنجاسة أحد الإعن العلم الإجما
 ، والسبب في عدم مدخليةًس في الصباح هو الإناء الأبيض مثلاّالإناء الذي تنج

ّلمين هو أن مجرد تأخِزمان الع  ر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية للمعلومينّ
 . رد، وهو معنى الانحلال من الجامع إلى الفًيمنع من سراية العلم قهرا لا

 

المقــصود مــن العلــم . <انحــلال العلــم الإجمــالي بالتفــصيلي>: +  قولــه•
التفصيلي هو العلم الوجداني، وبه يحصل الانحلال الحقيقي إذا كـان المعلـوم 

 .ًالتفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي
ن قبيـل وقـوع سبب العلـم الإجمـالي مـ. <لكل علم إجمالي سبب>:  قوله•

ّعلم المكلف بوقوع النجاسة  ّالنجاسة في أحد الطعامين، أما العلم بالحكم فهو
في الطعامين، لأنـه قـد يحـصل سـبب الحكـم وهـو وقـوع النجاسـة في أحـد 

ذا حـصل لـه إّ، لكن المكلف لا يعلم بها إلا بعد ساعة أو سـاعتين، فـَناءينالإ
 .العلم بالنجاسة حصل له العلم بالحكم

ًيـصلح أن يكـون قيـدا مخصـصا ب على ذلـك أنـه لاّويترت>: لهقو •  للمعلـوم ًّ
ًلأنه ليس إلا علما متعلقا؛ <الإجمالي ّ  خـصوصية فرديـة فيـه، ّخـذ أيأ بالجامع دون ً

ه الجـامعي ّ الجامع بحدنّإ، فًرد المعلوم تفصيلافًومن الواضح أنه منطبق تماما على ال
 .لانحلال على أساس انهدام الركن الثاني اّمما يعلم انطباقه على الفرد، فيتم

 وذلـك لأن المعلـوم ، لانهدام الـركن الثـاني؛ العلم الإجماليّانحل>:  قوله•
مـه المـصنّف لانحـلال ّيخفى أن هذا الوجـه الـذي قد لا. <التفصيلي مصداق

العلم الإجمالي توجد فيـه مناقـشة ذكرهـا المـصنّف في بحـث الخـارج، كـما في 
اشمي، ثم بادر المصنّف لذكر وجه آخر للانحـلال في هـذا تقريرات السيد اله
وهذا البيان يمكن المناقشة فيه بأن المعلوم الإجمـالي هنـا >: الفرض، حيث قال
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 ولكـن ، خارجي يجعله محتمـل الإبـاء عـن الانطبـاقّوإن لم يكن له قيد وحد
ق  ذهني وهو أن معلومنا الإجمالي هنا مطلق من ناحية صـدّيكون له قيد وحد

 نه مشروط بتقدير صـدقإ ف،المعلوم التفصيلي أو كذبه بخلاف المعلوم التفصيلي
حـساسي إة ّ فالعلم بمساورة الكافر للإناء نتيجة رؤيته مـشروط بـصح،سببه

ّن فعلية الجزاء بتحقق شرطـه لا تنـافي التعليـق إته، فّورؤيتي لذلك رغم فعلي ّ
بالنجاسة ً ليس علما ،لخصوصساور الإناء الأحمر با والشرطية، فعلمي بأنه قد

 ّ بـل عـلى تقـدير صـحة إحـساسي بمـساورته، وهـذا بخـلاف،ّعلى كل تقدير
 ؛نه مطلق ثابت حتى على تقدير كذب الإحساس بالمساورةإمعلومي الإجمالي ف

ل قضية شرطية وأقول بأن أحد الإنـاءين نجـس حتـى ّستطيع أن أشكألأنني 
ّ إذن فهناك حد  إطلاقي للمعلوم .أًطساورته للإناء الأحمر خمإذا كان علمي ب

ً لا خارجيـا ،ً وهذا الحد وإن كـان ذهنيـا وبلحـاظ المعلـوم بالـذات،الإجمالي
وبلحاظ المعلوم بالعرض، لكنه يجعل للمعلوم بالإجمال خصوصية بها يكـون 

 .ًمحتمل الإباء عن الانطباق على الطرف المعلوم تفصيلا
فصيلي في هذه الموارد إنما يكـون باعتبـار  الإجمالي بالتانحلال العلم: الثاني

 ،زوال سبب العلم الإجمالي، لأنه كان عبارة عن استواء نـسبة الأطـراف إليـه
 .ً فكـان العلـم إجماليـا،ّ مـرجحًفتعيينه في أحدها دون الباقي كان ترجيحا بلا

ّ إذ يكون الطرف المعلوم تفصيلا فيه مرج؛وهذا ينتفي لا محالة ح بالخصوص، ً
ّ برهان الترجيح بلا مرجح مـع وجـود العلـم التفـصيلي في بعـض ّتلفقد اخ

ّالأطراف وأصبح المعلوم الإجمالي تفصيليا ومتعي  .)١(<ًنا فيهً
 بيان الأقوال في الحالة الثانية

لم يكـن  و إلى تعيين المعلوم الإجمـاليً ما إذا لم يكن العلم بالفرد ناظراهيو
                                                 

 ٢٤٨، ص٥ج: هيد الصدر، تقريرات السيد الهاشمي بحوث في علم الأصول، الش)١(
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ة مأخوذة فيه غـير محـرزة الانطبـاق خصوصي وللمعلوم الإجمالي علامة فارقة
على الفرد، كما إذا علم بموت زيد أو عمرو بلا خصوصية ثم علم بموت زيد 
بالخصوص، أو علم بنجاسة أحد الإنـاءين ثـم علـم بنجاسـة الإنـاء الأحمـر 

 سـواء كـان - فيما إذا كان سبب العلم الإجمـالي ً يعقل عادةإنما، وهذا ًتفصيلا
مثاله مـا  و واحد،ّ نسبته إلى الطرفين على حد- ً استقرائياًيلا أو دلً عقلياًبرهانا

نه لا يـساور أإذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين اللذين يملكهما الكافر لاستبعاد 
نجاسته فهـل  و ثم علم بمساورته لأحدهما بالخصوصً طويلاً منهما زمناًشيئا
 ؟ ّ هذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي حقيقة أم لاّينحل

 النزاع في المقام إنـما هـو في العلـم ّ محلّ من بيان أنّوقبل بيان الأقوال لابد
ًبنجاسة أحدهما إجمالا مع احتمال نجاسة الآخر أيضا، أو العلم بموت أحدهما  ً

ًإجمالا مع احتمال موت الآخر أيضا، وأما مع عدم احتمال نجاسة الآخر، كما إذا ً 
 احتمال نجاسة الآخر، أو العلم بموت أحدهماعلم بنجاسة أحد الإنائين مع عدم 

ّمع عدم احتمال موت الآخر، فإذا علم تفصيلا بنجاسة أحدهما المعين في الخـارج ً 
التفصيلي عـلى  بالعلم ً العلم الإجمالي حقيقةّنحلا فيه، ّأو بموت أحدهما المعين

 لا  منـهًواحد جزما وكذلك الموت، فإن المعلوممن أساس أن النجس لا يكون أكثر 
ّمحـل  ّيكون بأكثر من واحد، فإذن هذا الفرض خارج عن محل الكـلام، وأمـا في

ّالكلام فإن علم تفصيلا بنجاسة أحدهما المعين في الخارج أو بموت أحـدهما المعـين  ّ ً
ّفيه مع احتمال موت الآخر أيضا، أو مع احتمال نجاسة الآخر، فهـل ينحـل العلـم ً 

ّقة؟ فيه قولان؛ ذهب جماعة منهم المحقق النـائينيالإجمالي بالعلم التفصيلي حقي ٌ)١( 
إلى عـدم الانحـلال،  )٢(العراقـيّالمحقـق إلى الانحلال وفي مقابل ذلك ذهب 

 :وإليك الأقوال في المسألة
                                                 

 .٢٤٧ ص ٢ ج  أجود التقريرات)١(
 .٢٥٠ ص ٣نهاية الأفكار ج  )٢(
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 انحلال العلم الإجمالي: القول الأول
 :بوجوهه استدل علي و

مـن أن العلـم  )٢(والسيد الخوئي )١(ق النائينيّ ما ذكره المحق:الوجه الأول
قـه الجـامع، والثـاني كـون احـتمال ّالأول كـون متعل: م بـركنينّ متقوالإجمالي

ق العلـم التفـصيلي بأحـد طرفيـه، ّالانطباق بعدد أطرافه، وعلى هذا فإذا تعلـ
 ومع انهدام هـذا الـركن ،ل احتمال الانطباق بالعلم بهّانهدم الركن الثاني وتبد
 .له بالعلم التفصيليّى انحلاله وتبد وهذا معن،ينهدم العلم الإجمالي

 ، مـن تمحيـصه وتعميقـهّلابـد>ّورأى أنـه هـذا الوجـه  وناقش السيد الشهيد
 أن الركنين المذكورين يرجعان بحسب الحقيقة إلى نكتـة واحـدة هـي أن: وحاصله

 ّه الجـامعي أي بـشرط لا عـن الـسريان إلى الحـدّالعلم الإجمالي علم بالجامع بحـد
ّ يفترق عن العلم بالجامع ضمن الفرد المحفوظ في العلم التفـصيلي  وبهذا،الشخصي

ّه الجامعي هو الذي يـستلزم ّ على الجامع بحدً لكن لا بحده، وكون العلم واقفاًأيضا
ق العلم تفصيلا بأحـد الأطـراف فقـد زاد ّ وإذا تعل،ما ذكر من احتمالات الانطباق

ف الانكـشاف ّ توقـإنـمالفرد، لأنه المنكشف فلا محالة يزيد الانكشاف ويسري إلى ا
 فـلا ، يكتمـل العلـم لا محالـةص فباكتمال هذا النق، في المنكشفصٍعلى الجامع لنق

 . ه الجامعي وهو معنى الانحلالّيبقي الانكشاف على الجامع بحد
ق العلـم ّ متعلـأن نثبت أنف على ّو لكن هذا البرهان على الانحلال يتوق

 عـن ًحد مع الفـرد أي يكـون عاريـاّما هو معلوم مته بّالإجمالي أي الجامع بحد
 إلا وً،باء عن الانطباق على الطرف المعلوم تفـصيلاأخذ خصوصية فيه محتملة الإ

  بل بقي على معروضه وذلك الجامع المأخوذ فيه خـصوصية، العلم الإجماليّلم ينحل
نفي أخذ  من استئناف برهان على ّ من الطرفين، فلابدّمحتملة الانطباق على كل

                                                 
 ٢٤٢ ص ٢ج: أجود التقريرات )١(
 .٣٥١ ص ٢ج: مصباح الأصول )٢(
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 . )١(<هذا ما لم يتكفله هذا الوجه و العلم الإجمالي،ّتعلقخصوصية كذلك في م
إن المقام داخل في كبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثـر : )٢( الوجه الثاني

ًالاستقلاليين، فإنه إذا علم تفصيلا في المثال بنجاسة الإنـاء الـشرقي، فالأقـل 
 وهذا معنى انحـلال العلـم ،شك البدويًمعلوم تفصيلا والأكثر مشكوك بال
 .الإجمالي وانقلابه إلى العلم التفصيلي

 والأكثر لا يوجـد ّموارد الأقل> على هذا الوجه بأن وأورد الشهيد الصدر
 بخلاف المقام الذي كان يوجد فيه ، علم واحد لا علمانإلال الأمر ّفيها من أو

 : والأكثـرّنه في باب الأقـلأ نجد ل الأمر، ولهذاّ الأركان من أوّعلم إجمالي تام
 بيـنما في المقـام لا يـزول ،ً في وجوب صوم يوم واحد زال العلم أيـضاّلو شك
 والأكثـر ّلانحلال في بـاب الأقـلا في نجاسة الإناء الأحمر، فّ ولو شك،العلم

 .)٣(<سالبة بانتفاء الموضوع
لة مانعـة ل قضية شرطيـة منفـصّن العلم الإجمالي يشكإ: )٤( الوجه الثالث
ًمة للعلم الإجمالي، لأنه المعلوم بالإجمال إن كـان منطبقـا عـلى ّالخلو وهي مقو

 وإن كـان العكـس فبـالعكس، ،ًهذا الطرف لم يكن منطبقا على الطرف الآخر
 فالإناء الغربي طـاهر ًنجسا وعلى هذا ففي المثال المذكور إن كان الإناء الشرقي

ود مـن ذلـك انحـصار الـنجس في  وليس المقـص،وإن كان العكس فبالعكس
ًواحد، بل المقصود هو أن المعلوم بالإجمال إن كان منطبقا على الإناء الـشرقي، 
ًلم يكن منطبقا على الإناء الغربي وإن احتمل أن يكون نجـسا بنجاسـة أخـرى ً 

                                                 
 .٢٤١، ص٥ج: بحوث في علم الأصول )١(
 .٢٤٠ ص ٥بحوث في علم الأصول ج ؛ ٢٤٩ ص ٣نهاية الأفكار ج )٢(
 .٢٤١ ، ص٥ج: حوث في علم الأصولب )٣(
  : أجـود التقريـرات؛٢٤٢ ص ٥ج:   بحوث في علم الأصول؛ ٣٠٦ ص ٢مصباح الأصول ج )٤(

 .٢٣٧ ص ٢ج
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هذه القضية المنفصلة التي هي من لوازم العلم الإجمالي كما صرح  ووبالعكس،
الإنـاء بنجاسـة ّ لا تصدق بعد العلم التفـصيلي -اقي نفسه ق العرّبذلك المحق

 .  إذ سوف يكون نجسا سواء كان الإناء الآخر نجسا أم لا؛ًالأحمر تفصيلا
ن أ> لـيس  عـلى هـذه الوجـه بـأن مقـصود العراقـيوأورد السيد الشهيد

الجامع لو وجد في هذا الطرف فهو معدوم في الطرف الآخر، كيف وقد يكون 
 المعلوم بالعلم الإجمالي والمنكـشف أن المقصود إنما و،ً واقعاً نجساكلا الطرفين
 فنـشير ، يكون أكثر من واحد بنحو مفاد النكرة لا اسم الجـنسأنبه يستحيل 

نه إذا كان في هذا الطرف فلـيس إإلى ذلك الواحد المعلوم بما هو معلوم ونقول 
 انطباقـه موقـوف أن إلا وهذا صـحيح في المقـام ،بالعكس وفي الطرف الآخر

 المعلـوم الإجمـالي إذا كـان فيـه أنعلى تحقيق تلك النكتة التي أشرنا إليها مـن 
 أمكـن إيجـاد ًباء عن الانطباق على الفرد المعلوم تفصيلاخصوصية محتملة الإ
ً  لم يمكن ذلك وكان ذلـك الجـامع المعلـوم إجمـالاإلا و،القضية المنفصلة هذه

 العلـم الإجمـالي بالبرهـان ّ فينحـل،ًعلوم تفصيلامعلوم الانطباق على الفرد الم
ص في تحقيق هذه النقطة الجوهرية وهي خّلنكتته يت وم، فملاك الانحلالّالمتقد

باء عن الانطباق في الفرد نه هل توجد للمعلوم الإجمالي خصوصية محتملة الإأ
 .)١(<فرده المعلوم به مقطوع الانطباق على الّ فيكون المعلوم الإجمالي بحد،أم لا

 عدم الانحلال: القول الثاني
 بالعلم التفـصيلي في ق العراقي إلى عدم انحلال العلم الإجماليّذهب المحق

 : على ذلك بوجوهّالمسألة وقد استدل
قد ادعى أن عدم الانحلال أمر وجداني لوجود علمـين، : )٢(الوجه الأول

                                                 
 .٤٢٣ ، ص٥ج: بحوث في علم الأصول )١(
 .٢٥٠- ٢٥١ ص ٣نهاية الأفكار ج )٢(
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 .فلا حاجة إلى إقامة برهان
الوجـدان في مـورد لأن  هو التفـصيل،  الصحيحذكر الشهيد الصدر أنو

الوجـدان في مـورد يقتـضي  ويقتضي البرهان الانحلال شاهد على الانحلال،
 .الانحلالالبرهان عدم الانحلال شاهد على عدم 

بين مـا إذا كـان سـبب حـصول العلـم المراد من التفصيل هو : بيان ذلك
مـا إذا لم يكـن  ول، الانحـلاّ سـواء فيـتمّالإجمالي نسبته إلى الأطراف على حد

 : سبب حصول العلم الإجماليلأن ؛ الانحلالّكذلك فلا يتم
أي له نسبة مع طرف ، واحد ّتارة يكون نسبته إلى الأطراف ليس على حد>

 كما إذا علم بوقوع ،غير معلوم ولكنه مجمل لدى الإنسانوواقعي بالخصوص 
 ،القطرة مـن الـدم فهو يعلم بنجاسة أحدهما بتلك ،قطرة دم في أحد الإناءين

 قطـرة أخـرى أنهالكنه يحتمل  و بقطرة في أحدهما بالخصوصً علم تفصيلاّثم
وهنـا لا ينبغـي الإشـكال في عـدم الانحـلال لأن المعلـوم . غير تلك القطرة
تلـك  وبـاء عـن الانطبـاقخـصوصية محتمـل الإ وّ بحدًداّالإجمالي يكون مقي

  .ّالخصوصية هي السبب الخاص للمعلوم الإجمالي
 سبب العلـم الإجمـالي نـسبته إلى الأطـراف عـلى حـد أنوأخرى يفرض 

 .ً أو استقرائياً سواء كان برهانيا،واحد
 ما إذا افترضنا دعوى شخصين في زمن واحـد للنبـوة وقـام :لّمثال الأو

ة ّ في زمـن واحـد ولأمـينّ على استحالة اجتماع نبيًالبرهان في علم الكلام مثلا
 .إجمالا بكذب أحدهمانه سوف يعلم إ ف،واحدة
 ّم ذكره من مساورة الكافر لأحـد إنائيـه عـلى الأقـلّ ما تقد:مثال الثانيو

ً الاحتمالات طيلة فـترة طويلـة مـثلا ثـم العلـم تفـصيلا بحساب  بمـساورته ً
 .)١(<لأحدهما بالخصوص
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 بالعلم التفصيلي منوط بـإحراز إن انحلال العلم الإجمالي : )١(الوجه الثاني
علوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، ومـن الواضـح أنـه لا يمكـن انطباق الم

ًصا بخـصوصية ّن يكون المعلوم بالإجمال متخصـأإحراز الانطباق مع احتمال 
 .زة في الواقع ومانعة عن الانطباقّممي

ّإن العلم الإجمالي وإن لم يتعلق بالمعلوم بالإجمال المتخصص : وإن شئت قلت ّ
ص بها في الواقع موجود، ّارج إلا أن احتمال أنه متخصزة في الخّبخصوصية ممي

صة في ّ في مثل المثال السابق احتمال أن النجاسة المعلومة بالإجمال متخصـ:ًمثلا
  وكذلك احـتمال أن النجاسـة،ًة ككونها بولا موجودّالواقع بخصوصية خاص

علـوم المعلومة بالتفصيل دم في الواقع، ومع هذا الاحـتمال لا يحـرز انطبـاق الم
   .انحلال  وبدون إحرازه فلا،بالإجمال على المعلوم بالتفصيل

 احتمال انطباق الجـامع لا يكفـي بـل ّمجردن أ> : فيهوناقش السيد الشهيد
ه بما هو محتمل الانطبـاق، وهـذا ّمعلوم وحد  ه بما هوّ من إثبات اتحاد حدّلابد
بـاء عـن ة محتملـة الإ عن خصوصيً يكون إذا لم يكن المعلوم بالإجمال عارياإنما

نه أيضا علـم إّ لانتقض بالعلم التفصيلي فوإلا الانطباق على المعلوم بالتفصيل
احتمل وجود جامع الإنسان  و في المسجدٍ فلو علم بوجود زيد.ًبالجامع ضمنا

الجـامع معلـوم  و كان الجامع محتمل الانطبـاق عـلى عمـروًضمن عمرو أيضا
 .ل علم إجماليّ يتشكنه لاأ مع وضوح ،الوجود في المسجد
ن ما يحتمـل الانطبـاق عـلى عمـرو إ ف، اختلاف الحدود:والنكتة في ذلك

مـا هـو  و، للعلـمً الجـامعي لـيس معروضـاّبهذا الحد وه الجامعيّالجامع بحد
 لـيس محتمـل الانطبـاق ّمعروض للعلم الجامع ضمن الخصوصية وبهذا الحد

ق الجـامع لا يكفـي لإثبـات  احتمال انطبـاّمجردن أضح ّوهكذا يت. على عمرو
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 الجـامع بـما هـو ّ من البرهنة على احتمال انطبـاق حـدّ بل لابد،عدم الانحلال
 وخصوصية محتملة اًّ للمعلوم الإجمالي حدأنف على إثبات ّهذا يتوقو معلوم،

باء عن الانطباق على الفرد المعلـوم الانطباق على الطرف الآخر أي محتملة الإ
 .)١(< هي فذلكة الموقف كما أشرنا، فهذه النقطةًتفصيلا

 :ن هنا صورتين للعلم الإجمالي هماإ: )٢( الوجه الثالث
ًصا بخـصوصية واقعيـة ّ أن يكون المعلوم بالإجمال متخص:الصورة الأولى

 كما إذا علمنا بوقوع قطـرة ، والعلم التفصيلي ناظر إلى تعيينها في الخارج،زةّممي
ن أً ثم علمنـا تفـصيلا ،ء الشرقي والإناء الغربيد بين الإناّناء زيد مردإفي  بول

ّ ومثله ما إذا علمنا إجمالا بموت ابن زيد مرد،إناء زيد هو الإناء الشرقي د بـين ً
ً ثم علمنا تفصيلا أن ابن زيد هو عمرو وهكذا، وفي مثل ذلك لا ،عمرو وبكر

 .التفصيليله إلى العلم ّ وزواله عن الجامع وتبدشبهة في انحلال العلم الإجمالي
ًصا بخـصوصية ّأن لا يكـون المعلـوم بالإجمـال متخصـ :الصورة الثانيـة

ًنائين ثم علمنا تفـصيلا بنجاسة أ حد الإً  كما إذا علمنا إجمالا،ة في الواقعّخاص
ًبنجاسة الإناء الشرقي بدون أن يكون ناظرا إلى تعيين المعلـوم بالإجمـال فيـه، 

 على نفـي النجاسـة عـن الإنـاء ّلشرقي نجس ولا يدل على أن الإناء اّلأنه دل
 .نة في الواقعّصه بخصوصية متعيّ لعدم تخص؛الغربي

 فإن المعلوم بالإجمـال في ،ومن هنا تفترق هذه الصورة عن الصورة الأولى
 فإذا علـم ،ًز في الواقع كإناء زيد مثلا أو ابن زيدّنه متميإالصورة الأولى حيث 

 هو الإناء الشرقي وابن زيد هو عمرو لا بكر، فإنه لا محالـةًتفصيلا بأن إناء زيد 
 هو ابن زيـد، اًن الإناء الشرقي هو إناء زيد وأن عمر أ بالمطابقة علىٍ حينئذّيدل

 ًوبالالتزام على أن الإناء الغربي ليس بإناء زيد وأن بكرا ليس ابن زيد، وأمـا في هـذه
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ًعلم تفصيلا بنجاسة الإناء الشرقي الصورة فلا مفهوم للعلم التفصيلي، لأنه إذا 
ّكان دالا على نجاسته فحسب ولا يدل على نفي النجاسة عن الإناء الغربي ً. 

زة في الواقـع لا ّنه ليس للمعلوم بالإجمـال علامـة مميـإ حيث :والخلاصة
يكون للعلم التفصيلي مفهوم، وإنما يكون له منطوق فقـط وهـو دلالتـه عـلى 

ن الدلالة على نفـي انطبـاق المعلـوم بالإجمـال عـلى نجاسة الإناء الشرقي بدو
ق العراقـي عـلى أن ّ وبعد هذا الفرق بين الـصورتين بنـى المحقـ.الإناء الغربي

 في الصورة الأولى حقيقي دون الصورة الثانية، بدعوى انحلال العلم الإجمالي
ال  على نفي احتمال انطباق المعلـوم بالإجمـّنه لا يدلإأن العلم التفصيلي حيث 

، لأن احـتمال انطبـاق المعلـوم  العلـم الإجمـاليّ فلا ينحـل،عن الطرف الآخر
 بالعلم التفـصيلي ّ فمعناه أنه لم ينحل،ًبالإجمال على الطرف الآخر إذا كان باقيا

 .وإلا فلا يعقل بقاء هذا الاحتمال
 ، هذا الفرق الوجداني بين الحالتين صحيحإن>: وناقش فيه السيد الشهيد

 بل ،لك ليس على أساس الانحلال في الأول وعدم الانحلال في الثاني ذأن إلا
العلـم و ، واقعيّنه في الأول يكون المعلوم بالإجمال له تعينأتفسير هذا الفرق 

ّالتفصيلي باعتباره يعين  ًمفهوم إثباتـاو  يكون له منطوق، ذلك المعلوم بالإجمالّ
 فهـو ، ليس هو ابن زيداً خالدنأ ابن زيد هو بكر وعلى أن على ّ أي يدل،ًونفيا

ما في المقام أعلم بالانطباق في هذا الطرف وعدم الانطباق في الطرف الآخر، و
ّ العلم التفصيلي لم يكن في مقام تعيين المعلـوم الإجمـالي لعـدم تعـيننإفحيث  ّ 

 ّمجـرد بل ،صة له فليس له مفهوم بلحاظ المعلوم بالإجمالّواقعي وعلامة مخص
له بـالعلم ّ بتبدًول احتمال الانطباق على الطرف المعلوم تفصيلا أي يز،منطوق

م مـع بقـاء احـتمال الجـامع في ّبالانطباق والسريان إلى الفـرد بالبرهـان المتقـد
 للعلـم ًه الجامعي الذي خرج عن كونـه معروضـاّه بحد ولكنّ،الطرف الآخر

 ّود بحـدالعلـم بالجـامع المحـد والإجمالي بعد الانحلال لازديـاد الانكـشاف
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 يخبرك المعصوم بوجود الجامع بين الإنـسان الطويـل أنالفرد، وهذا من قبيل 
 يخـبرك إضـافة إلى وجـود جـامع الإنـسان بوجـود ّ ثـم،والقصير في المـسجد
 إلى العلم بوجـود ، العلم بالجامعّمجرد فيزداد علمك من ،الإنسان الطويل فيه
  .)١(<ً أيضاًملان كان وجود الفرد القصير محتإالإنسان الطويل و
 

 : الكلام في هذه الحالة يقع في الانحلال الحقيقي، وفي المقام حالتان •
ًأن يكون سبب الحكم مختصا :الحالة الأولى .  بأحـد الطـرفين دون الآخـرّ

 :وفي هذه الحالة ثلاث صور
،  مع المعلـوم بالتفـصيلاًحدّأن يكون المعلوم بالإجمال مت :الصورة الأولى

ًوفي هذه الصورة لا إشكال في انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي انحلالا 
، لانهدام الركن الثـاني مـن أركـان ِ لسريان العلم من الجامع إلى الفرد؛ًحقيقيا

 .ّ لتعلق العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الإجمالي؛ّمنجزية العلم الإجمالي
ّجمــال غــير متحــد مــع المعلــوم أن يكــون المعلــوم بالإ :الــصورة الثانيــة

بالتفصيل، وفي هذه الصورة لا إشكال في عدم انحلال العلم الإجمالي بـالعلم 
 .التفصيلي، وذلك لأن المعلوم بالعلم التفصيلي ليس عين المعلوم بالإجمال

ّالشك في اتحاد المعلوم بالإجمال مع المعلوم بالتفصيل، وفي  :الصورة الثالثة
لّ العلـم الإجمـالي، لأن شرط انحـلال العلـم الإجمـالي هذه الـصورة لا ينحـ

 .ًبالتفصيلي هو إحراز كون المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال
سبب الحكم نـسبة واحـدة إلى جميـع ل وهي التي يكون فيها :الحالة الثانية

ّغير مختص في الواقع بطرف بعينه، ففي هـذه الحالـة ينحـل  أي أنه ،الأطراف ّ
، ً، لأن المعلوم بالإجمال مـصداق للمعلـوم الإجمـالي جزمـاًالإجمالي حتماالعلم 
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ّلأن المعلوم الإجمالي لم يتخصص بقيد زائد غير قابـل للانطبـاق عـلى المعلـوم 
  .التفصيلي

ً يشترط في الانحلال اتحاد المعلوم تفصيلا زمانا• ، لكون ً مع المعلوم إجمالاً
بالإجمـال، فيـسري العلـم الإجمـالي مـن ًالمعلوم بالتفصيل مـصداقا للمعلـوم 

ّالجامع إلى الفرد، أما إذا لم يت حـد زمـان المعلـوم بالإجمـال مـع زمـان المعلـوم ّ
ًبالتفصيل، فلا يحصل الانحلال، لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم 

 .الإجمالي
 لا يشترط في الانحـلال اتحـاد زمـان العلـم الإجمـالي مـع زمـان العلـم •
ّيلي، والسبب في عدم مدخلية زمان العلمين هـو أن مجـرد تـأخالتفص ر العلـم ّ

 مـن ًالتفصيلي مع إحراز المصداقية للمعلومين، لا يمنع من سراية العلم قهـرا
 .الجامع إلى الفرد، وهو معنى الانحلال
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 الفرق بين الانحلال الحكمي والحقيقي •
 عـلى تنجيـز ةي إذا قامـت الأمـارّتعبدلا انحلال حقيقي ولا  •

 أحد الأطراف
 حد الأطرافلأ ةزجّ المنالانحلال الحكمي إذا قامت الأمارات •
 ط الانحلال الحكمي للعلم الإجماليوشر •

ü ّر المنجـز لا عـدم ّانهدام الركن الثالث مرهون بعدم تـأخ
 ى الأمارة ّمؤدر خّتأ
ü نقطة الخلاف بين الانحلال الحكمي و الحقيقي 
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 لم الإجمالي بواسطةّتقدم الكلام في الحالة الثالثة وهي حالة الانحلال الحقيقي للع
ّالعلم التفصيلي، وتبين أنه يرجع إلى انهدام الركن الثاني مـن أركـان منجزيـة العلـم  َّ

ّحيث إن العلم  وهو وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، ،الإجمالي
وفي . َّالذي يـسمى بـالانحلال الحقيقـيبالفرد، بالجامع سرى إلى العلم التفصيلي 

  نبحث في الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي، والمقصود-هو الحالة الرابعة و-المقام 
 .ّبه قيام الأمارات والأصول الشرعية المنجزة للتكليف في بعض أطرافه

 في مطاوي البحـث أن ّتقدمأنه  إلى قبل الدخول في البحث ينبغي التنبيهو
ً انحـلالا ولاًقيقيـا ً انحـلالا حبالأمارات الشرعية، لاّ ينحل العلم الإجمالي لا

قامـت الأمـارات توجد دعـوى ثالثـة وهـي إذا ّ أما في الحالة الرابعة ف.ًدياّتعب
بهذه الأمـارات ّ ينحل العلم الإجماليّ فإن ة للتكليف في بعض الأطراف،ّنجزالم
ً انحلالا حقيقيا ، وليسًحكمياً انحلالا ةّنجزالم  .ًدياّولا تعبً

حة إجمالية حول الفـرق بـين الانحـلال ولأجل بيان ذلك ينبغي إعطاء لم
 .الحكمي والانحلال الحقيقي

 

وجب انصراف التكليف يأن الأمارة أو الأصل  الانحلال الحكمي هو .١
خصوص الطرف الذي قامت عليه الأمارة، وتجري  إلى  بالعلم الإجماليّنجزالم

 أحـد بنجاسـةً إجمـالا رض، من قبيل أن يعلمالبراءة في الطرف الآخر بلا معا
 في بقاء نجاسـته، ففـي ّيشك  و، في السابقًالإناءين، غير أن أحدها كان نجسا

هذه الحالـة يكـون الإنـاء المـسبوق بالنجاسـة مجـرى في نفـسه لاستـصحاب 
 في ّؤمنـةالطهـارة، فتجـري الأصـول الم أو أصالة  لا لأصالة البراءة،النجاسة
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 .ّتبطل بذلك منجزية العلم الإجماليدون معارض، والإناء الآخر ب
يوجد انحلال حكمي؛ لأن العلم الإجمالي لايزول حقيقة ففي هذه الحالة 

 .من النفس بقيام الأمارة على تنجيز التكليف في أحد الأطراف
الانحلال الحقيقي فهو الانحلال الذي يقع بواسطة العلـم التفـصيلي ّأما 

ًكلف إجمـالا علم الم إذا ، من قبيل ماَّ في طرف معينالوجداني بوجود التكليف ّ
ّ تفصيلا بأن أحدهما المائعين، ثم علم أحد بنجاسة نجس، ففي مثل ال  هوَّالمعينً

الفرد، وهو معنى ما يقـال  إلى  على الجامع، بل يسريًذلك لا يبقى العلم واقفا
البـدوي ّالشك الأطراف و أحد من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي في

 .البراءة أصالة في الطرف الآخر، فتجري فيه
ن العلم الإجمالي في الانحـلال الحكمـي موجـود حقيقـة، ولكنـه لا إ .٢

 بالاستـصحاب ّمنجـزالإناء المسبوق بالنجاسـة حكمـه ّ لأن ،ًحكم له عمليا
م  فيه، فكأن العلّؤمن لجريان الأصل الم؛ية لحكمهّمنجز، والإناء الآخر لا ًمثلا

 كـان إذا من أن العلـم الإجمـالي ل ما يقالّالإجمالي غير موجود، وهذا هو محص
طرفيه مجرى لأصل مثبت للتكليف، وكان الطرف الآخر مجـرى لأصـل أحد 
 . انحل العلم الإجمالي،ّمؤمن

 العلـم الإجمـالي يـزول حقيقـة، لأن العلـم نّإفي الانحلال الحقيقي فّأما 
ً شكا ًيبقى الطرف الآخر مشكوكاالفرد، و إلى يسري من الجامع  .ًبدوياّ

اخـتلال  إلى  إن سقوط العلـم الإجمـالي في الانحـلال الحقيقـي يرجـع.٣
ن إالفرد، في حين  إلى الركن الثاني وهو وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته

 الحكمـي يرجـع إلى اخـتلال ية عن العلم الإجمالي في الانحـلالّنجزسقوط الم
ّ أركان منجزية العلم الإجمالي وهو أن يكون كل من الطرفين الركن الثالث من ّ

 - في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلـم الإجمـالي -ً مشمولا
 .لدليل أصالة البراءة
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  التذكير بمعنى الانحـلالّبعد بيان معنى الانحلال الحقيقي والحكمي، نود
ّالتعبدي الذي تقدم ب  .السابقةه في مطاوي البحوث يانّ

ًوعلمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وبعـد ل ما :ّ الانحلال التعبديمثال
ن الإناء الأبيض هو المتنجس، فلو فرضنا إمكـان اسـتفادة أذلك أخبرنا الثقة ب

ّالتعبد بانحلال العلـم الإجمـالي، سـوف يتحقـق الانحـلال، ويـصبح العلـم  ّ
كلا طرفيه، بل يكفي الاجتناب الإجمالي بحكم العدم، فلا يلزم الاجتناب عن 

 .ّوبعد هذه المقدمة نشرع في البحث .عن الطرف الذي قامت عليه الأمارة
ّّ 

ّإذا جرت في حق المكلف أمارات وأصـول شرعيـة منجـزة للتكليـف في  ّ ّ
ًوهو ما لـو علمنـا إجمـالا  -لمثال السابق بعض أطراف العلم الإجمالي، كما في ا

 -ّشك  في بقاء نجاستهُ في السابق ويً أحدها نجساوكانبنجاسة أحد الإناءين، 
ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجـرى في نفـسه لاستـصحاب 

ّانحلالا حقيقيا ولا تعبـّ ينحل النجاسة، لكن العلم الإجمالي لا ً ّ، كـما تقـدم ًدياً
ّيانه في البحوث السابقة، أما عدم الانحـلال الحقيقـي فـلأن العلـم الإجمـالي ب

 حتى وإن قامت الأمارة أو الأصل الشرعي على تنجيز التكليف في ًل باقيااماز
ّ، وأمـا عـدم الانحـلال التعبـدي فـلأن الانحـلال مـن الآثـار )١(أحد أطرافه ّ

 .لشارعله بيد اْ جعاًالتكوينية للعلم الوجداني، وليس أمر
 

ّ عدم إمكان جريـان الانحـلال الحقيقـي أو التعبـدي فـيما إذا ّبعدما تبين
ّقامت الأمارات أو الأصول الـشرعية المنجـزة للتكليـف في أحـد الأطـراف، 

 ّنتساءل عن إمكانية تحقق الانحلال الحكمي في المقام؟
                                                 

 .ّيوجد إشكال هنا نشير إليه في التعليق على النص )١(
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 وذلك لاختلال الـركن الثالـث مـن أركـان ؛لك بالإيجابالجواب على ذ
أن : ّمنجزية العلم الإجمالي بكلتا الصياغتين، أي صياغة الميزا النـائيني القائلـة

ًيكون كل من الطرفين مشمولا فلو كـان أحـد ،  في نفسه، لدليل أصالة البراءةّ
في الطرف ًالأطراف مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر، لجرت البراءة 

ّالآخر بلا معارض، ومع جريانها تسقط منجزيـة العلـم الإجمـالي، وفي المقـام 
ّحيث قام المنجز الشرعي على أحد أطراف العلم الإجمالي، مما يمنع من إجـراء 
ّالبراءة في الطرف الذي هو مورد للمنجز الشرعي، فـيمكن إجـراء الـبراءة في 

 .الطرف الآخر بلا معارض
ّلم الإجمالي حكما عـلى صـياغة المحقـق العراقـيّوكذلك ينحل الع ً + - 

ّالقائلة بأن العلم الإجمالي لكي يكون منجزا في جميع الأطـراف لابـد أن ينجـز  ّّ ً
ّجميع التقادير، فلو كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر من أمارة أو  معلومه على ًّ

ًأصل فلا يكون العلم الإجمالي منجزا جّـز بأمـارة أو ؛ لأن هذا الطرف الذي تنّ
ّأصل شرعي يكون منجزا في نفسه، والمنجـز بمنجـز سـابق لا يتنجـز بمنجـز  ّ ّ ّ ًّ

ّ لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحـد؛آخر  وفي المقـام أحـد -ّ
ّأطراف العلـم الإجمـالي تنجـز بمنجـز شرعـي مـن أمـارة أو أصـل كـما هـو  ّ

 .ة العلم الإجماليّالمفروض، مما يمنع من تنجزه مرة أخرى بواسط
ًأن العلم الإجمالي ينحل حكما في المقام فيما لـو تـوفرت على وينبغي التنبيه  ّ

 .ّة من الشرائط، كما يتضح من البحث الآتيّعد
 

ّ أن لايقل البعض المنجز بالأمارة أو الأصل الـشرعي عـن :ّالشرط الأول
من التكاليف، كما لـو علمنـا بنجاسـة خمـسة مـن هـذه عدد المعلوم بالإجمال 

 .الأواني الخمسين، ثم جرى الاستصحاب المثبت لنجاستها في خمسة منها
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ًأن لا تكون الأمـارة أو الأصـل المنجـز نـاظرا إلى تكليـف  :الشرط الثاني ّ
مغاير لما هو المعلوم بالإجمال، كـما إذا علـم بنجاسـة أحـد الإنـاءين، ثـم قـام 

 .ً مثلاًالأمارة على حرمة أحدهما بسبب كونه مغصوباالأصل أو 
ًأن يكون المنجز الشرعي من الأصل أو الأمارة ثابتـا قبـل  :الشرط الثالث ّ

ًحصول العلم الإجمالي، فلو كان متأخرا  عن زمان حدوث العلم الإجمالي يبقى ّ
ّمنجزا للطرف الآخر، كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين في أول النهار، َّ  ثم قام ً

ًالمنجز الشرعي تفصيلا  ّ أحدهما في آخر النهار، ففي هذه الحالـة لا ينحـل علىّ
 .العلم الإجمالي؛ لأن الركن الثالث محفوظ في هذه الحالة

 لاخـتلال الـركن ؛ّط الثلاثة ينحل العلم الإجماليورت هذه الشرّذا توفإف
ّ حيـث إن الأصـل ّالثالث، إما بالصيغة الأولى المنسجمة مع مسلك الاقتضاء،

يلزم مـن جريـان الـبراءة في  ّالمؤمن يجري في بقية الأطراف بلا معارض، إذ لا
 .الأطراف الأخرى مخالفة عملية قطعية

ّوإما بالصيغة الثانية المنسجمة مع مسلك العلية، حيث إن العلم الإجمـالي  ّ ّ
ِّز معلومه على كل تقدير؛ لتعلق منجِّيستحيل أن ينج ّ لأطـراف ز شرعي بأحد اّ

، ومعه يفقد العلم الإجمالي صلاحيته لتنجيز معلومه عـلى ًكالاستصحاب مثلا
ّكل تقدير، لأن الطرف الذي تنجـز بـالمنجز الـشرعي لا يتنجـز مـرة أخـرى  ّ ّ ّ

ّ لاسـتحالة اجـتماع علتـين ؛ّز لا يتنجز مـرة أخـرىِّبالعلم الإجمالي، لأن المتنج
ــا ــذا م ــد، وه ــول واح ــلى معل ــستقلتين ع ــسمى ّم ــيّي ــالانحلال الحكم    ب

 - بمعنى أن العلم الإجمالي موجود حقيقة، لكن لا أثر له من حيث التنجيـز-
ّبخلاف الانحلال الحقيقي والتعبدي كما تقدم ّ. 

 ط الانحلال الحكميواختلال شر
َّتبين مما تقدم أنه لكي يتم ّ الانحلال الحكمي لابد من توفر شروط ثلاثـة، ّّ
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ّتحقق الانحلال، وفيما يـلي بيـان الموقـف في حالـة  شرط منها، فلا يّفلو اختل
 :طواختلال تلك الشر

ّوهو أن لا يقل البعض المنجز عن عدد المعلـوم  ( اختلال الشرط الأول.١
ًويبقى منجزاّ ينحل  فالعلم الإجمالي لا)بالإجمال ً لو علمنا إجمالا بنجاسـة كما؛ ّ

ة لثلاثـة منهـا، فـلا خمسة أواني من خمسين إناء، ثم جرى استصحاب النجاسـ
ًإشكال في عدم الانحلال، فيبقى العلم الإجمالي منجزا للعدد الزائد في غير مـا  ّ
ّاستصحب نجاسته، وتكون الأصول المؤمنة متعارضة ومتساقطة بلحاظ هذا 
ّالعدد الزائد، فتتنجز جميع أطرافه، هذا على وفق الصياغة الأولى المنسجمة مع 

 .مسلك الاقتضاء
ّون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير وكذلك يك  ً بنـاء،ً

ّعلى الصياغة المنسجمة مع مسلك العليـة، وذلـك لأن العـدد الزائـد في غـير 
ّالثلاثة التي قام عليها الاستصحاب لم تتنجـز بمنجـز سـابق، وحينئـذ يكـون  ّ

 .باقه عليهّ كل واحد منها على تقدير انط؛ًالعلم الإجمالي صالحا لتنجيز ذلك
ًيكـون المنجـز الـشرعي نـاظرا إلى  وهـو أن لا ( اختلال الشرط الثـاني.٢ ّ

ّتكليف مغاير للمعلوم بالإجمال، فلو اختـل هـذا الـشرط فـلا ينحـل العلـم  ّ
حـدهما، وقامـت أَالإجمالي، كما إذا علم بحرمة أحد الإنـاءين بـسبب نجاسـة 

َّالبينة على حرمة أحدهما المعين  عـدم انحـلال لـسبب فياو)  بـسبب الغـصبّ
 -زتـه َّنة، ونجّقامت عليه الأمارة أو البي العلم الإجمالي في هذه الحالة هو أن ما

ًوهو كون الإناء الأول مغصوبا ّهو غـير مـا تعلـق بـه العلـم الإجمـالي  -ًمثلا ّ
ّ، فحكم كل من المنجزين يختلف لنجاسة أحدهما ؛زه، وهو حرمة الشربّونج ّ

بقى العلم الإجمالي في وجوب الاجتناب عـن الـنجس، في سببه عن الآخر، في
ّ لتعارض الأصول المؤمنة في الطرفين بلحاظ حرمة ؛سواء على الصياغة الأولى

ن العلم الإجمالي يكون في هـذه الحالـة إالشرب، وكذلك على الصياغة الثانية ف
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ّصالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، وما تنجز بالبي ّ ّ يمنع  ته لاّنة بسبب غصبيً
زتـه ّنج ، لأن مـا لنجاسـتهّتنجزه بواسطة العلم الإجمالي بلحاظ حرمـة شربـه

 .زه العلم الإجماليّنج الأمارة هو غير ما
ًوهو أن لا يكون المنجز الشرعي متـأخرا(  اختلال الشرط الثالث.٣ ّ  عـن ّ

ّر المنجز عن العلم الإجمالي، سـوف يبقـى العلـم عـلى ّ فلو تأخ)العلم الإجمالي
ًزيته، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحـد الإنـاءين، ثـم بعـد سـاعة قامـت ّمنج

ّالعلـم الإجمـالي يبقـى عـلى منجزيتـه،  نإّالأمارة على نجاسة أحدهما المعين، ف
، وذلك لأن الذي قامت الأمارة عـلى نجاسـته، ًويكون الركن الثالث محفوظا

لطهـارة قبـل قيـام يجري فيه أصل الطهارة، لكنه مـورد لأصـالة ا وإن كان لا
مـع أصـل  ًالأمارة على نجاسته، ومن ثم يكون أصل الطهـارة فيـه متعارضـا

 .الطرف الآخر الذي لم تقم الأمارة على نجاستهالطهارة في 
ل لـدينا ّإنه بعد قيام الأمارة على نجاسـة أحـدهما، يتـشك>: بعبارة أخرى

ّننا نعلـم إجمـالا بنجاسـة إمـاإ: علم إجمالي جديد حيث يقال ّ الإنـاء الأول في ً
الفترة الأولى، أو الإناء الثاني في تمام بقية الفترات، ومـع حـدوث هـذا العلـم 
الإجمالي يتعارض أصل الطهارة في طرفيه، وبتعارض الأصـل هـذا في طرفيـه 
ًيكون العلم الإجمالي منجزا لكلا الطرفين، وحينئذ يجب الاجتناب عن الإنـاء  ّ

 ّ العلم الإجمالي، وأما وجوب الاجتناب عن الثـانيّالأول في الفترة الأولى بسبب
في تمام الفترة الثانية فهو بسبب الأمارة التي قامت على نجاسته، وليس بسبب 

ّالعلم الإجمالي، وإن ذهب بعض المحققين إلى عدم المنجزية في هذه الحالة ّ. 
بينما عرفت أنه لو كانت الأمارة قد قامت على نجاسـة أحـد الإنـاءين في 

لفترة الزمنية الأولى قبل حصول العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي هنا يسقط ا
 لعدم تعارض الأصل أو الأمـارة في أطرافـه، بـأن الإنـاء الـذي ؛ّعن المنجزية

قامت الأمارة أو الأصل عـلى نجاسـته في الفـترة الأولى قبـل حـدوث العلـم 
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رة قبـل حـصول العلـم  لسقوطه بالأمـا؛الإجمالي، لا يجري فيه أصل الطهارة
 .)١(<ّ على كلا مسلكي الاقتضاء والعليةٍالإجمالي، وهذا جار

ًوبهذا يتضح أنه لكـي يكـون العلـم الإجمـالي مـنحلا م ّ مـن تقـدّ، فلابـدّ
ّحصول المنجز الشرعي من أمارة أو أصل على حصول العلـم الإجمـالي، عـلى 

ّل يتوقف عـلى جريـان ن الانحلافلأ ّ أما على الصياغة الأولى.كلتا الصياغتين
ّالأصل المؤمن في الطرف الآخر بـلا معـارض، وهـو غـير متحقـق في المقـام؛  ّ
ّوذلك لأن ثبوت المنجز في أحد الطرفين يمنع من جريان الأصل المـؤمن فيـه  ّ
ّمن حين ثبوت المنجز، لا قبل ذلك، وعلى هذا الأساس يجري الأصل المـؤمن  ّ

ّالمنجز الـشرعي، ومـن ثـم يتعـارض مـع ّفي هذا الطرف في فترة ما قبل تحقق 
ّالأصل المؤمن في الطرف الآخر في تمام الوقت، ونتيجة ذلك أن العلم الإجمالي 

ًيكون منجزا للطرفين معا ولا ً  .ّيسقط عن المنجزية ّ
ّ الـصياغة يتوقـف عـلى هّأما على الصياغة الثانية فلأن الانحلال على هـذ

ًعدم كون العلم الإجمالي منجزا لمعل ّومه على كل تقدير، وهذا غـير متحقـق في ّ ّ
ّر الأمارة المنجزة للتكليف في أحـد الطـرفين يـؤدي إلى ّالمقام؛ وذلك لأن تأخ ّ

ّثبوت منجزية العلم الإجمالي عـلى كـل تقـدير، أي عـلى تقـدير ثبوتـه في هـذا  ّ
ّالطرف في فترة ما قبل تحقق الأمارة، وتنجـزه للتكليـف في تمـام الوقـت عـلى  ّ

 .ثبوته في الطرف الآخرتقدير 
ّر المنجز لا عدم تأخّانهدام الركن الثالث مرهون بعدم تأخ  ى الأمارةّمؤدر ّ

ً مهمااًّمما تقدم أن هنالك فرقّيتضح   بـين الانحـلال الحكمـي والانحـلال ّ
ّر المنجـز الـشرعي لأحـد ّالحقيقي، ففي الانحلال الحكمي يشترط عدم تـأخ

ّ مقارنته له، أي لابد من تعـاصر العلـم ّو لا أقلالطرفين على العلم الإجمالي، أ
                                                 

 .٢٢٤، ص١٢ج: صول، تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر بحوث في علم الأ)١(



 ٢ ج-ةّصول العمليُشرح الحلقة الثالثة، الأ ...................................................  ٢٥٢

ّالإجمالي مع العلم التفصيلي التعبـدي الحاصـل مـن الأمـارة أو الأصـل، ولا 
ّ المعلوم التفصيلي التعبـدي الحاصـل مـن نر المعلوم الإجمالي عّيكفي عدم تأخ

 .ى الأمارة أو الأصلَّ عنه بمؤدَّالأمارة أو الأصل، الذي يعبر
ًلبينة على وقوع قطرة دم في الإناء الأبيض مـثلاذا قامت اإف  وبعـد ذلـك ،ّ

ّحصل لنا علم إجمالي بوقوع تلك القطرة مـن الـدم إمـا في الإنـاء الأبـيض أو 
ّالأسود، ففي هذه الحالة يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن العلم الإجمالي 

ًنـاء الأول منجـزا يكون الإفّحصل بعد قيام البينة على نجاسة الإناء الأبيض،  ّ ّ
 .وتجري البراءة في الإناء الثاني بلا معارض، كما هو على الصياغة الأولى

 ّوكذلك ينحل العلم الإجمالي على الصياغة الثانية؛ لأن العلـم الإجمـالي لا
ّيكون منجزا على كل تقدير، إذ على تقـدير كـون النجاسـة في الإنـاء الأبـيض  ً ّ

ّ لأنـه منجـز بالبي؛ّه، لا يتنجز بالعلم الإجماليّالذي قامت البينة على نجاست  ،نـةّ
ّيتنجز مرة أخرى كما تقدم ّوالمنجز لا ّ. 

َأما لو حصل العكس بأن حدث العلم الإجمـالي بنجاسـة أحـد الإنـاءين  ّ
ّ، وفي وقت الظهر قامت البينة على نجاسة الإناء الأبـيض، ففـي هـذه ًصباحا

ًقى منجزا، حتى لو كانـت النجاسـة التـي ّالحالة لا ينحل العلم الإجمالي بل يب ّ
 حاصلة قبل زمـان -ّوهو مؤدى الأمارة -ّأخبرت بها البينة في الإناء الأبيض 

ّوبهذا يتضح أن العبرة في الانحلال الحكمي هـو تقـدم نفـس . العلم الإجمالي ّ
ًالأمارة أو الأصل، سواء كان مؤدى الأمارة أو الأصل مقارنا  للعلم الإجمـالي ّ

 . عليهًبقاأم سا
َّومن هنا يتضح أن السر ّ في ذلك هـو أن ارتفـاع منجزيـة العلـم الإجمـالي ّ

ّوانهدام الركن الثالث يتوقف على قيام الأمارة المنجزة في أحد الأطراف، ومن  ّ
ّثم يجري الأصل المؤمن في الطـرف الآخـر بـلا معـارض، ومـن الواضـح أن 

ًالمنجز لا يكون ثابتا إلا حين قيام نفس الأ ّمارة أو الأصل، وهذا لا يتحقق إلا ّ
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كان ثبوت الأمارة بعـد  مّا لوأ، ّإذا كان ثبوت الأمارة قبل تحقق العلم الإجمالي
ّحدوث العلم الإجمالي فلا ينحل العلم الإجمالي، لتعارض الأصول المؤمنـة في  ّ

ّ، ونتيجـة ذلـك تنجـز الطـرفين عيّالطرفين في فترة ما قبل ثبوت المنجز الشر
 . على الصياغة الأولىًهذا بناء . الانحلالوعدم

ّن الانحـلال يتوقـف عـلى عـدم كـون العلـم إّأما على الصياغة الثانية، ف
ّالإجمالي منجزا لمعلومه على كل تقدير، وهذا لا ً ّق التنجيز على كل تقدير إلا ّيحق ّ

ًإذا كان المنجز الشرعي سابقا ارة عـلى ر قيام الأمّ على العلم الإجمالي، إذ لو تأخّ
ّالعلم الإجمالي، لا يتحقق الانحلال، وذلك لأن تأخ ر ثبوت الأمـارة في أحـد ّ

ّالطرفين يؤدي إلى ثبوت منجزية العلم الإجمالي بالتكليف على تقدير ثبوتـه في  ّ
ّالطرف الذي قامت عليـه الأمـارة في فـترة مـا قبـل ثبـوت الأمـارة، وتنجـز 

في الطـرف الآخـر، فيكـون العلـم التكليف في تمام الوقت على تقـدير ثبوتـه 
ّالإجمالي منجزا لمعلومه على كل تقدير، فلا ً  .يحصل شرط الانحلال ّ

 في موارد الانحـلال الحكمـي بـالعلم>: لى هذا الشرط أشار الشهيد الصدر بقولهإو
 ّوالمؤديينيكتفي بالتعاصر بين المعلومين  تعاصر العلمين ولامن  ّلابدالتفصيلي 

 ّلم الإجمالي عن التنجيز في حالات قيام المنجز في بعض أطرافـهلأن سقوط الع... 
ّإنما هو بسبب المنجزية في طرف معين، والمنجزية لا تبدأ إلا من حين قيام الأمـارة ّّ 

ًأو جريان الأصل، سواء كان مؤدى الأمارة مقارنا  .)١(< على ذلكً لقيامها أو سابقاّ
ّ المعلومين فقط، ولا يشترط تقدم ّفي الانحلال الحقيقي فلابد من تعاصرّأما 

 حدوث العلم التفصيلي على زمان حدوث العلـم الإجمـالي، وذلـك لأن معنـى
الانحلال الحقيقي عبارة عن سراية العلم من الجامع إلى الفرد، وهذه الـسراية 
لازم قهري لانطباق المعلوم التفصيلي على المعلوم الإجمالي ولا دخل لها بتاريخ 
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 لك، ومن الواضح أن سراية العلم من الجامع إلى الفرد لا تكـون إلاالعلمين في ذ
 لم ًإذا اتحد المعلومان، لكي يصبح المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي، فلـو

ًيكون العلم التفصيلي مصداقا للمعلـوم الإجمـالي،  ن لايّيكن المعلومان متحد
 .ّثم لا يتحقق الانحلالومعه لا يسري العلم من الجامع إلى الفرد، ومن 

 نقطة الخلاف بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي
ّمما تقدم يتضح أن نقطة الاختلاف بين شرط الانحـلال الحكمـي  لعلـم لّ

ّالإجمالي بسبب ثبوت المنجز الشرعي في أحـد أطرافـه وبـين شرط الانحـلال 
أنه في الانحلال الحقيقي بسبب العلم الوجداني التفصيلي بأحد الأطراف، هو 

ّر المنجز الشرعي لأحد الطرفين عن العلم الإجمـالي، ّالحكمي يشترط عدم تأخ
ّيكفي في تحققه عدم تـأخ ولا ّر مـؤدى المنجـز، إذ لـو حـصل العلـم الإجمـالي ّ ّ

خبر الثقة بنجاسة أحد الطرفين، لم يحصل الانحلال وإن كانـت أبالنجاسة ثم 
 .دّمة على العلم الإجماليخبر عنها الثقة متقأالنجاسة التي 

ّأما في الانحلال الحقيقي فيشترط فيه عدم تأخ ًر المعلوم تفصيلا عن زمان ّ
 .ر العلم التفصيلي الوجداني عن العلم الإجماليّ، وإن تأخًالمعلوم إجمالا

 .بة على الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقيّوهذه من أهم الثمرات المترت
 

ّتقـدم في بحـث  .<ّي كـما تقـدمّتعبـدفلا انحلال حقيقي ولا >: +  قوله•
 .الركن الثاني
م في مطاوي البحث عدم الانحلال الحقيقي في المقام، لكن السيد ّوقد تقد

 نثبـت الانحـلال أن نحـن لا نريـد : قيـلإن>: ًالشهيد أثار إشكالا حيث قال
 ًد تنزيلاّلا يحصل بالتعب وتهّد لكي يقال بأنه أثر تكويني تابع لعلّالحقيقي بالتعب

ية الأمارة بالملازمـة ّ بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل حجًأو اعتبارا
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د ّهـذا بنفـسه تعبـ و،ى الأمـارةّالعلـم بمـؤد وّد بإلغاء الشكّلأن مفاده التعب
 .)١(< بزوال العلم الإجماليًداّبزوال أحد ركني العلم الإجمالي فيكون تعب

بـل ،  بـالانحلالًداّد المذكور ليس تعبّن التعبهذا الإشكال بأوأجاب عن 
د ّة لا يساوق التعبّد بالعلّالتعبومن الواضح أن  ،ة للانحلالّبما هو علد ّهو تعب

ه ّ العلم الإجمالي حقيقتـه العلـم بالجـامع بحـدنإ: ن شئت قلتإو> ،بمعلولها
د بـالعلم ّ فالتعبـ،هو يلازم عدم العلـم بالخـصوصية و-م ّ كما تقد-الجامعي 

حـصول سـبب الانحـلال  ود بـزوال لازم العلـم الإجمـاليّبالخصوصية تعبـ
 . د بزوال نفس العلم الإجماليّهو لا يساوق التعب و،ًتكوينا

لا أثر في المقـام فيكـون  و التعبد بالانحلال لا معنى لهأنأضف إلى ذلك 
لا حاجة إلى إجراء الأصل  لأنه لو أريد التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر ب،ًلغوا
 شبهة بحاجة إلى التأمين عنـه ّن فيه فهذا غير صحيح لأن التأمين عن كلّالمؤم

 أريد بذلك التمكين من إجراء ذلك الأصل في الفرد الآخـر إن وبالخصوص،
د بـالانحلال لأن ملاكـه زوال المعارضـة ّفهذا يحصل بدون حاجـة إلى التعبـ

د ّن سواء كان التعبّوع دليل الأصل المؤمبسبب خروج مورد الأمارة عن موض
 .)٢(<بعنوان الانحلال أم لا

ه العلـم ّينجـز الشرط الثـاني فـالأمر كـذلك، لأن مـا ّوإذا اختل>:  قوله•
ّفيما تقدم من المثال المذكور في البحث وهـو مـا . <ّالإجمالي غير ما تنجزه الأمارة

ّوقامت البينة على حرمـة حدهما، أَلو علم بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسة 
ّأحدهما المعين بسبب الغصب، فلا ينحل العلم الإجمالي في هذه الحالة   لأن مـا؛ّ

ً وهو كون الإناء الأول مغصوبا،زتهّنة ونجّقامت عليه الأمارة أو البي ، هو غير ّ
ّما تعلق به العلم الإجمالي ونج  .زه، وهو حرمة الشربّ

                                                 
 .المصدر السابق )١(
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ّ لحرمته على كل ؛ناء المغصوب لا تجرين أصالة الطهارة في الإإ :فقد يقال
 .حال، فتجري أصالة الطهارة في الإناء الآخر بلا معارض

إن أصالة الطهارة في الإناء المغصوب تجري لأجل نفي حرمتـه  :نه يقالإف
من ناحية النجاسـة، وكـذلك لأجـل نفـي اسـتحقاق العقوبـة الزائـدة عـلى 

ً، فـضلا عـما ًب المعلومة تفصيلاربط لها بحرمة الغص مخالفتها، وهي حرمة لا
 .إذا كانت ثابتة بالأمارة

ر ّيكفـي عـدم تـأخ أي لا. <ى الأمـارةّر مـؤدّولا يكفي عدم تأخ>:  قوله•
 .ى الأمارة في انهدام الركن الثالث وانحلال العلم الإجماليّمؤد

. <زية لا تبدأ إلا من حين قيـام الأمـارة أو جريـان الأصـلجّنوالم>:  قوله•
ًن الأمارة لا تتنجز إلا من حين قيامها على نجاسة الإناء مثلاوذلك لأ ، سـواء ّ

ذا حـرم إأخبرتنا بأن النجاسة حصلت الآن أو قبل حصول العلم الإجمالي، فـ
علينا الإناء بسبب إخبار الأمارة بنجاسته فحينئذ لا يكون هناك مجرى للأصل 

 .ّالمؤمن
ل الانطباق المـذكور حـصل ًفمتى اجتمع العلمان ولو بقاء وحص>: قوله •

 .<الانحلال الحقيقي
ّذهب المحقق النائيني إلى عـدم الوجـه في تقـسيم الانحـلال إلى حقيقـي 

ًوتعبدي أو حكمي، لأن الانحلال لايكون إلا حقيقيا نعم، الاختلاف بينهما . ّ
فتارة يكون سبب الانحلال هو العلم الوجداني، وأخرى . في سبب الانحلال

و الأصل المثبتان للتكليف في أحد الأطـراف، وهـذا مـا ذكـره يكون الأمارة أ
، يّتعبـدمن تسمية ما نحن فيه بالانحلال ال ؛وما ربما يظهر من بعض>: بقوله

 الانحلال وعدمـه يـدور نّإف،  بالانحلالّتعبدإذ لا معنى لل ؛فليس كما ينبغي
ن العلـم ن كـاإفـ، ثبوت التكليف وعدمـه إلى ً طريقاجماليمدار كون العلم الإ

وكـان  إليـه وإن لم يكـن طريقـا، جمـاليفلا يعقل انحلال العلـم الإ إليه ًطريقا
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 ولو كان - جماليالأطراف من طريق آخر غير العلم الإ أحد ثبوت التكليف في
ً علما إجماليا هو  لا محالـةّ ينحـل بـل،  فـلا يعقـل عـدم انحلالـه- عليه ًسابقاً

فالانحلال لا يكـون إلا  .ً حاله وجدانالعدم بقاء العلم على ؛ًخارجياًانحلالا 
وقد يكون ،  به الانحلال قد يكون هو العلم الوجدانيّتحققما ي: نعم. حقيقيا
 .ةّتقدمـ في الأمثلـة المّ كلـهكـما عرفـت ذلـك، ًعقليـا أو ً شرعياًأصلا أو أمارة

 للانحـلال لا في نفـس الانحـلال ليكـون ّحقـقوالاختلاف إنما يكـون في الم
، في ذلـك سـهلمر الأ: حالّ كل وعلى. ًياّتعبد وًحقيقا: على قسمينالانحلال 

 .)١(<النتيجة إلى التسمية لا إلى البحث يرجعّلأن 
 

 الانحلال الحكمي هو بمعنى أن الأمـارة أو الأصـل توجـب انـصراف) أ
ّالتكليف المنجـز بـالعلم الإجمـالي إلى خـصوص الطـرف الـذي قامـت عليـه 

 ،ري البراءة في الطرف الآخر بلا معـارض عـلى الـصياغة الأولىالأمارة، وتج
ّوعدم كونه منجزا على كل تقدير على الصياغة الثانية ً ّ. 

ّأما الانحلال الحقيقي فهو الانحلال الذي يقع بواسطة العلـم التفـصيلي 
 .ّشك بدوي في الطرف الآخروّالوجداني بوجود التكليف في طرف معين، 

الي في الانحلال الحكمـي موجـود حقيقـة، ولكنـه لا ن العلم الإجمإ )ب
 .ن العلم الإجمالي يزول حقيقةإفي الانحلال الحقيقي فّأما ، ًحكم له عمليا

  إن سقوط العلم الإجمالي في الانحلال الحقيقي يرجع إلى اختلال الركن)ج
 .نه في الانحلال الحكمي يرجع إلى اختلال الركن الثالثإالثاني، في حين 

ّا قامت الأمـارات أو الأصـول الـشرعية المنجـزة للتكليـف في أحـد  إذ•
ّسوف ينحـل العلـم الإجمـالي؛ لاخـتلال الـركن الثالـث بكلتـا فـالأطراف، 
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 .الصياغتين
 ط الانحلال الحكمي للعلم الإجماليو شر•

ّ البعض المنجز بالأمارة أو الأصل الشرعي عـن ّيقل  أن لا:ّالشرط الأول
 .ل من التكاليفعدد المعلوم بالإجما
ًأن لا تكون الأمـارة أو الأصـل المنجـز نـاظرا إلى تكليـف  :الشرط الثاني ّ

 .مغاير لما هو المعلوم بالإجمال
ًأن يكون المنجز الشرعي من الأصل أو الأمارة ثابتـا قبـل  :الشرط الثالث ّ

 . حصول العلم الإجمالي
لاخـتلال الـركن  ؛ّط الثلاثة ينحل العلم الإجماليورت هذه الشرّذا توفإف

ّ حيث يجري الأصل المؤمن في بقية الأطـراف بـلا ؛ّالثالث، إما بالصيغة الأولى
ّن العلم الإجمالي يستحيل أن ينجز معلومه إّمعارض، وإما على الصيغة الثانية ف

ّعلى كل تقدير لتعلق منجز شرعي بأحد الأطراف ّ ّ. 
ي هـو أنـه في  نقطة الخلاف بين الانحلال الحكمـي والانحـلال الحقيقـ•

ّر المنجز الشرعي لأحد الطرفين عن العلم ّالانحلال الحكمي يشترط عدم تأخ
ّيكفي في تحققه عدم تأخ الإجمالي، ولا  .ّى المنجزَّر مؤدّ

ّأما في الانحلال الحقيقي فيشترط فيه عدم تأخ ًر المعلوم تفصيلا عن زمان ّ
 . عن العلم الإجمالير العلم التفصيلي الوجدانيّ، وإن تأخًالمعلوم إجمالا
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يـة ّنجزجمالي عـن الممن الحالات التي وقع فيها الكلام في سقوط العلم الإ
  حالة اشتراك علمين إجماليين في طرف واحـد، كـما لـو علمنـا:وعدم سقوطه

ً علـما إجماليـا الأسود، وعلمنـا أو بنجاسة الإناء الأبيضًإجمالا  آخـر بنجاسـة ً
ًالإناء الأسود أو الأحمر، فيكون الإناء الأسود طرفا مشتركا للعلمين الإجمـاليين، ً 

يته بلحاظ الطرف المشترك ّمنجزة العلم الإجمالي وعدم يّمنجزفوقع البحث في 
 : تانصوروفي المقام  .وهو الإناء الأسود

وفي هـذه الحالـة لا . أن يحصل العلمان الإجماليان في زمـان واحـد :الأولى
 إشكال في عدم انحلال أحدهما بالآخر، فيجب حينئذ ترك جميع الأواني، وسـبب

 ثلاثـة أطـراف، ي إلى علم إجمالي واحـد ذًذلك هو أن العلمين يرجعان روحا
ّ إجمالا إما فيعلم الأحمـر، ويمتـاز الإنـاء  أو الأسـود أو بنجاسة الإناء الأبيضً

ية الاجتناب عنه ثابتة من كلا العلمـين، لأن ّمنجزالمشترك وهو الأسود بكون 
ّتنجـز العلمين حصلا في زمان واحـد بحـسب الفـرض، وعـلى هـذا يكـون 

 .ًهما معاّتنجز، وهو باطل فيلزم ّمرجح بلا ًر ترجيحادون الآخأحدهما 
ًأن يكون أحد العلمين متأخرا: الثانية وفي . ً أو علـماً عـن الآخـر، معلومـاّ

 : هذه الحالة توجد نظريات ثلاث
 

انحـلال العلـم الإجمـالي : ، وفحواهانظرية الميرزا النائيني :النظرية الأولى
، اًّتقـدميث المعلوم بالعلم الإجمالي الذي يكون زمان معلومه م من ح)١(ّالمتأخر

 فالنظر في هـذه النظريـة .ّتأخردون العلم الثاني الموّل  العلم الإجمالي الأّتنجزفي
                                                 

 .٢٦٣، ص٢ج:  أجود التقريرات)١(
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 في المـتن، صنّفض لهـا المـّمقصور على المعلوم لا العلم، وهذه النظرية لم يتعر
ن نعـرض عـن ذكـر النظريـة ض للنظرية الثانية والثالثـة، ولـذا نحـّوإنما تعر

 . للفائدة سوف نذكرها بصورة مختصرة في آخر البحثًالأولى، لكن إتماما
انحـلال العلـم الإجمـالي : ، وفحواهـا نظرية السيد الخوئي:النظرية الثانية

ّالمتأخر زمان حصوله بالعلم الإجمـالي المتقـدم ، اًّتقـدم، وإن لم يكـن معلومـه مّ
 العلـم ّالمعلـوم، بخـلاف النظريـة الأولى، فينحـل  إلىالعلـم لا إلى فالنظر هنا
 .ّتنجز فيّتقدمالعلم المّأما ، ّتأخرالإجمالي الم

ً إجمـالا ثـم علمنـا ،و علمنا بنجاسـة أحـد المـائعينل>: قال السيد الخوئي
 الثـاني في الإجمـاليثر للعلم أ فإنه لا .بوقوع نجاسة في أحدهما أو في إناء ثالث

ز بـالعلم ّ لأن التكليـف قـد تنجـ؛ الثالـثالإنـاءة إلى يف بالنـسبلتنجيز التك
 .)١(<ين الأولينءل بالنسبة إلى الماّ الأوالإجمالي

عـدم الانحـلال في جميـع  : وهـي،نظريـة الـسيد الـشهيد :النظرية الثالثة
 .تّضح، كما سيالفروض

العلمـين، لا ّتقـدم أحـد ن الميـزان في الانحـلال هـو إهذه النظرية تقول 
، ّتقـدم زمان حصوله بـالعلم الإجمـالي المّتأخر العلم الإجمالي المّينحلالمعلوم، ف

ّأول الأسود، ثـم علـم في  أو الظهر بنجاسة الإناء الأبيضّأول علم في  إذا كما
 يـسقط عـن ّتأخرالأحمر، فالعلم الإجمالي الم أو الغروب بنجاسة الإناء الأسود

 .ياغتينا الصتية؛ لاختلال الركن الثالث على كلّنجزالم
 )ّؤمنـةتعارض الأصول الم(  على الصياغة الأولى الركن الثالثاختلالّأما 

 ّ قد سقط عنه الأصل المؤمن بـالعلم،فلأجل أن الطرف المشترك وهو الإناء الأسود
 فيـه وتـساقطها، وحينئـذ يجـريّالمؤمنـة  نتيجة تعارض الأصول ؛ّالإجمالي الأول
 ، وهو الإناء الأحمر،ّتأخرلم الإجمالي الم في الطرف الآخر من العّؤمنالأصل الم

                                                 
 .٤١٥ ، ص٢ج: مصباح الأصول )١(
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  .ّتأخر المجماليية العلم الإّمنجزركان أالركن الثالث من ّختل ، فيبلا معارض
ّ وهي عدم تنجز أحد الطرفين بمنجـز آخـر غـير -ّأما على الصياغة الثانية ّ

 ّمنجـز بّتنجـز فلأن الطرف المشترك وهو الإنـاء الأسـود قـد -العلم الإجمالي
تقـدير ّ كـل للتنجيـز عـلىً صالحا ، فلا يكونّتقدموهو العلم الإجمالي المسابق 

ًبالعلم الإجمالي المتأخر، لأنه على تقـدير أن يكـون معلومـه منطبقـا  عـلى الإنـاء ّ
ّالأسود المشترك، وهو قد تنجز بالعلم الإجمالي السابق، وحينئذ لا يمكن تنجيـز 

 .غة الثانيةاركن الثالث بحسب الصيّالإناء الأسود بعد تنجزه، وبهذا ينهدم ال
النظريـة الثانيـة فهـي دعـوى ّأمـا >: النظرية بقولهصنّف إلى وقد أشار الم

ًتأخر انحلالا انحلال العلم الإجمالي الم  إن كـان ّتقـدماً بالعلم الإجمالي الميحكمّ
ًن العلم الإجمالي الأسبق زمانا قـد أ وذلك باعتبار ؛اًّتقدمم أو ًمعلومه معاصرا

في طـول تـساقط  أو -ّعليةً بناء على مسلك ال-ابتداء ّ إما ز الطرف المشتركَّجن
  ومعه لا يكـون العلـم الإجمـالي الثـاني-ً بناء على مسلك الاقتضاء-الأصول 

ّ إما بالبيان المتقدم على مسلك العلية من أن المتنجز لا يتنجـز،ًصالحا للتنجيز ّ ّ ّ ّ، 
  أو بالبيان المبني عـلى مـسلك الاقتـضاء،طرفيهّفلا يمكن لهذا العلم أن ينجز كلا 

 لأن الطرف المشترك قد سقط الأصل ؛من عدم تعارض الأصول في الأطراف
ّفيه بالعلم الإجمالي الأول من أول الأمر ّ فيجري الأصل في الطـرف المخـتص ،ّ
 .)١(<من أطراف العلم الإجمالي بلا معارض

ّ المتأخر؛ لانحفـاظ الـركن ّالصحيح عدم سقوط المنجزية للعلم الإجماليو
 .ا الصياغتينتالثالث على كل

إلى قاعـدة  +الـسيد الـشهيد قبل الولوج في مناقشة هذه النظرية، أشـار 
وحاصل هـذه  ،ّية قابلة للتطبيق على صياغة الميرزا وصياغة المحقق العراقيّكل

ًالقاعدة هو أن العلم الإجمالي ينجز معلومه حدوثا ءً مـه بقـاّ، أما تنجيـزه لمعلوّ
                                                 

 .٢٥٥، ص٥ج:  بحوث في علم الأصول، تقريرات السيد الهاشمي)١(
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ّفهو منوط ببقاء العلم الإجمالي، إذ لو زال العلم الإجمالي في آن مـا، فـلا ينجـز 
 .معلومه في ذلك الآن
ًن العلم الإجمالي ينجز معلومه في حالة وجود العلم فعلاإ :بعبارة أخرى ّ ،

ًولا ينجز معلومه لمجرد حدوثه فقط، من قبيل مـا لـو علمنـا إجمـالا بنجاسـة  ّ ّ
ّلأسود والأبيض في أول النهار، فهذا العلم الإجمالي ينجز معلومه في َالإناءين ا ّ

 إلى ذلـك الحـين، فـالعلم الإجمـالي ًآخر النهار فيما لو كان العلم الإجمالي باقيـا
ّينجز معلومه في كل آن، ففي كل آن نحتاج إلى تنجيز جديد، ولا يكفي المنجز  ّّ ّ

ًيكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز جيز الآن اللاحق، وإلا للزم أن نالسابق لت
ّ الآن الحدوثي ليس هو المنجز اًإذ .حدأيلتزم به   مما لاو وهءً، بقاّحتى لو انحل

 . ّللآن البقائي، وإنما المنجز للآن البقائي هو آن جديد
 عـلى الـصياغة ًبنـاء: بعد بيان هذه القاعدة نأتي لتطبيقها على المقام فنقول

ّالمحقق العراقي، الذي اسـتدل عـلى مـدالثانية وهي صياغة  ّ عاه بـأن الطـرف ّ
ّلأنـه منجـز بمنجـز  ّيصلح لتنجيزه بواسطة العلم الإجمالي المتأخر، المشترك لا ّ

ًسابق وهو العلم الإجمالي السابق، فلا يكون العلم المتأخر صالحا لتنجيزه عـلى  ّ
ّكل تقدير كما تقدم ّ. 

 .ّ هذا غير تامإن: والجواب
ّإن العلم الإجمالي الأول حينما حدث في الوقـت الأول يكـون : بيان ذلك ّ

ًمنجزا لطرفيه وهما الإناء الأبيض والأسود في وقت الصباح مـثلا ً ذا جـاء إ، فـّ
َنجاسـة أحـد الإنـاءين ّذي دل على ًالعلم الإجمالي الثاني في وقت الظهر مثلا ال

، فحينئـذ يـشترك ًاقيـاّالأسود المشترك أو الأحمر، وكان العلم الإجمالي الأول ب
ّالعلمان الأول والثاني في تنجيز الطرف المشترك وهو الإناء الأسـود، لأن كـلا 

ّ في آن واحد وهو وقـت الظهـر، ومعـه تـسند المنجزيـة إلى ينالعلمين كانا ثابت
 : له سببان للتنجيز -وهو الأسود  -، بمعنى أن الإناء المشترك ًالعلمين معا
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 .جمالي الأولبقاء العلم الإ: ّالأول
 .حدوث العلم الإجمالي الثاني: الثاني

ومن الواضح أن اختصاص أحد العلمين بالتنجيز دون الآخر ترجيح بلا 
ّ وهو باطل، وعليه لابـد أن يـسند التنجيـز إلى كـلا العلمـين، أي أن ،ّمرجح

 .العلمين يشتركان في التنجيز
حلال العلم الإجمـالي ضح بطلان التقريب الثاني الذي ذهب إلى انّوبهذا يت

ّالمتأخر على صياغة المحقق العراقي ّ. 
 ضوء صياغة الميرزا فيّ لانحلال العلم الإجمالي المتأخر ّالتقريب الأولّوأما 

ّ للأصـل المـؤمن ًالنائيني، الذي اعتمد على أن الطرف المشترك لا يكون موردا
ّلأصـل المـؤمن الجاري في الطرف الآخر، لأنه سقط بالمعارضة وحينئذ يجري ا

 .ّفي الطرف الآخر من العلم الإجمالي المتأخر بلا معارض
 أن تعـارض :ّوقبل مناقشة هـذا التقريـب ينبغـي بيـان مقدمـة حاصـلها

ّالأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي ومـن ثـم تـساقطها في أوقـات بعـد 
 في آن ما، حدوث العلم، مرهون ببقاء العلم الإجمالي، إذ لو زال العلم الإجمالي

  .ّفلا تكون الأصول المؤمنة متعارضة في ذلك الآن
ّن الأصول المؤمنة تتعارض في حالة وجود العلم الإجمـالي إ :بعبارة أخرى

ً، ولا تتعارض لمجرد حدوثه فقط، من قبيل ما لو علمنـا إجمـالا بنجاسـة ًفعلا ّ
ّالإنــاءين الأســود والأبــيض في أول النهــار، فالأصــول المؤمنــة في  الطــرفين َّ
ن تعـارض إّتتعارض في كل آن من آنات وجود العلم الإجمالي، وعـلى هـذا فـ

ّالأصول المؤمنة في الآن الأول لا يستوجب تعارضـها في الآن الثـاني، إلا مـع  ّ
ًبقاء العلم الإجمالي، ففي كل آن إذا كان العلم الإجمـالي موجـودا  فهـو يقتـضي ّ

ن الـذي يحـصل بـه العلـم الإجمـالي تعارضهما في ذلك الآن حتى نصل إلى الآ
الثاني، وفي هذا الآن يكون الطرف المـشترك في العلـم الإجمـالي الـسابق وهـو 
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ّالإناء الأسود يعارض أصلين مؤمنين أحـدهما في الطـرف الآخـر مـن العلـم 
 والآخر الإناء الأحمر من العلـم الإجمـالي ،الإجمالي السابق وهو الإناء الأبيض

ّذا التعارض سقوط الأصول المؤمنة عـن جميـع الأطـراف، ّالمتأخر، ونتيجة ه
 الثلاثة، وعليه فـلا ينهـدم الـركن هّومن ثم يتنجز كلا العلمين، بجميع أطراف

 . ّوبهذا يتضح بطلان التقريب الأول .+الثالث على وفق صيغة الميرزا 
ّإن تساقط الأصلين في كـل آن >: بقوله + لى ذلك أشار الشهيد الصدرإو

ّ وجود العلم الإجمـالي المنجـز في ذلـك الآن، وقـد عرفـت أن العلـم ينشأ من
ّالإجمالي الموجود في كل آن، إنما ينجـز في هـذا الآن دون سـواه، ومعـه تـسقط  ّ
ّالأصول في ذلك الآن دون ما بعده، ففي الآن الأخير من الوقت الأول يسقط 

 . الأصلان بالمعارضة في هذا الآن دون ما بعده
ّائل بعدم منجزية العلم الإجمـالي الثـاني، يتـصوويبدو أن الق  سـقوط ّر أنّ

ّالأصلين في العلم الإجمالي الأول هو سقوط حقيقي  لا يمكن معه العود ّ أبديّ
 .)١(<ر غير صحيح كما عرفتّ هذا التصوّ إن الساقط لا يعود، ولكنّثانية، حيث

 

حالة هناك . <جماليين في طرفاشتراك علمين إ: الحالة الخامسة>: +  قوله•
أخرى، وهي ما لو اشترك أحد طرفي العلم الإجمالي مع طرف في علم إجمـالي آخـر، 

 .البحث اللاحق كما سيأتي في ً مستقلااًفرد لها المصنّف بحثأوهذه الحالة 
 . <ّ يسقط عن المنجزيةّتأخرأن العلم الم: فقد يقال>:  قوله•

 بيان النظرية الأولى
بداية البحث وجود ثلاث نظريات في المقام، وقد ذكـر المـصنّف ذكرنا في 

ّنظريتين هما الثانية والثالثة، أما النظرية الأولى وهي نظرية الميرزا فلم يتعـر ض ّ
                                                 

 .٢٣٠، ص١٢ج: فريدة اللآلي )١(
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 للفائدة نذكرها بصورة مختصرة، وحاصل مفاد هـذا النظريـة ًلها، ونحن إتماما
ً متأخراّ انحلال العلم الإجمالي المتأخر الذي يكون معلومه:هو ّ، فيتنجز العلـم ّ

ًالإجمالي الأول دون العلم الثاني المتأخر، كما إذا علمنـا إجمـالا بنجاسـة الإنـاء  ّ ّ
ّالأسود أو الأبيض ثم علمنا بوقوع نجاسـة أخـرى إمـا في الإنـاء الأسـود أو 
ًالأحمر، فالعلم الإجمالي الثاني ليس علما بتكليف، وإن كان علـما بوقـوع قطـرة  ً

؛ لأن هذه القطرة إذا كانـت واقعـة في الطـرف الأسـود وكـان هـو ًالدم مثلا
ًبالعلم الإجمالي الأول، فلا تـستوجب تكليفـا، لأن هـذا الإنـاء النجس المعلوم  ّ

 عنه قبل سقوط القطـرة الثانيـة، وإنـما يـستوجب العلـم كان يجب الاجتناب
ًالإجمالي المتأخر تكليفا إذا كانت قطرة الـدم قـد سـقطت في الإنـاء  الأحمـر أو ّ

 ذلك معلـوم، فـلا يكـون نّث إكانت النجاسة الأولى في الإناء الأبيض، وحي
 .  على العلم الإجمالي الأولاًًعلما زائد

ًالمعلوم معا متأخراوهذا واضح فيما إذا كان العلم  ًّ. 
ًأما لو كان المعلوم بالعلم الإجمالي المتأخر متقدما، كما إذا علم بوقـوع قطـرة  ّ ّ ّ

ّ بـأن الإنـاء -ً عـصرا- ّ إما في الإناء الأحمر أو الأسود، وعلم بعد ذلكًدم ظهرا
ّالأسود أو الأبيض كان نجسا منـذ الـصباح، فـالعلم الإجمـالي الأول لا يكـون  ً
ًمنجزا؛ لأنه بعد حصول العلم بنجاسة الإناء الأسود أو الأبيض منـذ الـصباح  ّ

َحـد الإنـاءين لم تـستوجب ًينكشف أن قطرة الدم التي علم إجمالا بإصـابتها لأ
ّتكليفا على كل تقدير؛ لأنها لو كانـت قـد أصـابت الإنـاء الأسـود وكـان هـو  ً

ّ لم يكـن مـستوجبا لتكليــف، وبهـذا يتـضح أن الميــزان ،الـنجس منـذ الــصباح ً
 العلـم ّبالانحلال هو العلم المتقدم من حيث المعلوم، فهو الذي يوجب انحلال

ّيكون علما بتكليف على كل تقدير اً، أي لاًالإجمالي الآخر انحلالا حقيقي ً)١(. 
                                                 

 .٢٥٠، ص٢ج:  انظر أجود التقريرات)١(
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  بين نظرية الميرزا والسيد الخوئيالفرق
 :  في المقام يختلف عما ذكره السيد الخوئي في نقطتينيرزان ما ذكره المإ

ق النـائيني قـد بنـى في المقـام أن انحـلال العلـم ّن المحقـإ :النقطة الأولى
لسابق حقيقي لا حكمي، وأما السيد الخـوئي ر بالعلم الإجمالي اّالإجمالي المتأخ

 والوجـه في ذلـك هـو أن نظـر ،ن انحلاله به حكمي لا حقيقيأقد بنى على ف
ر وسـببه لا يوجـب حـدوث ّمنشأ العلم الإجمالي المتأخ ق النائيني إلى أنّالمحق

 تقدير، وإنما يوجب حدوث تكليـف عـلى تقـدير دون ّتكليف جديد على كل
ًر علما بالتكليف الجديد عـلى ّ يكون العلم الإجمالي المتأخ فلذلك لا،تقدير آخر

 بمعنى أن ليس هنـا علـم ،ً وواقعاً حقيقةً ومنحلاً حال، ولهذا يكون لاغياّكل
ة ّ بنحـو الاقتـضاء أو العلـاًزّ تقدير حتى يكون منجـّإجمالي بالتكليف على كل

  .ةّالتام
ق بالجـامع بـين ّر متعلـّتأخوأما نظر السيد الخوئي إلى أن العلم الإجمالي الم
م الإجمـالي الـسابق، وعـلى لًالتكليف الجديد والتكليف الذي يكون طرفا للع

ن قـد ّن الأصـل المـؤمإ تقدير، ولكـن حيـث ّهذا فإنه علم بالتكليف على كل
 فلا مانع مـن جريانـه في الطـرف ، وهو الطرف المشترك،سقط في أحد طرفيه

ًجمالي حكما لا حقيقة، هذا هو الفارق بيـنهما  العلم الإّالآخر، فإذا جرى انحل
 .وإن كانت النتيجة واحدة

ر ّق النائيني أنـاط انحـلال العلـم الإجمـالي المتـأخّ إن المحق:النقطة الثانية
ر معلومه الإجمالي عـن معلومـه كـذلك وإن كـان ّبالعلم الإجمالي السابق بتأخ

ًما عليه علماّمتقد أما السيد الخـوئي فقـد أنـاط  و،ً معاصرا لههً فضلا عن كون،ً
ّره عنه علما وإن كان متقـدّر بالعلم الإجمالي السابق بتأخّالعلم الإجمالي المتأخ ًما ً

 .ًعليه معلوما
وتعارض الأصول في الأطراف كذلك، إلا بوجوده الفعلي في >: +  قوله•
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 القائل بأن الأصـول - بوجود منافاة بين هذا البحث قد يقال. <..ذلك الزمان
 في ذلـك الزمـان، ً فعـلاً كان العلم الإجمالي موجودااّتعارض في كل آن آن إذت

ً وبين ما تقـدم سـابقا-ّولا تتعارض بمجرد حدوث العلم الإجمالي  في بحـث ّ
ّالاضطرار من أن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته في صورة تأخ ر الاضطرار، ّ

َّأو الخروج عن محل الابتلاء، أو التلف لطرف معين  من العلم الإجمالي، حيـث ّ
 .ّقلنا فيه ببقاء المنجزية للعلم الإجمالي بقاء

، فيكـون تنجيـزه ً أيـضاً إن العلم الإجمالي هنـاك محفـوظ بقـاء:نه يقالإف
لى إّ وإنما الحدوث قيد في المعلوم لا في العلم، أي يعلم من أول الأمر و،تهّلفعلي

ير عمـره وهـو الطـرف الـذي ّالأخير بثبوت التكليف، إما في الطـرف القـص
ّاضطر إليه أو خرج عن محل الابتلاء، أو في الطرف الطويل عمره وهو الطرف 

ّ ومنجز لكلا طرفيه، كذلك ًالباقي، وهذا العلم الإجمالي كما هو موجود حدوثا
ًهو منجز بقاء  .  فيجب اجتناب الطرف الباقي،ّ

 

ّالات التي وقع فيها الكلام في سقوط العلم الإجمالي عـن المنجزيـة من الح
 : تانصور حالة اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد، وفي المقام :وعدم سقوطه

 وفي هـذه الحالـة لا ،حصول العلمين الإجمـاليين في زمـان واحـد: الأولى
 . إشكال في عدم انحلال أحدهما بالآخر

ًالعلمين متأخراأن يكون أحد  :الثانية وفي ، ً أو علـماً عن الآخـر، معلومـاّ
 :هذه الحالة توجد نظريات ثلاث

ّانحــلال العلــم الإجمــالي المتـأخر الــذي يكــون معلومــه  :النظريـة الأولى
ًمتأخرا ّفيتنجز العلم الإجمـالي الأول دون ،  + ، وهذه النظرية للميرزا النائينيّ ّ

 . ّالعلم الثاني المتأخر
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ّانحـلال العلـم الإجمـالي المتـأخر زمـان حـصوله بـالعلم  :يةالنظرية الثان
ًالإجمالي المتقدم، وإن لم يكن معلومه متقدما ّ  وذهب إلى هـذه النظريـة الـسيد ،ّ

 .+ الخوئي
 .عدم الانحلال في جميع الفروض، وهو المختار :النظرية الثالثة

ّاستدل على النظرية الثانية، بأنه في هذه الحالة يختل الركن ا ا تلثالث على كلّ
ّالصياغتين، أما اختلاله على الصياغة الأولى فلأجـل أن الطـرف المـشترك قـد 
ّسقط عنه الأصل المؤمن بالعلم الإجمالي الأول نتيجة تعـارض الأصـول فيـه  ّ
ّوتساقطها، وحينئذ يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر من العلـم الإجمـالي 

 .ّالمتأخر وهو بلا معارض
ّصياغة الثانية؛ فلأن الطرف المشترك قد تنجز بمنجز سابق وهو ّأما على ال ّ

ّالعلم الإجمالي المتقدم، فلا يكون صالحا للتنجيز على كل تقدير بالعلم الإجمالي  ً ّ
 . ّالمتأخر





 
 

 

 

 

 

 

 
 حالة الملاقي لطرفي العلم الإجمالي :الحالة الأولى •

  أن يلاقي الثوب لأحد الطرفين للعلم الإجمالي:الحالة الثانية •

 تقريبان لعدم تنجيز العلم الإجمالي الجديد  •
ü تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر.١ ّ ّ 

ü انهدام الركن الثالث للعلم الإجمالي الثاني.٢  
  لأحد طرفي العلم الإجماليتفصيل الكلام في الملاقي •
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عي فيها سقوط العلم الإجمـالي ّالحالة التي اد المقطع تناول المصنّف في هذا
 .عن التنجيز، ويدور البحث فيه حول حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي

 : تانصوروفي المقام 
 علـم لـديناكما لو كان ، حالة الملاقي لطرفي العلم الإجمالي :الأولىالصورة 
 الإنـاء الأبـيض ٌوب لاقى ثفإذا، الأسود أو الإناء الأبيضّ إما ،إجمالي بنجاسة
لا إشـكال في وجـوب الاجتنـاب عـن فـلإنـاء الأسـود، اخـر آ ٌولاقى ثوب

ً منجـزا  لأن العلم الإجمالي الذي كان؛الثوبين الأبـيض َ الإنـاءين للنجاسـة فيّ
َ أحـد الإنـاءين  لانتقال النجاسة في؛ز النجاسة في الثوبين أيضاِّ ينج،والأسود
ّلابد ن، فناءينا لا نعلم النجاسة في أي واحد من الإّحيث إن و،الثوبينإلى أحد 

َ أن النجاسـة في الإنـاءين ، لكن مع فارق واحد وهـوًمن اجتناب الثوبين معا
َوالنجاسة في الثوبين مـسببة عـن نجاسـة الإنـاءين ) سببي (سبب ، )ّمـسببي(ّ

 .ّوهذا مما لا إشكال فيه وهو خارج عن محل كلامنا
، أي أن أن يلاقي الثوب لأحـد الطـرفين للعلـم الإجمـالي :الثانيةالصورة 

لإناء الأبيض أو الإناء الأسود، ففي هذه الحالـة هـل يجـب ايلاقي ّالثوب إما 
 : الاجتناب عن الثوب أم لا؟ في المقام حالتان

ّأن يدعى الاجتناب عن الثوب بملاك العلم الإجمالي الأول، فكما أن :الأولى ّ 
 ز الاجتنـابّز الاجتناب عن الإناء الأبيض والأسود، فهـو ينجـّالعلم الإجمالي ينج

 .)١(ض لها المصنفّ في المتنّ، وهذه الحالة لم يتعرًأيضاالذي لاقى أحدهما عن الثوب 
ّأن الثـوب لا يتنجـز بـالعلم الإجمـالي الأول، بـل يتنجـز بـالعلم  :الثانية ّ ّ

                                                 
 .ّهذه الحالة في التعليق على النص إلى  نشير)١(
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ّ يتحصل لنا علم إجمـالي الإجمالي الثاني، وهو العلم الحاصل بعد الملاقاة، حيث
، والطرف الآخر هو الإناء الذي لم يلاق الثوب، لأنه  ، أحد أطرافه الثوبٍثان

، فتنتقـل النجاسـة إلى ًإذا كان الطرف الذي لاقى الثوب هـو الـنجس واقعـا
 ً نجسايس، وإذا كان الطرف الذي لاقى الثوب لًالثوب، ويكون الثوب نجسا

ل عندنا علم إجمـالي جديـد، ّق الثوب، فيتشكفالنجس هو الطرف الذي لم يلا
ّ وهذه الحالة هي محل كلامنا، حيث ،طرفاه الثوب والإناء الذي لم يلاق الثوب

ّذهب البعض من المحققين إلى عدم وجوب الاجتناب عن الثوب وإن وجـب 
 .الاجتناب عن المائعين

ت ّوقبل الولوج في بيان حكم هذه الحالة ينبغـي تقـديم مقدمـة في حـالا
 .الملاقاة، لأحد طرفي العلم الإجمالي

 في بيان حالات الملاقاة لأحد طرفي العلم الإجمالي: ة الأولىّقدمالم
 :يقع البحث في صور ثلاث

ًما عـلى ّنائين متقـدحد الإأ ما إذا كان زمان العلم بنجاسة :الصورة الأولى
 . زمان العلم بالملاقاة
ًحدهما مقارنا لزمان العلم أم بنجاسة  ما إذا كان زمان العل:الصورة الثانية

 . بالملاقاة
ًرا عـن زمـان ّحدهما متأخأ ما إذا كان زمان العلم بنجاسة :الصورة الثالثة

 . العلم بالملاقاة
 في بيان الوجه في نجاسة الملاقي للنجس: ة الثانيةّقدمالم

 وفتـوى، لكـن ًمات نـصاّإن نجاسة الملاقي للنجس مع كونهـا مـن المـسل
قـي الـنجس، ت وجوه لبيان السبب في الحكم بنجاسـة الـشيء الـذي يلامدّقُ

 : وحاصل هذه الوجوه هي
ن يكون الملاقى أ ب،ّ أن تكون نجاسته لمحض التعبد الشرعي:ّالوجه الأول
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ًللنجس موضوعا مستقلا لحكم الشارع بنجاس  . تهً
 ورةبعد قيام الاجماع والضر>: حيث قال وقد ذهب إلى ذلك الميرزا النائيني

على نجاسة الملاقي للنجس ووجوب الاجتنـاب عنـه وقـع الكـلام في وجـه 
أن تكـون : وّلالأ: وجهـين أحـد يمكـن أن يقـال أو  والذي قيل فيهنجاسته،

 ّنجاسته لمحض التعبد الشرعي، من دون أن تكون نجاسته ووجوب الاجتناب
ووجـوب ) تحبالف(بة على نفس نجاسة الملاقى ّ المترتحكامعنه من الآثار والأ

الاجتناب عنه، بل الملاقـي للـنجس فـرد آخـر مـن الـنجس حكـم الـشارع 
 .)١( < بالفتح بوجوب الاجتناب عنه في عرض وجوب الاجتناب عن الملاقى

 )بالكـسر( تكون نجاسة الملاقى  بأنأن تكون من جهة السراية :الثانيالوجه 
 أي ّعلـةول من ال حصول المعل)بالفتح(نجاسة أخرى حاصلة من نجاسة الملاقى 

 نظير ؛بة عنها وفي طولهاّ بالفتح ومسبىنجاسة الملاقي ناشئة عن نجاسة الملاق>أن 
 لهـذا النـشو لا أنهـا حكـم ً فكان الملاقـاة سـببا،نشو حركة المفتاح من حركة اليد

 .)٢(< - بالفتح- في عرض الحكم بنجاسة الملاقى ّمجعول مستقل
ن أل الـسراية بمعنـى الانبـساط بـجـأن تكون نجاسته لأ :الثالثالوجه 

 فكانـت يى وانبساطها إلى الملاقَكون الملاقاة منشأ لاتساع دائرة نجاسة الملاقت
 عينهـا لا أنهـا فـرد ٍ بل بوجه، حينئذ من مراتب نجاسة الملاقىينجاسة الملاق

آخر من النجاسة في قبال نجاسة الملاقـى بـالفتح، كـما في الـصورة الأولى ولا 
ًمسببا عن  ّنجاسته بحيث تكون في طول نجاسته، وفي رتبة متأخرة عنهـا، كـما ّ

 .في الصورة الثانية
 الوجه الأخير منهـا>: حيث قال ّوقد ذهب إلى الوجه الثاني المحقق العراقي

ّوكذا الوجه الأول، غاية البعد، فإنه مما لا يساعد عليه كلمات الأصحاب مـن 
                                                 

 .٧٧ص ،٤ج:  انظر فوائد الأصول)١(
 .٣٥٤، ص٣ج:  نهاية الأفكار)٢(
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ن الظـاهر مـن نحـو هـذه إنحوه، فالتعبير بمثل ينجسه أو لا ينجسه ويفعل و
 التعبيرات هو كون نجاسة الملاقي من جهة السراية بمعنى السببية لا الانبـساط

ّولا من جهة التعبد، وكذا ما في متفر قات النصوص من التعبير بنحو مـا ذكـر ّ
ء  الظاهر في سببية نجاسة الشي،ءسه  ّ لا ينجّا اء إذا بلغ قدر كر :^ كقولهم

بل كلماتهم مشحونة بالسراية بمعنى السببية ، اًّء عند عدم بلوغه كرلنجاسة الما
 ّهم على ملاحظة السببية والمسببية بينهما والتزامهم بعدم معارضةؤكما يشهد له بنا

 .)١(< -  بالفتح– أصالة الطهارة في الملاقي مع استصحاب النجاسة في الملاقى
 

ّبيان المقدمتين نأتي إلى محل الكلامبعد  ّذهب بعض المحققين إلى عدم ؛ فقد ّ
يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب  تنجيز العلم الإجمالي الجديد، ومعه فلا

 : موا لذلك تقريبينّالاجتناب عن المائعين، وقد
 

ّق عليـه مـا تقـدم في الحالـة الخامـسة وهـي حالـة َّطبيُيل أن مقامنا فقد ق
ّ وتبين أن العلم الإجمالي المتأخر يسقط ،اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد ّ

ّعن المنجزية لاختلال الركن الثالث، والذي يتنجز ه  العلم الإجمالي السابق، وّ
 .ّبالتفصيل المتقدم

ّلثاني، الذي طرفاه العلم بنجاسة إمـا الثـوب أو وفي المقام العلم الإجمالي ا
ّالإناء الأسود، يشترك مع العلم الإجمالي الأول في الإناء الأسود، فيكـون مـن 
ّموارد اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد، وهو الإناء الأسود، وقد تقـدم 

ّأنه في هذه الحالة يكون العلم الإجمالي السابق منجزا دون المتأخر ً ّ. 
ف على ّ متوقالإجمالي تنجيز العلم إن>: لى هذا أشار السيد الخوئي بقولهإو

                                                 
 .٣٥٥ص:  المصدر السابق)١(
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 والتساقط إنـما يكـون مـع العلـم بـالتكليف .ًم مراراّتساقط الأصول كما تقد
 كـما في الـشبهات - بـالتكليف الفعـلي ابتـداء ًقاّ سواء كان العلم متعل،الفعلي

 أو كـان - يـوم الجمعـة كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر،الحكمية
  للحكم كما في الشبهات الموضوعية، كما إذا علم بخمريـةّ بالموضوع التامًقاّمتعل

 فلا ، جزء الموضوعأي الموضوع الناقص إلا وأما إذا لم يعلم ،ًأحد المائعين مثلا
 كما إذا علم بكـون ،ّق الموضوع التامّمانع من جريان الأصل والحكم بعدم تحق

ن إ فـ،ى مأكول اللحـمّ والآخر جسد حيوان مذك،إنسانيت أحد الجسدين م
 مـن ّ لحـم كـلأكلن كان يقتضي وجوب الاجتناب عن إ والإجماليهذا العلم 
ن  لأ، شخص أحدهما لا يحكم عليه بوجوب الغسلّ إلا أنه إذا مس،الجسدين

 للحكـم بوجـوب ، جزء للموضـوعالإنسان وهو بدن ميت بالإجمالالمعلوم 
 .ق والأصل عدمهّ وهو مشكوك التحق،الإنسان بدن ّ مس وتمامه،الغسل

ق بثبـوت التكليـف الفعـلي ّ إذا تعلـالإجمـاليوالوجه في ذلـك أن العلـم 
 بالإجمـال في انطباق المعلـوم اًّ يكون شكإنما واحد من الأطراف ّ في كلّفالشك
 لاسـتلزامه ؛ ومعه لا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي في جميع الأطراف،عليه

 ولا في بعــضها لــبطلان ،لترخــيص في المعــصية ومخالفــة التكليــف الواصــلا
 كـان الـشك في تماميـة إنمـا أ و.ًم بيانه مفصلاّح على ما تقدّالترجيح بلا مرج

 فلا ، في أصل التكليفّ فمرجعه إلى الشك، كما في المثال الذي ذكرناه،الموضوع
 .)١(<مانع من الرجوع إلى الأصل فيه

 في ّبالحكم الفعلي يكـون الـشك الإجماليق العلم ّه إذا تعلنّأ  فيهّالسرّلعل و
، للـبراءة عليه، فلا يكون مجرى بالإجمال في انطباق المعلوم اًّكل من الأطراف شك

 في تماميـة الموضـوع، فـلا محالـة ّ الـشكق بما هو جزء الموضوع وكانّوأما إذا تعل
                                                 

 .٤٠٦، ص٢ج: مصباح الأصول )١(
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لة البراءة، وهذا بحـسب أصاالرجوع إلى  فلا مانع من ، في أصل التكليفّيشك
 والخلاف في بعض الموارد من الإشكال وقع وإنما فيه، إشكالالكبرى واضح لا 
 .حيث الصغرى
مـا لـو علـم بغـصبية إحـدى الـشجرتين ثـم حـصلت الثمـرة ومن ذلك 

ثـر لهـذا العلـم بالنـسبة إلى الثمـرة أ فقد يقال بأنه لا لإحداهما دون الأخرى،
ف في نماء المغصوب وهو ّم هو التصرّ المحرنّ لأ،ًعا ولا وضًالموجودة لا تكليفا

 وهـو ،وضوع الضمان وضع اليد على مال الغير م كما أن،في المثال مشكوك فيه
 . مشكوك فيه والأصل عدمهًأيضا

ب عـلى ّر بالنـسبة إلى مـا يترتـّ يؤثإنما الإجمالي هذا العلم إن :وعلى الجملة
ق ّفهـا عـلى تحقـّ لتوق؛ثار غصبية الثمرةر بالنسبة إلى آّ ولا يؤث،غصبية الشجرة

 غـصبية العـين وإحـراز ،موضوعها وهو غصب الثمرة غير المحـرز في المثـال
 فبالنـسبة ، غصب الثمـرةأحكام غصب العين لا ترتيب أحكامب ّيوجب ترت

 ،ف تجرى أصـالة الإباحـةّ غصب الثمرة من الضمان وحرمة التصرأحكامإلى 
 .<وعدم الضمان، والبراءة

 قشة السيد الشهيد للتقريب الأولمنا
 :ّتتلخص مناقشة المصنّف لهذا التقريب بوجهين

 ّتأخر والمّتقدمبطلان تطبيق فرضية العلمين الإجماليين الم: وّلالوجه الأ
عـدم  -اليين في طرف واحد  في بحث اشتراك علمين إجم–ّتقدم فيما سبق 

يـة للعلـم الإجمـالي ّتمامية هذا الوجه، وأن الصحيح هـو عـدم سـقوط المنجز
 .ا الصياغتينتنحفاظ الركن الثالث على كلّالمتأخر؛ لا

، ولا ًن الأصول المؤمنة تتعارض في حالـة وجـود العلـم الإجمـالي فعـلاإ
نـائين  بنجاسـة الإً حدوثه فقط، من قبيل ما لـو علمنـا إجمـالاّجردتتعارض لم
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فين تتعارض في كل نة في الطرّالأسود والأبيض في أول النهار، فالأصول المؤم
 تعارض الأصول المؤمنـة في نّإآن من آنات وجود العلم الإجمالي، وعلى هذا ف

ل لا يستوجب تعارضها في الآن الثاني، إلا مع بقاء العلـم الإجمـالي، ّالآن الأو
 فهو يقتضي تعارضهما في ذلك الآن ًففي كل آن إذا كان العلم الإجمالي موجودا

صل به العلم الإجمالي الثاني، وفي هذا الآن يكـون حتى نصل إلى الآن الذي يح
الطرف المشترك في العلم الإجمالي السابق وهو الإناء الأسود يعـارض أصـلين 
مؤمنين أحدهما في الطـرف الآخـر مـن العلـم الإجمـالي الـسابق وهـو الإنـاء 

 والآخـر الإنـاء الأحمـر مـن العلـم الإجمـالي المتـأخر، ونتيجـة هـذا ،الأبيض
ز كـلا ّنة عن جميع الأطـراف، ومـن ثـم يتنجـّ سقوط الأصول المؤمالتعارض

 الثلاثة، وعليه فلا ينهـدم الـركن الثالـث عـلى وفـق هالعلمين، بجميع أطراف
 .+صيغة الميرزا النائيني 

ّأما على الصياغة الثانية فكذلك لا يسقط العلم الإجمالي الثـاني عـن المنجزيـة  ّ
ن يكون الطرف المشترك وهـو الإنـاء الأسـود  الركن الثالث، ولا يلزم أظنحفالا

ّقد تنجز بمنجز سابق وهو العلـم الإجمـالي الـسابق، وذلـك لأن العلـم الإجمـالي  ّ
ّيوجب التنجيز في زمان وجوده الفعلي، لا بمجرد حدوثه في زمان سـابق، وعليـه 
ّفتنجز الطرف المـشترك وهـو الإنـاء الأسـود بـالعلم الإجمـالي الـسابق في زمـان 

ّ العلم المتأخر إنما يحصل بسبب بقاء العلم السابق إلى زمان حدوث العلم حدوث
ّالإجمالي الثاني، وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك وهو الإناء الأسود له سـببان، 

ّحدوث العلم المتأخر، واختصاص أحـدهما : بقاء العلم السابق، وثانيهما: أحدهما
ًفيكونان منجزين معاّبالتنجيز دون الآخر ترجيح بلا مرجح،  ّ. 

 دّعى من المّالتقريب المذكور أخص: الوجه الثاني
ّخص من المدعى، وذلك لأنه يتمأإن هذا التقريب   في حالة كـون ملاقـاة ّ
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ّالثوب للإناء قد حصلت في زمان متأخر عـن العلـم الإجمـالي الأول بنجاسـة  ّ
ّ، وعلى الأقل يتم هذا التقريب في حالة تأخَناءينالإ ّ لعلم بالملاقاة عن زمـان ر اّ

ّحصول العلم الإجمالي الأول، وإن كانت نفس الملاقـاة قـد حـصلت مقارنـة 
ّ تقدم من البحث السابق في اشتراك علمـين إجمـاليين اللعلم الإجمالي الأول؛ لم

ّفي طرف واحد، يتم في حالة واحدة وهي حالـة كـون العلـم الإجمـالي الثـاني 
ّلأول، أما إذا كان العلمان معاصرين، فيكـون كـلا  عن العلم الإجمالي ااًّمتأخر ّ

ًالعلمين منجزا للطرف المشترك، لأن حصول التنجيز بأحدهما دون الآخر مع  ّ
ّ، ترجيح بلا مرجح، وعلى هذا الأسـاس يلـزم الاجتنـاب عـن ًاتحادهما زمانا

 .الثوب الملاقي وكذلك يجب الاجتناب عن المائعين
لة الأولى التي لا يكون العلم الإجمالي الثـاني وأشار صاحب الكفاية إلى الحا

ًمنجزا ّ وعليه فلا يجب الاجتناب عن الثوب، وإن تنجز العلم الإجمـالي الأول، ،ّ ّ
يجب الاجتناب عن الملاقي دون ملاقيه، فـيما كانـت الملاقـاة بعـد >: حيث قال

 في ًالعلم إجمالا بالنجس بينها، فإنه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عـن الـنجس
ًالبين قطعا، ولو لم يجتنب عما يلاقيه، فإنه على تقدير نجاسته كان فردا  آخـر مـن ً

 .)١(<ّ آخر شك في نجاسته بسبب آخرءّالنجس، قد شك في وجوده، كشي
ّلى حالة عدم تنجز العلم الإجمالي الثاني، وعدم وجوب الاجتنـاب عـن إو

 الإجمـالي بعـد العلـم يجب الاجتناب عنهما، فيما لو حصل العلم>: الثوب قال
بنجاسـة الملاقـي والملاقـى أو ّإمـا : ً ضرورة أنه حينئـذ نعلـم إجمـالا؛بالملاقاة

ّبنجاسة الآخر كما لا يخفى، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين، 
ً، من قبيل ما لو علمنا يوم الـسبت إجمـالا بنجاسـة )٢(<وهو الواحد أو الاثنان

: جود في الإنـاء الأبـيض، ثـم علمنـا يـوم الأحـد بـأمرينالثوب أو المائع المو
                                                 

 .٣٦٢ص:  كفاية الأصول)١(
 .٣٦٣ص : المصدر السابق)٢(
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ًعلمنا تفصيلا بملاقاة الثوب للإناء الأحمر في يوم الجمعة، ففي هذه ) أحدهما(
ّالحالة لا يتنجز العلم الإجمالي المتأخر ولا يجب الاجتناب عن الثوب ّ. 

 

 .ّضح هذا التقريب ينبغي بيان مقدمة في معنى الطولية بين الأصلينّلكي يت
ما وجد أصلان كأصالة الطهـارة ّ كل:أنهالمقصود من الطولية بين الأصلين 

، فمـن الواضـح أن أصـالة الطهـارة في ًفي الثوب مثلاالطهارة في الماء وأصالة 
ّالثوب الملاقي للماء أصل مسببي، لأن الشك في نجاسة الثوب ّ سببه الشك في ّ

ًطهارة الماء، أما الشك في طهارة الماء فليس ناشئا ّ ّ من الشك في نجاسة الثوب، ّ
ولذا يطلق على أصالة الطهارة في الماء بالأصل السببي، وعلى أصـالة الطهـارة 

 .ّفي الثوب بالأصل المسببي
ّومن هنا يتبين أن الأصل الـسببي هـو الـذي يعـالج المـشكلة في مرحلـة 

ّدنا بطهـارة الثـوب، أمـا الأصـل ّ فإجراء أصالة الطهارة في الماء يعب.عالموضو
ّالمسببي فهو الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم، ومن هنـا وجـدت قاعـدة 

ما كـان أحـد الأصـلين ّنه كلأّتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، وهي 
عـلى الثـاني؛ لأن ّم الأصـل الأول ِّدُيعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قـ

طهارة الثـوب، لأنهـا أثـر شرعـي لطهـارة  -ًدا ّ تعب- الأصل السببي يحرز لنا
ن ّالماء، ولكن الأصل المسببي لا يحرز لنا نجاسـة المـاء، ولا ينفـي طهارتـه؛ لأ

م الأصـل َّ لحكمه، وعـلى هـذا الأسـاس يقـدً شرعياًثبوت الموضوع ليس أثرا
جود الأصـل الـسببي لا تـصل النوبـة إلى ّالسببي على الأصل المسببي، ومع و

 . لانتفاء موضوعه؛ّالأصل المسببي
ّإن الأصل في الشك الـسببي >: بقوله + لى هذا أشار الشيخ الأنصاريإو

ّحاكم على الأصل في الشك المسببي  ً سـواء كـان مخالفـا لـه، كـما في أصـالة -ّ
 له ًبه، أم موافقاطهارة الماء الحاكمة على أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول 



 ٢٨٥ ................................................................   يفة في حالة العلم الإجماليالوظ

 فـما دام الأصـل -كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة إباحة الـشرب 
ّ لم يجـر الأصـل المحكـوم، لأن الأول ًالحاكم الموافق أو المخالف يكون جاريـا

ّرافع شرعي للشك المسبب بمنزلة الـدليل بالنـسبة إليـه، وإذا لم يجـر الأصـل  ّ
ّ المـانع مـن جريـان الأصـل في الـشك المـسبب  زال،الحاكم لمعارضـته بمثلـه ّ

 .)١(<ووجب الرجوع إليه، لأنه كالأصل بالنسبة إلى المتعارضين
بعد فرض ملاقاة الثوب للإناء الأبيض، كما في المثال : ّإذا تبين ذلك نقول

ّالمتقدم، ثم حصول العلم الإجمالي الثاني بين الثوب والإنـاء الأسـود، فـيمكن 
وب؛ وذلك لأن أصالة الطهارة في الثوب يقع في طول أصالة الحكم بطهارة الث

ِالطهارة في الإناء الأبيض الملاقي، وعليه فأصالة الطهـارة في الإنـاء الأبـيض 
تعارض أصالة الطهارة في الإناء الأسود، ولا يدخل أصل الطهارة في الثـوب 

ــذلك ّ لطولي؛ًطرفــا في المعارضــة ــاءيــسقط تــه، وب ين َأصــل الطهــارة في الإن
أصالة الطهـارة جري تلتعارضهما، وتصل النوبة إلى أصل الطهارة في الثوب ف

 .بلا معارضفي الثوب 
ّوقد تقدمت هذه الحالة مـن حـالات الاسـتثناء مـن تعـارض الأصـول 
وتساقطها، في بحث جريان الأصـل في بعـض الأطـراف بـلا معـارض، مـن 

ّأن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مـردد بـين إنـاءين: قبيل  أحـدهما مجـرى لأصـالة ً
، ًالطهارة فقط، والآخر مجرى لاستـصحاب الطهـارة وأصـالة الطهـارة معـا

استـصحاب  - في هـذه الحالـة-ّفأصالة الطهـارة في الطـرف الأول تعـارض 
الطهارة في الطرف الثاني ويتساقطان، ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني 

ّمتوقفة على عدمه، وعلى هـذا لاستصحاب وافي هذا التعارض؛ لأنها في طول 
 .يمكن أن تجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني بلا معارض

                                                 
 .٢٤٣، ص٢ج:  فرائد الأصول)١(
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 في بحث جريان الأصل في بعض الأطـراف بـلا لى ذلك أشار المصنّفإو
ّيفي لإثبات جريان الأصـل المـؤمن  إن دليل الأصل لا>: معارض، حيث قال

 من ذلـك عـدة ى ولكن قد تستثن،في بعض الأطراف؛ وذلك بسبب المعارضة
 وفي ،ّما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن: منها ؛حالات

الطرف الآخر أصلان طوليان، ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحـدهما 
ًحاكما على الآخر ورافعا  .)١( <...ًداّ لموضوعه تعبً

 التقريب الثاني أوسع من التقريب الأول
فهو أوسع من التقريب الأول؛ لأنه يجـري في حالـة  َّوهذا التقريب لو تم

، أو َنـاءينّر العلم بالملاقاة عن العلم الإجمالي الأول وهو نجاسـة أحـد الإّتأخ
ّاقترنت مع العلم الإجمالي الأول، فعلى كلا التقـديرين تحـصل المعارضـة بـين 

 ًب سالماّأصالتي الطهارة في العلم الإجمالي الأول، ويبقى أصل الطهارة في الثو
ِ لانحفاظ الطولية بين أصـالة الطهـارة في الإنـاء الملاقـي وبـين ؛عن المعارضة

ّأصالة الطهارة في الثوب في حالة اقتران العلم الملاقاة مع العلم الإجمالي الأول 
ّر العلم بالملاقاة عن العلم الإجمالي الأول، ولهذا يكون التقريـب ّوفي حالة تأخ

 . الأولالثاني أوسع من التقريب
ّويتحصل من التقريب الثاني أن العلم الإجمالي الثاني غير منجز، ولا يجب  ّ

الاجتناب عن الثوب؛ لانهدام الركن الثالث، لأن أصـالة الطهـارة في الثـوب 
ِأصل طولي بالنسبة إلى أصالة الطهارة في الإناء الملاقي، وبعـد سـقوط أصـالة 

لطهارة في الإناء الآخر، تجـري حينئـذ ِالطهارة في الملاقي لمعارضته مع أصالة ا
 .)٢(أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض

                                                 
 .٩٨ص:  الحلقة الثالثة، القسم الثاني)١(
شـاء  نإدة، لم يذكرها في المتن، نعرض لهـا ّالتقريب الثاني بمناقشات متعد فناقش المصنّ )٢(

 .البحث في التعليق على النص االله في آخر
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 انمّتقد فيها التقريبان المّالحالات التي لا يتم
قد يقال بأن التقريبين المذكورين لانحلال العلم الإجمالي الثاني، ثـم عـدم 

ّوجوب الاجتناب عن الثوب الملاقي لأحد الأطـراف، غـير تـام ين في بعـض ِ
ًالات، وعـلى هـذا يكـون العلـم الإجمـالي الثـاني منجـزا، ومـن ثـم يجـب الح ّ

ّالاجتناب عن الثوب الذي لاقى أحد أطراف العلم الإجمالي الأول، من قبيـل 
ّ، لكن بعد تلف الإناء الأول، ثم علمنا بـأن َناءينما لو علمنا بنجاسة أحد الإ

ي هذه الحالـة قـد يقـال ّالثوب كان قد لاقى الإناء الأول التالف قبل تلفه، فف
يجريان، وعلى هذا يكون العلـم الإجمـالي الثـاني  ّ كلا التقريبين المتقدمين لاّبأن

ًمنجزا، ومعه يجب الاجتناب عن الثوب الذي لاقى الإناء التالف ّ. 
ّالقائـل بـأن العلـم الإجمـالي الأول يمنـع -ّأما عدم تمامية التقريب الأول

ّ فلأن العلـم الإجمـالي الأول غـير منجـز؛ -تنجيزّالعلم الإجمالي المتأخر عن ال ّ
ًيكون منجزا على  لاختلال الركن الثالث، وذلك لأنه بعد تلف أحد طرفيه، لا ّ

ّكل تقدير، إذ على تقدير كون النجس هو الإناء التالف، فـلا معنـى لتنجيـزه، 
دين حـين وّلأن شرط منجزية العلم الإجمالي هو أن يكـون كـلا طرفيـه موجـ

ّ وعليه فالتالف غير منجز، ومن ثم يكون العلم الإجمـالي الأول غـير حصوله، ّ
ًمنجز على تقدير كون النجس هو التالف، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا على  ّ ّ

ّكل تقدير، وإذا سقط العلم الإجمالي الأول عـن المنجزيـة، لا ّ يمكنـه أن يمنـع  ّ
جتنـاب طرفيـه وهمـا الثـوب ّالعلم الإجمالي المتأخر عن التنجيز، ومعه يجـب ا

 .ًوالإناء الآخر الموجود فعلا
 القائل بأن أصالة الطهارة في الثوب تجري -ّأما عدم تمامية التقريب الثاني

ِبلا معارض؛ لوقوعها في طـول أصـالة الطهـارة في الإنـاء الأبـيض الملاقـي، 
طهارة  فلأن أصالة ال-الساقطة بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الإناء الأبيض

ــسا  ــود لي ــيض والأس ــاءين الأب ــالي الأول وهمــا الإن ــم الإجم ــرفي العل َفي ط ّ
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متعارضين، وذلك لأن الإناء التالف لا معنى لجريان أصالة الطهارة فيـه بعـد 
تلفه، لأن الغرض من أصالة الطهارة هو التأمين مـن ناحيـة التكليـف، ومـع 

بقـاء أصـالة الطهـارة في تلفه لا معنى لجريان أصالة الطهارة فيه، وهذا يعنـي 
الإناء الآخر غير التالف، فلا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة في الثـوب، وإنـما 
تحصل معارضـة بـين أصـالة الطهـارة في الثـوب وأصـالة الطهـارة في الإنـاء 

ّ، ونتيجة التساقط تنجز العلم الإجمالي المتأخر، ومن ثم ًالموجود، فيسقطان معا ّ
 . وبوجوب الاجتناب عن الث

؛ لأن أصـالة الطهـارة في الإنـاء ّيـتم ن التقريب الثـاني لاإ :بعبارة أخرى
التالف لا معنى له بعد تلفه، فهو غير صالح للمعارضة، وهذا يعني أن أصالة 

، يعـارض أصـالة الطهـارة في الثـوب، ًالطهارة في الإناء الثاني الموجـود فعـلا
 .ّلعلم الإجمالي المتأخرّفتتساقط أصالة الطهارة في الطرفين، فيتنجز ا

 لأحـد ء ولـو كـان ملاقـاة شي>: بقوله لى ذلك أشار الشيخ الأنصاريإو
 ثم حصل العلم الإجمالي - بالفتح -ى َالمشتبهين قبل العلم الإجمالي وفقد الملاق

بنجاسة المشتبه الباقي أو المفقود، قام ملاقيه مقامه في وجوب الاجتنـاب عنـه 
 معارضـة بأصـالة - بالكـسر -ي ِالطهـارة في الملاقـوعن الباقي، لأن أصالة 

الطهارة في المشتبه الآخر، لعدم جريان الأصل في المفقـود حتـى يعارضـه، لمـا 
ّ بـه المكلـف من عدم جريان الأصل في ما لا يبـتلى: أشرنا إليه في الأمر الثالث

كـون أن العبرة في حكـم الملاقـي ب: ل ما ذكرناّفمحص. ولا أثر له بالنسبة إليه
 .)١(<أصالة طهارته سليمة أو معارضة
 الصحيح تمامية التقريب الثاني

إن السبب الذي قيـل في : وبيانه .الصحيح إمكانية جريان التقريب الثاني
                                                 

 .٢٤٤، ص٢ج:  فرائد الأصول)١(
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عدم جريان التقريب الثاني هو أن أصالة الطهارة في الإناء الثـاني لا معنـى لهـا 
يـان أصـالة الطهـارة بعد تلفه، وهذا غير صحيح لأن تلف الإناء لا يجعل جر

 وبلا معنى، بل الصحيح إمكان جريان أصالة الطهارة في الإنـاء بعـد ًفيه لغوا
ِتلفه، لترتب الأثر الشرعي لجريانه وهو طهارة الثوب الملاقـي لـه أي للإنـاء -ّ

 ً ومع جريان أصالة الطهارة في الإناء التالف، حينئذ يكـون معارضـا-التالف
لثاني الموجود، وبعـد تعارضـهما يتـساقطان، وبعـد لأصالة الطهارة في الإناء ا

 العلـم الإجمـالي ّتساقطهما يجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض، فينحل
 . ومعه لا يجب الاجتناب عن الثوب،ّالمتأخر

 

 + الهض ّمن الحالات التي لم يتعر. <لاقي أحد الأطرافمحكم >:  قوله•
 .رمة الملاقي بالعلم الإجمالي الأولّفي المتن حالة تنجز ح

كان البحـث فـيما إذا لاقـى شيء أحـد طـرفي العلـم الإجمـالي : بيان ذلك
بالنجاسة، فيوجد علمان إجماليان، علم إجمالي بنجاسـة أحـد الطـرفين وعلـم 

ّ وقد تقـدم الكـلام في تنجـز الطـرف ،َإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى ّ
ّلي الثاني، أما تنجز حرمة الملاقـي بـالعلم الإجمـالي الأول الملاقي بالعلم الإجما ّ ّ

ّفلم يتعرض له المصنّف في المتن، وفيما يلي نتعرض للبحث في هذه الحالة ّ. 
 لوّ الأجمالي حرمة الملاقي بالعلم الإّتنجز

ّالاصـحاب ذهبـوا إلى عـدم تنجـز حرمـة الملاقـي أن ذكر السيد الشهيد 
ّاستندوا في ذلك إلى كبرى كلية لبيان ما يتنجز بالعلم ّبالعلم الإجمالي الأول، و

 :حاصلها والإجمالي،
ًإن العلم الإجمالي ينجز حكما إذا كان الشيء المعلوم تمام الموضـوع لـذلك  ّ
ّالحكم، أما إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع لـذلك الحكـم فـإن العلـم 
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ّالإجمالي لا ينجز الحكم؛ لعدم العلم بتحقق مو ضوعه التام، وذلك نظير جواز ّ
إقامة الحد على شرب الخمر، فإن موضوعه هو شرب الخمر مع علـم الحـاكم 
ّبه، ومع شرب أحد الإناءين المشتبهين بالخمر لا يعلم تحقق شرب الخمر منـه،  َ

ء  خمريـة شي(ين أب مـن جـزّن موضـوعه مركـّفلا يجوز إقامة الحد عليـه؛ لأ
المعلـوم بـالعلم الإجمـالي ّإنـما ني غـير معلـوم والجزء الثا و) لهّكلفوشرب الم

ُولالأ  .هو لا يكفي لتنجيز هذا الحكم و،فقط ّ
 أحـد ن حرمة شرب نفس الـنجس المعلـوم ضـمنإًوفي المقام يقال أيضا 

 .بتمام الموضوع لهاً علما  بالعلم الإجمالي لكونهّتنجزالتوضي به ت أو الطرفين
 لأنـه موقـوف عـلى العلـم ؛ بـهجّـزتنحرمة الملاقي لأحـدهما فـلا يّأما و

 .هو غير معلوم و،بملاقاته مع النجس
أنـه مهـما كـان : وقـد عرفـت>: ّوهذا ما أشار إليه المحقق النائيني بقولـه

ّ كل من ترتيب آثار ذلك الحكم علىّلابد  تمام الموضوع لحكم فجمالالمعلوم بالإ
، التعـارضلـسقوط الأصـل النـافي لـه ب ؛جمـاليواحد من أطـراف العلـم الإ

ذلك ّ يترتب فإنه لا،  جزء الموضوع للحكمجمالكان المعلوم بالإ إذا بخلاف ما
ع عدم جواز إقامـة الحـد ّوعلى ذلك يتفر. واحد من الأطرافّ كل الحكم على

ن الخمـر المعلـوم في البـين إنـما إفـجمال، طرفي المعلوم بالإ أحد على من شرب
إقامـة  إلى بالنسبةّأما و، ه وفساد بيعهحرمة شرب إلى يكون تمام الموضوع بالنسبة

إن علـم : وإن شئت قلت. ف على أن يكون شربه عن عمد واختيارّ فيتوقّالحد
ولا علـم مـع ، ّخذ جزء الموضوع لوجوب إقامـة الحـدأالحاكم بشرب الخمر 

 .)١(<ّكم إقامة الحدافلا يجوز للح، الطرفين أحد شرب
 جواب السيد الشهيد 

التفصيل بين الحرمة التكليفية والوضـعية، حيـث لى د الشهيد إالسيذهب 
                                                 

 .٧٦ص ،٤ج: صولفوائد الأ )١(
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قال بعدم الحرمة التكليفية، فيجوز شربه، مع وجـود الحرمـة الوضـعية، فـلا 
ّيجوز الوضوء منه، لأن من شرائط صـحة الوضـوء إحـراز طهـارة المـاء، وفي 

 .يمكننا إحراز الطهارة المقام لا
ع  فـرٍ الإجمـالي لحكـمتنجيز العلـمإن ما ذكره المشهور من أن : بيان ذلك

 في تطبيـق أخطـ، لكن يوجـد ًن كان متيناإ و،ّتعلقه بتمام موضوع ذلك الحكم
وقوع الخلط بـين الأحكـام هو ذلك وسبب  ،هذه الضابطة في جملة من الموارد
 ّفإن. ّ والأحكام الوضعية كحرمة التوضي به،التكليفية كحرمة شرب النجس

  الـنجسّتحقـقفـيما إذا  ّفعلية تكون  إنماالحكم التكليفي بحرمة شرب النجس
، إذا  عليـها لعدم القدرةمّإا قبل وجود النجس فلا حرمة لشربه، مّأوًخارجا، 

مـن عدم الحرمـة  لاستظهار أو ،ًثبوتاهو مانع  وفرض عدم القدرة على إيجاده
 .هو ملاك إثباتي ودليلها
ن  فهـو منتـزع مـبالمـاء الـنجسا الحكـم الوضـعي بحرمـة التـوضي مّأو

 ومن الواضـح أن، الطاهرالوضوء بالماء يكون  بأن دهّتقي و)الصلاة (الواجب
الأمـر ّأول  ثابتة من )حرمة الوضوء بالماء النجس (ّ هذه الحرمة الوضعيةّفعلية
 .ّتحقق النجاسة في الماء أو اللباسقبل  و الواجبّفعليةمنذ 

 مفاد كـان  بنحو،اتصاف الصلاة بكونها صلاة في النجاسة: بعبارة أخرى
 شرط في انحلال الحرمة سواء وجدت النجاسة بالفعل في الخارج أم ،الناقصة

ّلا، وصدق هذه الشرطية غير متوقف على وجود النجس بالفعل في الخـارج، 
وعليه فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين علم بموضوع حرمـة الـصلاة أو 

ّالوضوء بملاقيه الفعلية قبل تحقق الملاقي في ا  وهـذا يعنـي أن العلـم ،لخـارجّ
ّالإجمالي الأول كما ينج ز الحكم الوضعي لملاقي ّز الحكم التكليفي للطرفين ينجّ
 . أو لبسه في الصلاةهز حرمة التوضي بّ أي ينج،ّالطرفين من أول الأمر

ّوكذلك العلم الإجمـالي بنجاسـة أحـد الـدرهمين ينجـز حرمـة الوضـوء 
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الصلاة قبل الملاقاة، وكذلك العلـم الإجمـالي بملاقي النجس منهما أو لبسه في 
بنقصان أحد الماءين عن الكرية علم بحرمة الوضوء بالفعل بما نقص عن الكر 

ّ فيتنجز بذلك حرمة الوضوء بأحـدهما إذا لاقـى النجاسـة ،إذا لاقى النجاسة
 . قبل حصول الملاقاة
كانـت   إذاالـصلاة فيـه حتـى ونه يحرم الوضوء بـالملاقيأو من هنا ظهر 

ل العلم الإجمالي ّ فلم يتشك،الابتلاءّ محل الملاقاة بعد خروج الطرف الآخر عن
 حصول ّمجرد بّتنجزذلك لأن هذا الحكم  و؛ّمنجزنه أالثاني الذي سوف يأتي 
 .)١(العلم الإجمالي الأول

ًإذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المـائعين، ولاقـى الثـوب >: +  قوله• ّ
لاصطلاح على تـسمية مـا يكـون الـسبب والمنـشأ لاحـتمال جرى ا. <حدهماأ

 -ّ وهو الإناء في المثال المتقـدم، والآخـر بـالملاقي-بالفتح –ى َالنجاسة بالملاق
 . وهو الثوب في المثال-بالكسر

واحـد مـن >ّطلق على كـل أن نفالاصطلاح جرى على ذلك وإلا فيمكن 
ّما يقتضيه باب المفاعلة من صـدق ً نظرا إلى ؛المتلاقيين عنوان الملاقى والملاقي

 . )٢(<ّعنواني الفاعل والمفعول على كل من الطرفين باعتبارين
لا يخفى . <الركن الثاني منهدم؛ لأن أصل الطهارة يجري في الثوب: الثاني>:  قوله•

 .ّ ضوء صيغة الميرزا النائيني، لا على صيغة المحقق العراقيفيأن الركن الثاني منهدم 
ّوهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقاة مـع العلـم >: قوله •

وإن ،  +  يكشف عن عدم تماميته عند المصنّف<إذا تم>التعبير بقوله . <بنجاسة
 .وسنقف على ذلك في البحث اللاحقض لذلك في المتن، ّلم يتعر
 . < ....ًوسع جرياناأذن إفالتقريب الثاني >:  قوله •

                                                 
 .٣٠٢ص ،٥ج: صول علم الأبحوث في )١(
 .١٤١، ص٦ج:  منتهى الدراية)٢(
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 لتقريب الثاني لّصنفمناقشة الم
 :ن أهمهاعدة مناقشات على التقريب الثاني، م صنّفالمأورد 

 بمسلك الاقتضاء، ولا يجري على ّتصإن هذا التقريب يخ :المناقشة الأولى
 لوجـوب ّتامـة ّعلـة، يكون العلم الإجمالي ّعلية على الً؛ لأنه بناءّعليةمسلك ال

طراف، سواء وجد تعارض الموافقة القطعية، ولا يجوز الترخيص في بعض الأ
 . أم لم يوجدّؤمنةبين الأصول الم

عدم الطولية بين الأصول المتوافقة، كما سـيأتي تفـصيله في : المناقشة الثانية
ّ الاستصحاب، من عدم حكومة للأصل السببي على الأصل المسببي في بحث

مـوا فكـرة الحكومـة ّ للمـشهور الـذين عمًحالة التوافق بين الأصلين، خلافا
ًلأصل السببي على الأصل المـسببي لحـالات التوافـق بـين الأصـلين أيـضال ّ، 

ًفاعتبر الأصل المسببي طوليا  على عـدم جريـان الأصـل الـسببي ًباّ ومترتً دائماّ
ّ لأن الأصل الـسببي إذا جـرى ألغـى موضـوع ؛ً له أو مخالفاًسواء كان موافقا
ّالمسببي على أي  .)١( حالّ

 

 :م أن صور الملاقاة لأحد أطراف العلم الإجمالي ثلاثةّتقد
ًما عـلى ّنائين متقـدحد الإأ ما إذا كان زمان العلم بنجاسة :الصورة الأولى
 . زمان العلم بالملاقاة

 . ً ما إذا كان زمان العلم بنجاسة أحدهما مقارنا لزمان العلم بالملاقاة:الصورة الثانية
ًرا عن زمان العلم ّحدهما متأخأ ما إذا كان زمان العلم بنجاسة :الصورة الثالثة

 .بالملاقاة
 .م البحث فيهاّ فقد تقد،ا الكلام في الصورة الأولىّأم

ً وهي ما إذا كان العلم بالملاقاة مقارنا للعلـم الإجمـالي ،أما الصورة الثانية
                                                 

 .١٦٢ص: الجزء الرابع من القسم الثاني: تقرير السيد الحائري، انظر مباحث الأصول)١(
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الإجماليـان معـاصرين، كـما إذا ن كان في طوله رتبة، فيكـون العلـمان إًزمانا و
نائين الأسود أو الأبيض وفي نفس الوقت علمنـا حد الإأًجمالا بنجاسة إعلمنا 

 . بملاقاة الإناء الثالث للإناء الأسود
 :وهذه الصورة تقسم إلى قسمين

ً إن يكون العلم الإجمالي الثاني مقارنـا زمنـا علـما ومعلومـا :القسم الأول ً ًً
 .لللعلم الإجمالي الأو
ًرا زمانـا عـن ّأن يكون المعلوم بالعلم الإجمـالي الثـاني متـأخ: القسم الثاني ً

 . المعلوم في العلم الإجمالي الأول
 :فيه قولانف: أما القسم الأول

ز ّحيث ذكر السيد الخوئي أن تنج،  تنجز العلمين الإجماليين:القول الأول
ن نـسبة  لأ،جمـاليينالتكليف في الطرف المشترك مـستند إلى كـلا العلمـين الإ

ّكليهما إليه نسبة واحدة لفرض تقارنهما حدوثا، فـلا يمكـن أن يكـون تنجـ زه ً
ح، هذا هو الصحيح، ّحدهما دون الآخر لأنه ترجيح من غير مرجألى إًمستندا 

جـوب الاجتنـاب عـن الجـاري و ...والـصحيح> :وهذا ما أشار إليه بقولـه
 بالكـسر وإن كـان يِ في الملاقـ لأن الأصـل الجـاري،الملاقي في هذه الـصورة

 الأصل الجاري أي( إلا أنه ،ى بالفتحَ عن الأصل الجاري في الملاقً رتبةًراّمتأخ
 كـما أن ،الطرف الآخرفي  عن الأصل الجاري ًراّ ليس متأخ) بالكسريِفي الملاق

 فكـما يقـع التعـارض بـين ، عنهًراّ بالفتح ليس متأخىالأصل الجاري في الملاق
 كـذلك يقـع ،ل في الملاقـى بـالفتح وجريانـه في الطـرف الآخـرجريان الأص

 . بالكسر وجريانـه في الطـرف الآخـريِالتعارض بين جريان الأصل في الملاق
 فيجـب الاجتنـاب ،ًزاّمنجـ الإجمالي ويكون العلم الأصول،وبالنتيجة تسقط 

 .)١(<عن الجميع الملاقى والملاقي والطرف الآخر
                                                 

 . ٤١٧، ص ٢ج: مصباح الأصول )١(
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لاجتناب من ب الكفاية حيث ذكر أنه يجب ا وهو عين ما ذهب إليه صاح
دة بـين ّق بالنجاسـة المـردّ كـما تعلـالإجمـالي العلم أن باعتبار ؛ بالكسريِالملاق
دة بـين الملاقـي ّ بالنجاسـة المـردّتعلـق كذلك ،ى بالفتح والطرف الآخرَالملاق

 دائـر بـين نجاسـة الملاقـى والملاقـي ونجاسـة فـالأمر ،بالكسر وذاك الطرف
 الكبـير أو في الإنـاء بوقوع نجاسـة في ً نظير ما لو علمنا إجمالا،لآخرالطرف ا

 في هـذا ،ث فكما يجب الاجتناب عـن جميـع الأواني الـثلا،الإناءين الصغيرين
 ، كذلك يجب الاجتناب في المقام عن الملاقى والملاقي والطـرف الآخـر،المثال

بة عـن ّلملاقـي مـسب إلا في أن نجاسـة ا،لعدم الفرق بين المثال ومـا نحـن فيـه
ن نجاسة أحـد الإنـاءين الـصغيرين إ بخلاف المثال ف،نجاسة الملاقى في المقام

 ذلك لا يوجب الفرق في التنجيز بعـد ّمجرد و.بة عن نجاسة الآخرّليست مسب
 .)١( سواءّ إلى كليهما على حدالإجماليكون نسبة العلم 

س الماء القليل بملاقـاة جّ على تن<الغنية> السيد أبو المكارم في ّولذا استدل 
ْوا رجز فـاهجر{:  على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالىّالنجاسة بما دل ُ ْ َ َ  ْ َ{ 

 عـلى حرمـة × من استدلاله، ما في بعض الأخبارً عليه أيضاّ ويدل)٥: المدثر(
 فإذا حكم الشارع ،)٢(<م الميتةّأن االله سبحانه حر>ـ فيه فأرة بتالطعام الذي مات

ه جر كل واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كل مـا لاقـابوجوب ه
َو رم عليهم ا بائث{: حيث قال ِ َ ََ ْ ِ

ْ َ ُ  َ ُ ْوا رجز فاهجر{:  وقوله}َ ُ ْ َ َ  ْ لأنـه يقتـضي ... }َ
                                                 

 .٣٦٣ص : انظر كفاية الأصول )١(
ية فيها سـمن أو وقعت فأرة في خاب: أتاه رجل فقال>: × وهو خبر جابر عن أبي جعفر )٢(

الفـارة :  فقـال لـه الرجـل،لا تأكلـه: ×فقال أبو جعفـر :  فما ترى في أكله ؟ قال،زيت
 ّإنـك لم تـستخف: × فقـال لـه أبـو جعفـر . من أن أترك طعامي من أجلهـاّأهون علي

 ٥:  بـاب،١ ج: الوسـائل<ء شيّم الميتة من كلّبالفارة، وإنما استخففت بدينك، إن االله حر
 .٢٥ص ،١ج :الاستبصار: ؛ وانظر٢اء المضاف حمن أبواب الم
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 .)١(<ًتحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقا
إلا  والـنجس،ن الشارع أعطاهما حكـم إ>:  في المنتهىّوقال العلامة الحلي

 .)٢(<فلم يقل أحد أن كلا من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره
 ز العلم الإجمالي الثانيّعدم تنج:القول الثاني

 )٤(ق النـائينيّ والمحق)٣( منهم شيخنا الأنصاري ،قينّذهب جماعة من المحق
والطـرف ) بالكـسر (يِ إلى أن العلم الإجمـالي بـين الملاقـ،)٥(ق العراقيّوالمحق
والطرف الآخـر ) بالفتح(ى َ مع العلم الإجمالي الملاقاًر رغم كونه معاصرالآخ

ّزمانا لا يكون منج ّزا، وقد استدلً  : وا على ذلك بوجهينً
أن وهـو  ،ق النائينيّذكره شيخنا الأنصاري وتبعه فيه المحق: الوجه الأول

جمـالي بـين ًكان مقارنا للعلم الإن إ ووالطرف الآخر يِالعلم الإجمالي بين الملاق
، لأن الـشك في نجاسـة الملاقـي ًوالطرف الآخر إلا أنه في طوله رتبـة ىَالملاق
بي، ّ سـببي ومـسبّن الـشكإى، وحيـث َب عن الـشك في نجاسـة الملاقـَّمسب

ب، وعلى هذا فأصـالة الطهـارة ّفالأصل في السبب حاكم على الأصل في المسب
صـالة أ، وحينئـذ فلـو جـرت يِصالة الطهارة في الملاقأى حاكمة على َفي الملاق

صالة الطهارة في الملاقي، لأن الأصل أى، فلا تصل النوبة إلى َالطهارة في الملاق
 . ك بالأصل المحكومّالحاكم إذا سقط، فلا مانع من التمس

 - بالكـسر - في الملاقي ّن أصالة الطهارة والحلإ>: قال الشيخ الأنصاري
                                                 

 .١٧٨، ص ١ج:  وانظر المنتهى،٢٦ص  : غنية النزوع)١(
 .٣٠ص ،١ج: منتهى المطلب )٢(
 . ٥١٩، ص٢فرائد الأصول ج )٣(
 . ٢٦٠، ص٢ج: أجود التقريرات )٤(
 . ٣٥٨، ص٣ج: نهاية الأفكار )٥(
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 ّ بخلاف أصالة الطهارة والحل،لآخرسليم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه ا
 . فإنها معارضة بها في المشتبه الآخر- بالفتح -في الملاقى 
مة ّ عن الشبهة المتقوٍ ناش- بالكسر -أن الشك في الملاقي :  في ذلكّوالسر
 والأصل فيه أصل في الشك ، السببيّ فالأصل فيهما أصل في الشك،بالمشتبهين

أن الأصل في الشك السببي حاكم على الأصـل في : هّر في محلّ وقد تقر،بيّالمسب
 كما في أصالة طهـارة المـاء الحاكمـة عـلى ، لهً سواء كان مخالفا-بي ّالشك المسب

 له كما في أصالة طهارة الماء ً أم موافقا،أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به
و المخـالف  فما دام الأصل الحاكم الموافق أ-الحاكمة على أصالة إباحة الشرب 

ب ّ لأن الأول رافع شرعـي للـشك المـسب، لم يجر الأصل المحكومًيكون جاريا
 وإذا لم يجر الأصل الحاكم لمعارضته بمثله زال المانع ،بمنزلة الدليل بالنسبة إليه

 لأنـه كالأصـل ،ب ووجـب الرجـوع إليـهّ المـسبّمن جريان الأصل في الشك
 .)١(<بالنسبة إلى المتعارضين

 بـل العـبرة بزمـان ،لا عبرة بزمان حدوث العلـم>: ق النائينيّوقال المحق
 والطـرف تكـون )بـالفتح( والنجاسة المعلومة بـين الملاقـى .حدوث المعلوم

 ، والطـرف في جميـع الـصور)بالكسر(أسبق من النجاسة المعلومة بين الملاقي 
  والطرف يـسقط)بالفتح( بنجاسة الملاقى الإجماليففي أي زمان يحدث العلم 

 سـبق التكليـف ّ لأنه يتبين، بنجاسة الملاقي والطرف عن التأثيرالإجماليالعلم 
 فتكون الشبهة بالنسبة )بالفتح(بالاجتناب عن أحد طرفيه وهو طرف الملاقى 

 ،هّ هـذا كلـ. بدوية تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض)بالكسر(إلى الملاقي 
وجوب الاجتناب عن الملاقـي  إلى أن الذوق يأبى عن أن يكون الحكم ًمضافا

 مع أن التكليف به إنما يأتي من قبل التكليف بـالملاقى ، دون الملاقى)بالكسر(
                                                 

 .٢٤٣ ، ص٢ج: فرائد الأصول )١(
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 .)١(<بالفتح(
ق العراقي من أن العلم الإجمالي الثاني إذا كـان ّ ما ذكره المحق:الوجه الثاني

ًن كان مقارنا له زمناإ وًفي طول العلم الإجمالي الأول رتبة  .ًراثّ فلا يكـون مـؤ،ً
ن أة للتنجيز، ومن الواضـح ّة تامّوقد أفاد في وجه ذلك بأن العلم الإجمالي عل

ّعلة تامةالعلم الإجمالي إنما يكون  ًقـا بـالتكليف الفعـلي ّ للتنجيز إذا كـان متعلّ
ًرا لا من جهة القصور فيه بل ّ تقدير، وإلا فلا يكون مؤثّز على كلّالقابل للتنج

 تقدير، وما نحن فيه كـذلك، لأن ّقه للتنجيز على كلّمن جهة عدم قابلية متعل
ز ّحد طرفي العلم الإجمالي الثاني وهـو الطـرف المـشترك قـد تنجـأالتكليف في 

ن إ: ة ثانية، وإن شـئت قلـتّز مرّز لا يقبل التنجّل والمتنجّبالعلم الإجمالي الأو
ــاني لا ينجــ ــة العلــم الإجمــاليّالعلــم الإجمــالي الث  ؛ الأولز التكليــف في مرتب

ز ّ ولا في المرتبة المتأخرة، لأنـه منجـ،ّعلةلاستحالة أن يكون المعلول في مرتبة ال
 . لاستحالة تحصيل الحاصل؛زّز لا يقبل التنجّفي هذه المرتبة، والمنج

 ًذا كان العلم بنجاسة الملاقي أو الطـرف ناشـئا>: وهذا ما أشار إليه بقوله
لا شبهة في اختـصاص التـأثير بـالعلم  ف،عن العلم بنجاسة الملاقى أو الطرف

نـه لا أثـر معـه للعلـم أ أو الطرف و)بالفتح( السابق بنجاسة الملاقى الإجمالي
ز التكليف بالاجتناب عن الطرف في المرتبـة ّ من جهة تنجًر رتبةّ المتأخالإجمالي

لا  أن الإجماليزية العلم ّ فإنه يعتبر في منج، السابق رتبةالإجماليالسابقة بالعلم 
 فيخـرج عـن وإلا ،ز أحـد طرفيـهّز آخـر موجـب لتنجـّ بمنجـًيكون مسبوقا
 ووجـوب )بالكـسر ( في نجاسة الملاقيّ ومعه يرجع الشك،زيةّصلاحية المنج

 .)٢(<الاجتناب عنه إلى الشك البدوي فتجري فيه أصالة الطهارة
اً رّوهو أن يكون المعلوم بـالعلم الإجمـالي الثـاني متـأخ :وأما القسم الثاني

                                                 
 .٨٨، ص٤ج: فوائد الأصول )١(
 .٣٥٨، ص ٣ج: نهاية الأفكار )٢(
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ّزمانا عن المعلوم في العلم فقد ذكـر المحقـ  أن الميـزان في سـقوط )١(ق النـائينيً
ر معلومه عن ّد من العلم الإجمالي الأول إنما هو بتأخّالعلم الإجمالي الثاني المتول

ًجمـالا يـوم إًمعلوم الأول وإن كـان العلـمان متقـارنين زمانـا، كـما إذا علمنـا 
 وفي نفس الوقت علمنا بملاقاة الماء ،م الأربعاءحد المائين يوأالخميس بنجاسة 

ًالثالث لأحدهما، فـالعلمان الإجماليـان كانـا متقـارنين زمانـا، ولكـن المعلـوم 
في العلم الإجمـالي ر عن المعلوم بالإجمال ّبالإجمال في العلم الإجمالي الثاني متأخ

فـأمر المعلـوم  من يوم الأربعاء بالعلم الإجمـالي الأول، وعليـه ّالأول قد تنجز
ز بـالعلم الإجمـالي الأول ّهو منج د بين ماّبالإجمال في العلم الإجمالي الثاني مرد
ز، فإذن لا أثر للعلم الإجمالي الثاني بالنسبة ّمن يوم الأربعاء وبين ما ليس بمنج
ز ّن كـان في الطـرف المـشترك، فهـو منجـإإلى الطرف المشترك، لأن التكليف 

ن كـان في الطـرف إة أخـرى، وّ غـير قابـل للتنجـز مـرزّز سابق، والمنجّبمنج
 فهو مشكوك فيه ولا علم به، ولهذا لا مانع من الرجـوع إلى الأصـل ّالمختص

ًن فيه، فإذن يكون العلم الإجمالي الثاني منحلا حكما ولا أثر له، ولا فـرق ّالمؤم ً
 ًفي ذلك بين أن يكـون العلـمان الإجماليـان معـاصرين زمانـا أو يكـون زمـان

ّما على زمان حدوث الآخر، لأن العبرة إنـما هـي بتقـدّحدهما متقدأحدوث  م ً
ًالمعلوم بالإجمال لأحدهما على المعلوم بالإجمال للآخر زمانا، فـما كـان المعلـوم 

ًبالإجمال فيه متأخرا زمنا عن المعلوم بالإجمال في الآخر فلا أثر له ً . 
قاة الثوب للماء ثم بعد الملاقـاة  ما إذا علمنا بالملاقاة كملا:الصورة الثالثة

 الابـتلاء علمنـا ّى  عن محل الابتلاء، وبعد خروجـه عـن محـلَقد خرج الملاق
َاجمالا إما بنجاسة الماء الملاق  :الآخر، وفي هذه الصورة قولان ى أو الماءً

ق ّوهذا ما ذهب إليه المحق.  عدم تنجيز العلم الإجمالي الثاني:القول الأول
ن فيه كأصالة الطهـارة بعـد ّ لا مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمالخراساني إذ

                                                 
 . ٢٦٣، ص ٢ج: أجود التقريرات )١(
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 في ّصـل المـؤمن الابتلاء ولا معارض له، لأن معارضه وهو الأّدخوله في محل
 .ي  في المرتبة السابقةِالملاق

إن العلم الإجمالي الثاني وهو العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الماء  :بيان ذلك
ّصل المؤمن في الملاقي وهو أصـالة الطهـارة أو استـصحابها ّالآخر منجز، لأن الأ

َعلى أساس أن معارضه وهو الأصل المؤمن في الملاقى قد سقط من جهة خروجه  ّ
ّعن محل الابتلاء، نعم لو لم يخرج عـن محـل الابـتلاء لكـان الأصـل المـؤمن فيـه  ّ ّ

ّمعارضا مع الأصل المؤمن في الطرف الآخـر فيـسقط، وعندئـذ لا يكـو ن العلـم ً
ّالإجمالي الثاني منجزا، لأن أحد طرفيه منجز بمنجز في المرتبة السابقة ّ ًّ. 

 الابتلاء بعد خروجه عنه فـلا يكـون العلـم ّى في محلَما إذا دخل الملاقأو
 .ًزاّالإجمالي الثاني منج

وأخرى يجـب الاجتنـاب عـما >: وهذا ما أشار إليه صاحب الكفاية بقوله
 آخر ثـم حـدث العلـم ء نجاسته أو نجاسة شيًلم إجمالا فيما لو ع،لاقاه دونه

 وكذا لو علـم بالملاقـاة ... أيضاءبالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقي أو ذاك الشي
 الابتلاء في حـال ّ عن محلً ولكن كان الملاقي خارجاالإجمالي،ثم حدث العلم 

 .)١(<حدوثه وصار مبتلى به بعده
ليه السيد الخوئي إوهو ما ذهب .  الثانيليالإجما تنجيز العلم :القول الثاني

 من جريان الأصـل فيـه إذا ع الابتلاء لا يمنّ لذلك بأن الخروج عن محلاًّمحتج
 ، عن محل الابـتلاءًن كان خارجاإى وَ الملاقنّإ ف،كان له أثر فعلي والمقام كذلك

رة  وهـو الحكـم بطهـا،ّثـر فعـليأب على جريان أصالة الطهارة فيه ّإلا أنه يترت
د الخروج عن محل الابتلاء أو عن تحت القـدرة غـير مـانع عـن ّ فمجر.ملاقيه

سل ثوب متنجس بـماء مـع القطـع بطهارتـه أو مـع ُ كما إذا غ،جريان الأصل
 ، ثم انعدم ذلك الماء أو خرج عـن محـل الابـتلاء،الغفلة عن طهارته ونجاسته

                                                 
 .٣٦٣ص : كفاية الأصول )١(
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 لترتيـب الحكـم ، في طهارته فلا مانع من جريان أصالة الطهـارة فيـهّثم شك
 فلاقـاه ثـوب حـين ،ً وكذلك لو كـان مـاء نجـسا،بطهارة الثوب المغسول به

 فشككنا في ، ثم انعدم ذلك الماء أو خرج عن محل الابتلاء،الغفلة عن نجاسته
طهارته قبل ملاقاة الثوب لاحتمال وصول المطـر إليـه أو اتـصاله بالجـاري أو 

لنجاسة فيه لترتيب الحكم بنجاسـة  فإنه لا مانع من جريان استصحاب ا،ّالكر
 والمقام من . الابتلاء أو معدومّالثوب عليه مع أن المستصحب خارج عن محل

 إلا أنـه لا ، الابـتلاءّ عن محـلًن كان خارجاإن الملاقى بالفتح وإ ف،هذا القبيل
 إلا ،مانع من جريان أصالة الطهارة فيه في نفسه لترتيب الحكم بطهارة ملاقيـه

 أو نجاسة الطـرف الآخـر يمنـع مـن الرجـوع إلى ته بنجاسالإجمالي العلم أن
 وأما الملاقي فحكمه مـن حيـث . فيجب الاجتناب عنهما، منهماّالأصل في كل

 .م في المسائل الثلاثّجريان الأصل فيه وعدمه على التفصيل الذي تقد
ان  فلا مانع من جريـالإجمالي،نه كان العلم بالملاقاة بعد العلم أصه ّ وملخ

 مانع من جريان الإجمالين كان قبله فالعلم إ والأولى،الأصل فيه كما في المسألة 
  . مفروض على الثاني+ وكلام صاحب الكفاية .فيهالأصل 

 

 الحالـة :عي فيها سقوط العلم الإجمالي عن التنجيـزُّمن الحالات التي اد •
لأحـد أطـراف العلـم الإجمـالي، فيحـصل علـم إجمـالي التي يلاقي فيها شيء 

ّجديد، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد مائعين، ويلاقي ثوب أحـدهما المعـين  ً
  بنجاسة الثوب أو المائع الآخرٍفيحصل علم إجمالي ثان

  :هناك تقريبان لعدم تنجيز العلم الإجمالي الجديد •
ّلإجماليين المتقـدم والمتـأخر، أي  تطبيق فرضية العلمين ا:ّالتقريب الأول • ّ

ّأن العلم الإجمالي المتأخر يسقط عن المنجزية  .  لاختلال الركن الثالث؛ّ
 :وناقش السيد الشهيد هذا التقريب بوجهين
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ّبطلان فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر، وأن الصحيح : ّالوجه الأول ّ
ًكون العلم المتأخر منجزا أيضا؛ لا ً ّ  . ا الصياغتينتاظ الركن الثالث على كلنحفّ

ّخص من المـدعى، لاختـصاصه في حالـة أن هذا التقريب أ :الوجه الثاني
ّكون ملاقاة الثوب للإناء قد حصلت في زمان متأخر عن العلم الإجمالي الأو  .لّ

انهدام الركن الثالث للعلم الإجمـالي الثـاني، لأن أصـل  :التقريب الثاني •
في الثوب يقع في طول أصل الطهارة الجـاري في المـائع الـذي الطهارة الجاري 

لاقاه الثوب؛ بأنه إذا جرى في المائع الملاقى، لا حاجة لجريانه في الثـوب؛ إذ لا 
صـل الطهـارة في الثـوب لا يـدخل في هـذا أف: ّيبقى شك في طهارته، وعليـه

 جريـان التعارض؛ لطوليته، وبعد تساقط الأصلين بالمعارضة تصل النوبـة إلى
 .أصل الطهارة في الثوب بلا معارضة

ّ هناك بعض الحالات التي لا يتم فيها التقريبـان المتقـدمان، وعـلى هـذا • ّ
ّيكون العلم الإجمالي الثاني منجزا، أما عدم تمامية التقريب الأول فـلأن العلـم  ّّ ً
ّالإجمالي الأول غير منجز؛ لاختلال الركن الثالث، وذلك لأنه بعد تلف أحـد ّ 

ّطرفيه، لا يكون منجزا على كل تقدير ً ّ. 
لأن أصـالة الطهـارة في الإنـاء التـالف لا فّأما عدم تمامية التقريب الثاني 

معنى لها بعد تلفه، فهو غير صالح للمعارضة، وهذا يعني أن أصالة الطهـارة 
 يعـارض أصـالة الطهـارة في الثـوب، فتتـساقط ًفي الإناء الثاني الموجود فعـلا

ّهارة في الطرفين، فيتنجز العلم الإجمالي المتأخرأصالة الط ّ. 
إلى أن الصحيح إمكانيـة جريـان التقريـب الثـاني وإن كـان   ذهب المصنفّ•

ّالتقريب الأول لا يجري؛ لأن تلف المائع الأول لا يجعل جريان أصل الطهارة فيه  ّ
ًن لطهارته أثرا فعلا، وهو طهارة الثوب الملاقي له، وإذإًلغوا؛ إذ  ا جـرى الأصـل ً

ًفي المائع الأول، كـان معارضـا بالأصـل في المـائع الآخـر، فيتـساقطان في  المرتبـة ّ
 .لا معارض، فلا يجب الاجتناببالسابقة فيجري أصل الطهارة في الثوب 



 
 
 

 

 

 

 المحصورة ّمقدمة في بيان معنى الشبهة غير •
 ّمنجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة •
  لعدم وجوب الموافقة القطعيةنتقريبا •

 على الطرف المقتحم الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال .١
 انحلال العلم الإجمالي لاختلال الركن الرابع. ٢

 ّمنجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورةفي الأقوال  •
 الموافقة القطعيةوجوب المخالفة القطعية وعدم  حرمة. ١
 حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية  .٢
 حريمية والشبهات الوجوبيةتالتفصيل بين الشبهات ال .٣
 عدم وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية .٤
دون ن مـن المخالفـة القطعيـة ّالتفصيل بـين مـا إذا تمكـ .٥
 لموافقة القطعيةا
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 ة في بيان معنى الشبهة غير المحصورةّمقدم
 . الشبهة غير المحصورة:ّمن الحالات التي قيل بعدم منجزية العلم الإجمالي فيها

المحـصورة غـير ة في معنى الـشبهة ّمقدمخول في البحث ينبغي بيان وقبل الد
 .التفريق بينهما أو لتعريفهما صنّفض المّوفرقها عن المحصورة، وإن لم يتعر

 : ة للشبهة غير المحصورة، منهاّتعددذكرت تعريفات م
 الـشبهة غـير المحـصورة مـا نّأما ذهب إليه صاحب المدارك من  :ّلأولا

 .)١(هاّيعسر عد
الشيخ الأنصاري وهو أن الشبهة غير المحصورة هي  إليه  ما ذهب:الثاني

واحـد مـن ّ كـل  يكون احـتمال التكليـف فيّبحدفيها ما كانت كثرة الاحتمال 
 مـن ً لا يعتنـي بـه العقـلاء، بـل يـرون الاعتنـاء بـه نوعـاًالأطراف موهومـا

حتملـة إن غـير المحـصور مـا بلـغ كثـرة الوقـائع الم >:، حيث قـالالوسوسة
أنـه  ألا ترى، حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها إلى للتحريم

لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد مـن أهـل قريـة 
 . )٢(<؟ً وإن صادف زيداًلم يكن ملوما، كبيرة يعلم بوجود زيد فيها

 كفاية الأصول، وهو أن البروجردي في حاشيته على إليه ما ذهب :الثالث
 .)٣(الشبهة غير المحصورة هي ما تعسر موافقتها القطعية

الميرزا النائيني من أن الشبهة غير المحصورة هـي مـا  إليه ما ذهب :الرابع
ًن المكلف عادةّ يستلزم عدم تمكّكانت كثرة الأطراف بحد   من المخالفة القطعيـةّ

                                                 
 .٣٥٣ص، ٣ج: مدارك الأحكام )١(
 .٢٧١ص ،٢ج:  فرائد الأصول)٢(
 .٣٨، ص٢ج:  انظر حاشية كفاية الأصول)٣(
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 .)١( عادةً نفسه مقدوراطرف فيّ كل بارتكاب جميع الأطراف، وإن كان
الشهيد الثاني في روض الجنـان، مـن أن الميـزان في  إليه  ما ذهب:الخامس

 . )٢(الشبهة غير المحصورة هو الصدق العرفي
ن أن الميـزان في الـشبهة غـير  مـما ذهب إليـه الـسيد الخمينـي :السادس

الواقع في يعتني العقلاء باحتمال كون  المحصورة هو أن تكون الكثرة بمثابة لا
 .)٣(بعض الأطراف في مقابل البقية، لضعف الاحتمال الحاصل لأجل الكثرة

ن أن ضابط غير المحصورة أن تبلـغ  مالسيد الخوئي ما ذهب إليه :السابع
 .)٤( يوجب خروج بعضها عن مورد التكليفاًّكثرة الأطراف حد

 غـير ن المعيـار في الـشبهةأوهو مختار السيد الـشهيد الـذي يـرى  :الثامن
 تـضاءلت القيمـة الاحتماليـة ّالمحصورة هو ما بلغـت كثـرة أطرافهـا إلى حـد

ّلانطباق التكليف المعلوم بالإجمال على التكليف المشكوك في كل فرد من أفرادهـا 
إلى أن وصلت إلى درجة الوهم، وفي مقابل ذلك كبرت القيمة الاحتمالية لعدم 

  .)٥( إلى درجة الاطمئنان فرد منها إلى أن وصلتّانطباقه عليه في كل
:  وقـالًوقد ذكر السيد الخوئي أكثر من هذه الوجوه ثم ناقش فيها جميعـا

 .)٦(<ل مضبوط للشبهة غير المحصورةّنه لم يظهر لنا معنى محصأّفتحصل >
ض لهذا البحث، واكتفى بفرض أن تكون ّوذكرنا أن السيد الشهيد لم يتعر

 .محصورةكثرة الأطراف بنحو تكون الشبهة غير 
                                                 

 .٤٧١، ص٣ج:  أجود التقريرات)١(
 .٢٢٤ص: روض الجنان )٢(
 .٢٣١ص ،٢ج: ية أنوار الهدا)٣(
 .٢٠، ص١ج: ينلح منهاج الصا)٤(
 . ٢٣٠، ص٥ج: بحوث في علم الأصول )٥(
 .٣٧٥ص ،٢ج : مصباح الأصول)٦(
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 ية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورةّمنجز
ّقبل الشروع في منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، لابد من  ّ

ّتحديد محل البحث، حيث حد  التـي ف بما كان جهـة كثـرة الأطـراف المصنّهدّ
طـراف ّي إلى إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، وليس ما يقارن كثـرة الأّؤدت

ّمن عناوين أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بـسبب كثرتهـا، 
 .ًر الابتلاء بها جميعا، أو العسر والاضطرار ونحوه من العناوينّبشكل يتعذ

والوجه في قصر النظر على عامل الكثرة فقط دون ما يقارنه مـن عنـاوين 
وإن كـان يـسقط ّكالابتلاء، هو أن خروج بعض الأطراف عن محل الابـتلاء، 

ّمنجزية العلم الإجمالي، لكن ذلك لا اختصاص له بالـشبهة غـير المحـصورة، 
لأن خروج بعض الأطراف عن الابتلاء يحصل ويـسقط العلـم الإجمـالي عـن 
ّالمنجزية حتى في الشبهة المحصورة، ومن هنا انحصر البحث على عامـل كثـرة 

 .ّالأطراف، لأنه المختص بالشبهة غير المحصورة
ض لها لا بأس ّفقبل التعر>: ّلى هذا التحديد أشار المحقق العراقي بقولهإو

نه لا شـبهة في أن البحـث في أ :ّبتمهيد مقدمة في تحرير موضوع البحث، وهي
كـما يقتـضيه ظـاهر العنـوان في  -ّالمقام عن منجزيـة العلـم الإجمـالي وعدمـه 

ّ فلابـد ، وعدمـهض في مانعية كثرة الأطـراف عـن تـأثير العلـمّ ممح-كلماتهم
 عن جميع مـا يوجـب المنـع عـن ً يكون خالياٍ من فرض الكلام في موردٍحينئذ

 وكالاضــطرار إلى ارتكــاب بعــض ،تــأثير العلــم الإجمــالي كالعــسر والحــرج
 بحيث لـولا كثـرة الأطـراف لكـان ،الأطراف، أو خروجه عن مورد الابتلاء

ّالعلم الإجمالي منجزا بلا كلام، وإلا فمع طرو ق بين َّحد هذه الطواري لا يفر أًّ
ًالمحصور وغيره، لأن في المحصور أيضا لا يجـب الاحتيـاط  فـلا خـصوصية ،ّ

 .)١(< برأسه في قبال المحصورً جعله عنواناّحينئذ لغير المحصور كي يصح
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علـوم  لعدم وجوب الموافقة القطعيـة للتكليـف الم)١(ينتقريب ذكر المصنّف
 قحام بعض الأطراف فيهـا،إبالإجمال، في الشبهة غير المحصورة، ومن ثم يجوز 

 يدعى بمقتضى القاعـدة بقطـع النظـر ًقحام لبعض الأطراف، تارةوجواز الإ
ّعن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، أي أن السبب في عدم تنجيز الموافقة 

الإجمالي من حيـث المقتـضي، القطعية للعلم الإجمالي هو قصور في نفس العلم 
ّلحـاظ أدلـة فعدم وجوب الموافقة القطعية مرتبط بموضوع القضية، وأخـرى 

 لكنه غـير ، قصور من ناحية المقتضيهيوجد في الأصول، أي أن العلم الإجمالي لا
ّمنجز لعدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف  للـزوم المخالفـة ؛ّ

 : وهذان التقريبان هما .ز مرتبط بمحمول القضيةالقطعية، أي عدم التنجي
 الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم: ّالتقريب الأول

ّ اقتحام بعض أطراف الشبهة غير المحـصورة مـستند إلى المـؤمن وهـو ّإن
 .الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم

ّنان هو الظن المتـاخم للعلـم، ولـو لم يـصل إلى درجـة والمراد من الاطمئ
 .ّالعلم، ولم يستشكل أحد في حجية هذا الاطمئنان

ًفلو فرضنا وجود ألف إناء من الماء، وعلمنا إجمـالا بنجاسـة واحـد مـن 
تلك الأواني، فلو وضعنا يـدنا عـلى أحـد تلـك الأواني، فيكـون فيـه احـتمال 

 اليقين بنجاسة واحد من الألف ينقـسم النجاسة بنسبة واحد من الألف، لأن
َعلى عدد الأطراف، كما لو كان عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين، فيكـون 
احتمال نجاسة أحدهما خمسين بالمائة، وكذلك يكون قيمة احتمال الطهارة هـو 

                                                 
ليهـا إلم يـشر ية العلم الإجمالي في الشبهة غـير المحـصورة، ّمنجزدة في ّ هنالك أقوال متعد)١(

ضمامة من تلـك الاقـوال في  لإّتعرضنين منها، وسوف ناث إلى شارأف في المتن وإنما المصنّ
 .ّالتعليق على النص
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ما زادت وكثرت أطراف العلم الإجمالي انقـسم رقـم ّ، وهكذا كلًالنصف أيضا
ذا بلغت أطراف العلم إ على مجموع الأطراف، ف-علوم بالإجمالوهو الم-اليقين

 مـن عـشرة، وفي اًالإجمالي عشرة، صارت قيمة احـتمال النجاسـة فيهـا واحـد
ن كثـرة إمقابلها يكون قيمـة احـتمال الطهـارة تـسعة مـن عـشرة، وهكـذا فـ

ّب ضعف احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عـلى كـل طـرف، إلى ّالأطراف تسب
صل معها الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على ذلك الطرف، درجة يح

ومن الواضح أن العقلاء يرتكبـون الطـرف الـذي يكـون احـتمال الانطبـاق 
ً، وإن كان ثابتا وممكنااًضعيف يعتنـون بـه لـضعفه الـشديد، ولم يـردع  ، فهم لاً

 . ًداالشارع عن فعل العقلاء هذا في عدم اعتنائهم بالاحتمال الضعيف ج
ّو في المثال المتقدم يوجد احتمال النجاسـة في أي  إنـاء مـن الألـف بنـسبة ّ

 بعـدم انطبـاق الـنجس اًل لنـا اطمئنانـّواحد من الألف، وهذه النـسبة تـشك
 واحـد مـن الأواني، وتوجـب الاطمئنـان بطهـارة ّالمعلوم بالإجمـال عـلى أي

نـد حـصول الطرف المقتحم بنسبة تسعمئة وتسعة وتـسعين مـن الألـف، وع
ّ وحيـث إن الاطمئنـان حجـة، .الاطمئنان بالطهارة وعدم انطبـاق النجاسـة ّ

 .فحينئذ يجوز اقتحام ذلك الطرف
ّحجية هذا الاطمينـان لـدى >: قوله بّلى هذا المعنى أشار المحقق العراقيإ

العقلاء لبنائهم على عدم الاعتناء باحتمال الخلاف البالغ في الـضعف إلى هـذه 
 فـلا يجـب رعايـة العلـم الإجمـالي ،كونه من العلـوم العاديـة لهـمالمثابة ولو ل

 .)١(<ّبالاحتياط في الجميع ولو مع التمكن العادي من ذلك
 ّتقدم العراقي على التقريب المّحققإشكال الم

 ّالأول صغروي: ّاستشكل المحقق العراقي وغيره على هذا التقريب بإشكالين
 واحـد ّ المعلـوم بالإجمـال عـلى أيبعـدم انطبـاق وهو عدم وجود الاطمئنان
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ّ، أما الإشكال الثاني فهو كبروي أي المنع من حجية الاطمئنانالأطراف ّ. 
 ّتقدماستحالة حصول الاطمئنان الم: وّلالإشكال الأ

ّستحالة حصول الاطمئنان الفعلي في كل الأطراف،  اّذكر المحقق العراقي
 م للاطمئنـان الفعـلي بعـدّبدعوى أن الأطراف كلها متـساوية في اسـتحقاقها

ّلأول هـو الـنجس الانطباق، لأنه إذا حصل اطمئنان فعلي بعدم كون الإنـاء ا
ّ، فمعنى ذلك هو أن هذا الاطمئنان سيحصل في كل أطـراف المعلوم بالإجمال

ّالعلم الإجمالي، لأن كل هذه الأطراف متساوية في حـصول هـذا الاطمئنـان، 
ل لدينا سـالبة كليـة وهـي ّ الأطراف يتشكّفلو جمعنا هذه الاطمئنانات في كل

 عـلى جميـع -وهو النجس في المثـال-الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال 
ية تناقض الموجبـة الجزئيـة وهـي ّه أن السالبة الكلّق في محلقُّالأطراف، وقد ح

 .حـدهاأحدها، الحاصلة من العلم الإجمالي بنجاسة أالعلم بوجود النجس في 
 .ية مع القطع بالموجبة الجزئيةّا فلا معنى للاطمئنان بالسالبة الكلوعلى هذ
منافاة الاطمئنان بالعـدم >:  بقولهّلى هذا الإشكال أشار المحقق العراقيإو

ّفي كل واحد منها مع العلم الإجمالي بوجود الحرام في بعضها لضرورة مـضادة  ّ
ّالعلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالعدم في كل طرف   .)١(<ّبنحو السلب الكليّ

ّوبهذا يتضح استحالة حصول الاطمئنان بعدم انطبـاق المعلـوم بالإجمـال 
ي إلى التنـاقض المـستحيل، وعليـه فـلا ّ طرف من الأطراف؛ لأنه يؤدّعلى أي

 .ّتسقط منجزية العلم الإجمالي
 ّالجواب على الإشكال الأول

ّ هـي أننـا وإن سـلمنا بـأن كـل:المناقشة الإجماليـة •  واحـد مـن هـذه ّ
 هذه الاطمئنانات الثابتـة في ّستحق الاطمئنان الفعلي، لكن ضميالأطراف 

وهي الاطمئنان بعدم انطباق  (يةّينتج السالبة الكل إلى بعضها لاّكل الأطراف 
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 وعليـه فـلا يوجـد ) طرف من أطراف العلم الإجماليّالمعلوم بالإجمال على أي
 .تناقض

 :لية غير معقـوّطمئنانات لا تنتج السالبة الكل القول بأن جميع الا:إن قيل
  أن الجميـع يـستحق الاطمئنـان الفعـلي، لكـن المجمـوع لاكيف يعقـللأنه 

خبر الثقة بوجود زيد في المسجد وأخبر ثقة آخـر بوجـود أيستحق ذلك؟ فلو 
خالد في المسجد، فإننا نحصل على أمارة بوجـود كلـيهما في المـسجد، كـما هـو 

ّفلـو رفعنـا مقـدار الأمـارة مـن درجـة الظـن إلى درجـة واضح بالوجـدان، 
الاطمئنان، نحصل على الاطمئنـان بوجـود زيـد في المـسجد واطمئنـان آخـر 

ة القائلـة بـأن ّ، كما هو واضح من القاعدة العامـًبوجود خالد في المسجد أيضا
ّي إلى إحــراز مجموعــة متعلقــات لتلــك ّحــرازات تــؤدّكــل مجموعــة مــن الإ

حرزنـا وجـود زيـد في المـسجد أّ الدرجة لكل إحراز، فلـو حرازات بنفسالإ
ً بالمسجد بنسبة تسعين بالمائـة أيـضا وبنسبة تسعين بالمائة، وأحرزنا وجود عمر

حـرزات ًوأحرزنا وجود خالد بنسبة تسعين بالمائة أيضا وهكذا، فمجموع الإ
ّ وخالد هي نفـس النـسبة لكـل إحـراز وهـي وّفي المسجد لكل من زيد وعمر

 بالمائة، وعلى هذا فلا يعقـل أن تكـون مجمـوع الاطمئنانـات الثابتـة في ينتسع
ية، وهو الاطمئنـان بعـدم انطبـاق ّينتج السالبة الكل أطراف العلم الإجمالي لا

 .المعلوم بالإجمال على جميع الأطراف
 .ّ بالنقض تارة وبالحل أخرى: ذلكجوابف

 بالاطمئنان ّتقدمعدم اختصاص الإشكال الم: الجواب النقضي •
بـأن مجمـوع الاطمئنانـات الثابتـة في أطـراف  -ّإن ما تقدم من الإشكال 

يـة، وهـو الاطمئنـان بعـدم انطبـاق المعلـوم ّج الـسالبة الكلتالعلم الإجمالي ين
ّ لا يختص بالاطمئنان، بـل يجـري في الـشك في -بالإجمال على جميع الأطراف ّ

ّالأطراف أيضا وفي كل علم إجمالي ً. 
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م بـالعلم بالجـامع وشـكوك بعـدد ّإن العلـم الإجمـالي متقـو :بيان ذلـك
، وشـكوك ًالأطراف، أي موجبة جزئية وهـي نجاسـة أحـد الأطـراف مـثلا

ّمتعددة، وفي كل طرف يوجد شك في عـدم انطبـاق المعلـوم بالإجمـال عليـه،  ّ ّ
ّية وهي الـشك في عـدم انطبـاق ّوهكذا في بقية الأطراف مما ينتج السالبة الكل

، وهو يناقض اً أي يكون الجميع مشكوك،م بالإجمال على جميع الأطرافالمعلو
الموجبة الجزئية وهي العلم الإجمالي بنجاسة أحـد الأطـراف، فهـذا الإشـكال 

ّ على المحقق العراقي؛ لأنـه يقـول بـأن العلـم الإجمـالي هـو علـم ًيكون نقضا
 هـذا بالجامع وشكوك بعدد الأطـراف، وعـلى هـذا فـما يجيـب العراقـي عـلى

 .ّالنقض، يكون هو الجواب على الإشكال المتقدم
 الفرق بين الاطمئنان المطلق والاطمئنان المشروط: ّالجواب الحلي •

 وهي أن درجة الإحراز الثابتـة في جميـع الأطـراف -إن القاعدة المذكورة 
 تصدق في حالة الاطمئنان المطلـق لا -متساوية مع درجة الإحراز في المجموع

 .المشروط
لو حصل لك اطمئنان بوجود زيد في المـسجد، وحـصل لـك  :بيان ذلك

 : اطمئنان آخر بوجود خالد في المسجد، فهذا الاطمئنان على نحوين
 - يحصل اطمئنان بوجود زيد في المسجد سواء كان الاطمئنان الآخرًفتارة

ّومثل هذا الاطمئنان يسمى ،  للواقع أم لااً مطابق-وهو وجود زيد في المسجد
 الاطمئنان الآخر أم لم يصح، وعنـد ّالاطمئنان المطلق؛ لأنه ثابت سواء صحب

جمع هذين الاطمئنانين يحصل اطمئنان بالمجموع، وهو وجود زيـد وخالـد في 
المسجد، وبذلك تصدق القاعدة القائلة بـأن درجـة الإحـراز الثابتـة في جميـع 

 .الأطراف متساوية مع درجة الإحراز في المجموع
كنت أعلم من الخـارج بأنـه  رى يحصل اطمئنان مشروط، كما لو أخًوتارة
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يوجد في المسجد إلا شخص واحد، ففي هذه الحالـة لـو حـصل اطمئنـان  لا
 في عمـروّبوجود زيد في المسجد، فهو مشروط بعدم صحة الاطمئنان بوجود 

ّتـتم   بوجد فرد واحد في المسجد، ففي مثل هذه الحالـة لالعلم؛ لًالمسجد أيضا
اعدة المـذكورة؛ لأنـه لـو ضـممنا الاطمئنـان بوجـود زيـد في المـسجد إلى الق

الاطمئنان الآخر وهو وجود خالد في المسجد، يـستحيل أن ينـتج الاطمئنـان 
ٌسلفنا من أن صحة كل من الاطمئنانين مشروطأبوجود كليهما في المسجد؛ لما  ّ ّ 

طمئنــان  الا: الاطمئنـاناويطلــق عـلى هــذ. ّبعـدم صـحة الاطمئنــان الآخـر
ّالمشروط؛ لأن صحة كل منهما مشروط بكذب الآخر ّ. 

 مـشروط ،ّفي المقام الاطمئنان الحاصل في كل طـرف:  ذلك نقولّإذا تبين
بعدم وجود الاطمئنان في الطرف الآخر وبالعكس، وفي مثل هـذا الاطمئنـان 

ّيمكن تطبيق القاعدة المتقدمة، فلا يقال هنـا بـأن ضـم المشروط لا الاطمئنـان  ّ
 بعـدم ّبعدم نجاسة الإناء الأول إلى الاطمئنـان بعـدم نجاسـة الثـاني والاطمئنـان

يـة وهـي الاطمئنـان ّ بالـسالبة الكلًينتج اطمئنانا لا... نجاسة الثالث وهكذا
 .بعدم نجاسة المجموع، الذي يتنافي مع العلم بنجاسة أحد الأواني

 ؟ًلماذا الاطمئنان في المقام يكون مشروطا: إن قيل
ّ الاطمئنان بطهـارة الإنـاء الأول ناشـئ مـن احـتمال وجـود ّأن :وابالج

النجاسة المعلومة بالإجمال في بقية الأطراف الأخرى، لأن في هـذا الاطمئنـان 
 ن على أساس احتمالات النجاسة في سائر الأطـراف،ّنه، لأنه متكوّ في تكواًنقص

اسـة عـلى جميـع ما كثرت الأطراف وانقـسم اليقـين بالنجّومن الواضح أنه كل
 سهم هـذا الطـرف مـن الاحـتمال وحـصل الاطمئنـان بعـدم ّالأطراف، قل

ن هذا الاطمئنان على تقدير انطباق احتمال بانطباق ّالنجاسة فيه، وإذا كان تكو
 لتقـدير بطـلان ؛النجاسة على سائر الأطراف، فيستحيل أن يكون لـه إطـلاق

انعكـس عـلى مرحلـة نـه، قـد ّ فهـذا الـنقص في مرحلـة تكو.ذلك الاحتمال
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انكشافه، ومع هذا النقص وعدم إطلاق الانكشاف يستحيل أن يكون مجموع 
ية مناقـضة للموجبـة ّل سالبة كلّ لانكشاف المجموع لتشكًالانكشاف مساوقا

يمكن أن يكون  الجزئية وهي العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأطراف، وعليه فلا
 . المجموع فيةالاطمئنان في جميع الأطراف بدرجة واحد

 ّلى هذا أشار المحقق العراقي في جوابه عن الإشكال الذي أثاره بعنـوانإو
مدفوع، بأنه كذلك في فرض اقتضاء ضعف الاحـتمال في >:  حيث قال<مّتوه>

ًكل طرف للاطمينان بعدم التكليف فيه تعينيا  معـه غـيره مـن ً ولـو ملحوظـاّ
ًفي كل طرف ملحوظـااقتضاء الاطمينان بالعدم ّأما الأطراف الأخر، و  كونـه ّ

 عن البقية بنحو يلازم للاطمينان بالوجود فيما عداه، فلا محذور فيه، إذ ًمنفردا
ّلا يلزم منه اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الكلي ، بل ما يلزمه ّ

ّإنما هو العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالـسلب الجزئـي في كـل طـرف عـلى  ّ
ّ فإذا فرض حجية هـذا الاطمينـان لـدى . تنافي بينهما كما هو ظاهر ولا،البدل

العقلاء لبنائهم على عدم الاعتناء باحتمال الخلاف البالغ في الـضعف إلى هـذه 
 فـلا يجـب رعايـة العلـم الإجمـالي ،المثابة ولو لكونه من العلـوم العاديـة لهـم

 .)١(<ّبالاحتياط في الجميع ولو مع التمكن العادي من ذلك
 الاطمئنان المذكورّ حجية عدم: الإشكال الثاني

ّوهذا الإشكال كبروي، أي أننـا لـو سـلمنا بحـصول الاطمئنـان بعـدم 
حـدها بالإجمـال فهـذا الاطمئنـان أّنجاسة كل إناء من الأواني المعلوم نجاسة 

ّيـصلح لإسـقاط العلـم الإجمـالي عـن المنجزيـة، وذلـك لأن  ّليس حجة ولا
ّة كـل طـرف مـن الأواني موجـود في كـل الأطـراف، الاطمئنان بعدم نجاسـ ّ

ّوحينئذ تتعارض هذه الاطمئنانات وتسقط عن الحجية، وذلك للعلم الإجمالي 
                                                 

 .٣٣٠ص ،٣ج:  نهاية الأفكار)١(
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حدها، ومع العلم بكذب أحد هذه الاطمئنانات يستحيل أن يكـون أبنجاسة 
ًدليل الحجية شـاملا ّ لهـا جميعـا، ولـو فرضـنا شـمول دليـل الحجيـة لـبعض ّ ً

 .ّفهو ترجيح بلا مرجحالأطراف دون بعض 
والحاصل أن الاطمئنان بعدم انطباق النجاسة على أحد الأطـراف موجـود في 

ًكل الأطراف، مما يؤدي إلى تساقطها جميعا ّ ّ عن الحجية، لأن شمول دليل الحجية لهـا ّ ّ
حدها، وشموله لبعض أ لوجود العلم الإجمالي بوجود النجاسة في ؛ غير ممكنًجميعا

ً بلا مرجح، وعليه يكون العلم الإجمالي منجزاٌ ترجيحالأطراف دون بعض ّ ّ. 
  إن العلم الإجمالي بكذب بعض الاطمئنانات بعـدم:جواب الإشكال الثاني

ّانطبــاق المعلــوم بالإجمــال عــلى جميــع الأطــراف، إنــما يــؤدي إلى تعــارض هــذه 
 : ّ وسقوطها عن الحجية إذا توفر أحد سببين-مارتبل مطلق الأ - الاطمئنانات

أن يوجد تكاذب بين الاطمئنانات أو الأمارات، من قبيـل : ّالسبب الأول
 خبر آخر عـلى وجـوب صـلاة ّ خبر على وجوب صلاة الجمعة، ودلّما لو دل

ًالظهر، فحيث إننا نعلم من الخارج بعدم وجوب كليهما معا ّ، فيكون كل منهما ّ
 . للآخر بالدلالة الالتزامية، فيتعارضان ويتساقطانًمكذبا

ّوفي المقام، جميع الاطمئنانات تسقط عن الحجية فـيما لـو حـصل تكـاذب 
 لتكـذيب الاطمئنانـات في اًّ، بأن يكون الاطمئنان في كل طرف مـستلزمهابين

ً بأن الإناء الأول ليس نجساّبقية الأطراف، كما لو اطمأن ، فيلزم من ذلـك أن ّ
لا يمكـن شـمول تكون النجاسة ثابتة في بقية الأطراف، وعلى هذا الأسـاس 

ّدنا الـشارع بحجيـة هـذه ّيمكن أن يتعب  إذ لا؛ّدليل حجية الاطمئنان للجميع
 .الاطمئنانات المتكاذبة

ّأن يلزم من حجية جميع الاطمئنانـات جـواز اقتحـام كـل  :السبب الثاني ّ
ّأطراف العلم الإجمالي، مما يؤدي إلى الترخيص في المخالفـة القطعيـة للمعلـوم 

 . السببين غير موجود في المقاموكلا .بالإجمال
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 فـلأن - وهو التكاذب بـين الاطمئنانـات-ّأما عدم وجود السبب الأول
 : المراد من التكاذب بين الاطمئنانات هو أحد معنيين

ً أن يكـون الاطمئنـان في الإنـاء الأول مكـذبا:ّالمعنى الأول  بالخـصوص ّ
عـدم نجاسـة الإنـاء الأول  باعتبار أن الاطمئنـان ب؛للاطمئنان في الإناء الثاني

 بالدلالة الالتزامية على ثبـوت النجاسـة ّ بالمطابقة على عدم نجاسته ويدلّيدل
 . مما يعني كذب الاطمئنان بعدم نجاسة الثاني؛في الإناء الثاني

وهذا المعنى غير موجود في المقام؛ إذ من الممكن أن يكون كلا الاطمئنـانين 
، وأن لا توجد فيهما نجاسة؛ لإمكان أن تكون ّفي الإناء الأول والثاني صادقين

ّالنجاسة في إناء ثالـث أو في بقيـة الأطـراف الأخـرى التـي تعلـق بهـا العلـم 
ّيوجد تكاذب بين الاطمئنان الأول والثـاني،  الإجمالي، وعلى هذا الأساس فلا

ّنعم الاطمئنان الأول يدل  ّيـدل  على ثبوت النجاسة في الأواني الأخـرى، ولاّ
 . ثبوت النجاسة في خصوص الإناء الثانيعلى

ــاني ــى الث ــاء الأول مكــذ :المعن ــان في الإن ّأن يكــون الاطمئن ــوع ًباّ  لمجم
 لو كانـت عـدد الأواني المعلـوم نجاسـة ًالاطمئنانات في بقية الأطراف، فمثلا

ب مجموعـة ّحدها ألف إنـاء، فالاطمئنـان بعـدم نجاسـة الإنـاء الأول يكـذأ
، وبهذا يكـون طرفـا اً اطمئنان٩٩٩لباقي، البالغ عددها الاطمئنانات بطهارة ا

ّ الاطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول، والطـرف :الطرف الأول: المعارضة هنا
ّ إنـاء، بيـنما كانـت المعارضـة في المعنـى الأول بـين ٩٩٩ـالآخر هو مجموع الـ

 . ّالاطمئنان في الإناء الأول وخصوص الاطمئنان في الإناء الثاني
ن المعارضة هنا تكون بين مجموع الاطمئنانـات في إ : هذا الأساس يقالوعلى
عدم انطبـاق ب، لأنه بمجموع هذه الاطمئنانات ينتج الاطمئنان ٩٩٩ـالأطراف ال

، ولازم هذا الاطمئنان بعدم انطبـاق الـنجس ٩٩٩ـالنجس على أي واحد من ال
فيكـون مجمـوع ّ إنـاء هـو أن يكـون الـنجس في الإنـاء الأول، ٩٩٩على مجموع 
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 . لّ للاطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأوً إناء مكذبا٩٩٩ـالاطمئنانات في ال
ّبما تقدم من أننا لو أخذنا مجمـوع هـذه الاطمئنانـات  ويدفع هذا التقريب

 ً واحـد مـن الأطـراف، فهـو لا ينـتج اطمئنانـاّبعدم انطباق النجاسة على أي
اق على المجموع؛ وذلك لأن هذه  أي عدم الانطبّبالمجموع وهو السلب الكلي

 .ّالاطمئنانات الكثيرة مشروطة بعدم وجود الاطمئنان في مقابلها كما تقدم
 .لّهذا بالنسبة إلى السبب الأو

 مناقشة السبب الثاني
ّهو أن يلـزم مـن حجيـة جميـع الاطمئنانـات جـواز  و-السبب الثاني ّأما 

ّاقتحام كل أطراف العلم الإجمالي، مما يؤدي إلى  الترخيص في المخالفة القطعيـة ّ
ّ أن محذور المخالفة القطعية يتحقـق فـيما لـو :المناقشة فيه ف-للمعلوم بالإجمال

ّينية لكـل اطمئنـان اطمئنـان، فحينئـذ يّكان دليل الاطمئنان يثبت الحجية التع
 .يلزم محذور الوقوع في المخالفة القطعية

ّلكن الصحيح أن دليل حجية الاطمئنان هو الحج ية، أي إثباتها يرية التخيّ
ّلبعض الاطمئنانات على سبيل التخيير؛ لأن الدليل على حجية الاطمئنان هـو 

 .السيرة العقلائية الممضاة من الشارع
ّوالعقلاء إنما يبنون على حجيـة الاطمئنـان إذا حـصل في فـرد مـن أفـراد 

لأن قيمـة ّيبنون على حجية الاطمئنان إذا حـصل في أفـراد كثـيرة؛  كثيرة، ولا
ما ازدادت الاطمئنانات بعـدم ّ به، لأنه كلاًّ معتدًاحتمال الانطباق يكون احتمالا

النجاسة في عدد كبير من الأواني، يزداد في المقابل احـتمال ارتكـاب الـنجس، 
 .يسوغ إهمالها  بها، لاّوهكذا إلى أن يصل إلى قيمة معتد

ذور الترخـيص في لا يلزم محـ>: بقوله +لى ذلك أشار السيد الشهيد إو
ًالمخالفة القطعية؛ لأن بناء ّ العقلاء على حجية الاطمئنان ليس معناه إلا أن مـا ّ

ًيقابله من الكسر الضئيل ليس منجزا  ففيما نحن فيه يكـون احـتمال النجاسـة .ّ
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ّمثلا الذي يقابله الاطمئنان ليس بمنجز، فالمكلف يجـوز  ّ اقتحـام المخالفـة لـه ً
ما إذا أراد اقتحـام طـرف واحـد، لا مـا إذا أراد ينما يكون فبهذا المقدار، وهذا إ

 أي لا ،كـبر قيمـةأًنه بذلك يواجه احتمالا للنجاسـة إاقتحام أطراف عديدة، ف
 .)١(<يقابله اطمئنان بحكم حساب الاحتمالات وكيفية نشوء هذا الاطمئنان

ّوبهذا يتضح أن دليل حجية هذه الاطمئنانات لا  قتضي بنفسه أكثـر مـن يّ
ّينيـة لكـل طـرف ليلـزم يّ ولا يقتضي الحجية التع،ّالحجية التخييرية أي البدلية
 .التخيص في المخالفة القطعية

 انحلال العلم الإجمالي لاختلال الركن الرابع: التقريب الثاني
ّالتقريب الثاني لعدم منجزية العلـم الإجمـالي في الـشبهة غـير المحـصورة 

 .ّرابع من أركان منجزية العلم الإجماليينطلق من دعوى اختلال الركن ال
ّتقدم أن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي هـو أن : بيان ذلك ّ

ّيكون جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي مؤد  إلى الوقـوع ًياّ
ٍفي المخالفة القطعية خارجا على وجه ً مأذون فيـه شرعـا، لكـن في المقـام هـذا ً

ّ وذلك لأن إجراء الأصول المؤمنة في جميع أطـراف الـشبهة غـير ؛ّركن مختلال
ّيؤدي إلى الترخـيص في المخالفـة القطعيـة؛ لأن افـتراض كثـرة  المحصورة لا

ًيمكن للمكلف اقتحامها جميعا، وحينئذ تجـري الأصـول  الأطراف بدرجة لا ّ
 .ً خارجاّالمؤمنة من دون أن يلزم من جريانها جواز المخالفة القطعية

 تمامية التقريب الثاني على صياغة المشهور
   ضـوء الـصياغة الأصـلية للـركن الرابـعفي اًّيكـون تامـالثـاني التقريب 

ًوهي أن يكون جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي مؤديـا - ّ ّ 
ًإلى الوقوع في المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيـه شرعـا  ّيـتم  ولا-ً

                                                 
 .٢٣٣ص ،٥ج: بحوث في علم الأصول )١(
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ّأن يكون جريان الأصول المؤمنة بذا الركن القائلة له على صياغة السيد الخوئي
ّ للترخيص في المخالفة، وإن لم تتحقق المخالفـة القطعيـة ًفي الأطراف مستلزما

ًخارجا، أي أن نفـس الترخـيص في جميـع الأطـراف يـستوجب ترخيـصا  في ً
 .ص بها هو حرامَّرخ من هذه الأطراف المًارتكاب الحرام؛ للعلم بأن واحدا

، هـو + والسبب في عدم جريان هذا التقريب على صياغة السيد الخوئي
 ؛ّتشترط قـدرة المكلـف عـلى ارتكـاب الأطـراف وعدمـه أن هذه الصياغة لا

ّ محذور الترخيص في المخالفة القطعية متحقق في المقام؛ لأن جريـان َّفإنوعليه 
ّالأصول المؤمنة في جميع الأطراف يؤدي إ ّوإن لم تتحقـق الترخيص في المخالفة، لى ّ

اجـتماع  ، لأنه يلزم من جريان الأصول في جميع الأطـرافهذه المخالفة في الخارج
 ًالترخيصات التي يعلم أن واحدا منها ترخيص في ارتكاب الحـرام، والترخـيص

ًفي ارتكاب الحرام قبيح وإن لم يتحقق خارجا،   ضوء صـياغة فيفالركن الرابع ّ
وعليـه فالتقريـب الثـاني . ّ، فلا ينحل العلم الإجمـالياًّالخوئي يكون تامالسيد 

ًلعدم منجزية العلم الإجمالي في ضوء صياغة السيد الخوئي ليس تاما ّ ّ. 
الـصياغة المـشهورة  وّوبهذا يتضح أن الخلاف بين صياغة الـسيد الخـوئي

خالفـة ؟ هـل هـو الترخـيص في المً المحـذور عقـلافي تحديدللركن الرابع هو 
ّالقطعية فقط أم الترخيص القطعي في المخالفة، وقد تقدم في بحوث القطع من 

 ؛ًهو إنكار أصـل هـذا النـزاع مطلقـا + ّ الأول أن مبنى السيد الشهيدقسمال
 نحـو ّ على خلاف العلم الإجمـالي بـأي،لعدم وجود محذور عقلي في الترخيص

ين الترخـيص وبـين الحكـم كان، وإنما المحذور عقلائي وهو وجود المناقضة ب
 .ّالواقعي للمعلوم بالإجمال، كما تقدم

قلنا بالصيغة   إذ لو؛بة على الصياغتينّحدى الثمرات المترتإومن هنا تظهر 
 لعـدم ؛ّالمشهورة فلا مـانع مـن جريـان الأصـول المؤمنـة في جميـع الأطـراف

لشبهة غـير يجب ترك أطراف ا  العلم الإجمالي، ومعه لاّالمعارضة بينها، فينحل
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المحصورة، وإذا قلنا بصيغة السيد الخوئي، فالمحذور موجـود وهـو تعـارض 
ًالأصول المؤمنة، فيكون العلم الإجمالي منجزا لجميع الأطـراف، فيجـب تـرك  ّ ّ
أطراف الشبهة غير المحصورة، إلا إذا فرض خروج بعض أطراف الشبهة غير 

 . ّالمحصورة عن محل الابتلاء
 لى التقريب الثانينقض السيد الخوئي ع
لعـدم العلـم الإجمـالي ّأنه إذا لم يتنجـز ّالمتقدم قريب يأخذ الخوئي على الت

القدرة في الوقوع في المخالفة القطعية في الشبهة غـير المحـصورة، يلـزم عـدم 
ّتنجز العلم الإجمالي في كل حالة يتعذ ّ ر فيها الوقوع في المخالفة القطعيـة حتـى ّ

ً ذا طرفين، أو أطراف قليلة، كما لو علـم إجمـالا بحرمـة لو كان العلم الإجمالي
ّالمكث في وقت معين في أحد مكانين، فالمخالفة القطعية حيث لا يمكن تحققها  َّ

يكـون العلـم  لافـهنا؛ لوضوح أن الكون في مكانين في آن واحـد مـستحيل، 
ًالإجمالي منجزا  حرمة ؛ لأن جريان البراءة عن حرمة الكون في هذا المكان وعنّ

ًيلزم منه تحقق المخالفة القطعية خارجـا،  الكون في ذلك المكان الآخر لا ومـن ّ
ّعدم تنجز العلـم الإجمـالي في كـل حالـة يتعـذالواضح أن  ّ ر فيهـا الوقـوع في ّ

 لا، مما المخالفة القطعية حتى لو كان العلم الإجمالي ذا طرفين، أو أطراف قليلة
ّنجــز العلــم الإجمــالي في الــشبهة غــير يلتــزم بــه أحــد حتــى القــائلين بعــدم ت

ّإن عدم التمكن من ارتكاب جميـع الأطـراف لا يـلازم >: +ال ؛ قالمحصورة
ّكون الشبهة غير محصورة، فقد يتحقق ذلك مع قلة الأطـراف وكـون الـشبهة 
ًمحصورة، كما إذا علمنا إجمـالا بحرمـة الجلـوس في إحـدى غـرفتين في وقـت 

ّن المكلف لا يتمكإّمعين، ف ن من المخالفـة القطعيـة بـالجلوس فـيهما في ذلـك ّ
ّالوقت، وكذا الحال لو تردد الحرام بين الضد  .)١(<َّين في وقت معينّ

                                                 
 .٣٧٤ص ،٢ج:  مصباح الأصول)١(
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 مناقشة السيد الشهيد لنقض السيد الخوئي
التحقيق أن الصيغة المشهورة للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين، 

 : رد على البيان الآخر على أحد البيانين، وغير واًفيكون النقض واردا
 : والبيانان لصيغة المشهور للركن الرابع هما

ّيـؤدي إلى المخالفـة   جريان الأصـول في جميـع الأطـراف لا:ّالبيان الأول
ّوهو البيان الذي تقدم في الركن الرابـع مـن أركـان منجزيـة . ًالقطعية خارجا ّ

ّيـؤدي جريـان  ّالعلم الإجمالي، وهـو أن شرط منجزيـة العلـم الإجمـالي أن لا
ًالأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي إلى المخالفـة القطعيـة خارجـا، فلـو لم 
ّتقع المخالفة القطعية خارجا، ولو لعدم قدرة المكلف عـلى ذلـك، فحينئـذ لا ً 

 .ّيتنجز العلم الإجمالي
 ضوء هذا البيان لصيغة المـشهور لا إشـكال في ورود الـنقض عليـه؛ فيو

بيان ينطبق على حالات العجز عن المخالفـة القطعيـة، إذ في وذلك لأن هذا ال
ّيـؤدي جريـان الأصـول المؤمنـة إلى  حالات العجز عن المخالفـة القطعيـة لا ّ

 ارتكاب جميع أطرافهـا علىّالترخيص في المخالفة القطعية؛ لعدم قدرة المكلف 
لي يكـون العلـم الإجمـا  سبب آخر، وعليه يلزم أن لاّلعجزه عن ذلك أو لأي

ًمنجزا، وبهذا يتضح أن النقض الذي ذكره السيد الخوئي يكون واردا ًّ  على هذا ّ
 .البيان لصيغة المشهور للركن الرابع

 لصياغة الركن الرابعوّل بطلان البيان الأ
ّوهـو أن شرط منجزيـة العلـم  -ّيخفى أن البيان المتقدم للركن الرابـع  لا

 جميـع أطـراف العلـم الإجمـالي إلى ّيؤدي جريان الأصول في الإجمالي هو أن لا
ًالمخالفة القطعية خارجا، فلو لم تقع المخالفة القطعية خارجا، ولو لعدم قـدرة  ً

 وذلك لأنـه ؛ غير صحيح-ّيتنجز العلم الإجمالي ّالمكلف على ذلك، فحينئذ لا
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ّيلزم من جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمـالي وعـدم تحقـق  ّ
ًالقطعية خارجا الترخيص من قبل المولى بكل أطراف العلم الإجمـالي، المخالفة 

مع أن غرضه اللزومي حرمة أحد الأطراف للعلم الإجمالي بذلك، ممـا يعنـى أن 
 غراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمـالي،أم أغراضه الترخيصية على  ّالمولى يقد

نع مـن جريـان الأصـول ّوهذا مخالف للارتكاز العقلائي، وبهذا يتضح أن الما
ّالمؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي هو الارتكاز العقلائي، لأن العقـلاء إذا 

 يقـدمون الغـرض ياشتبه عندهم الغرض اللزومي مع الغرض غـير اللزومـ
ًاللزومي على الغرض غير اللزومي، ومجرد اقتران دليل الأصل المؤمن صـدفة ّ ّ 

ّبعجز المكلف وعدم تحقق المخالف  مـن مفـاد دليـل ّيغـير ًة القطعية خارجا، لاّ
الأصل المخالف للارتكاز العقلائي، فيبقى محذور تقـديم الغـرض اللزومـي 

ّجرينا الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، حتـى لـو أ فيما إذا ًواردا
ّفرض عدم إمكان تحقق المخالفة القطعية خارجا، وعلى هذا الأساس لابد من  ً ّ

ّع إلى السيرة العقلائية في المقام، وحيث إن سيرة العقـلاء منعقـدة عـلى الرجو
ّعدم شمول أدلة الأصول المؤمنـة لأطـراف العلـم الإجمـالي، فتكـون  سـيرة (ّ

ّ هي الحاكمة بعدم شمول أدلة الأصول المؤمنة لجميع الأطراف)العقلاء ّ . 
وهي  - الرابع  الصياغة الأخرى للركن:البيان الثاني لصياغة الركن الرابع

ّ هـي أن شرط منجزيـة العلـم الإجمـالي هـو عـدم كثـرة -الصياغة الصحيحة
ذا بلغـت الأطـراف كثـرة إّيمكن تحقق المخالفة القطعيـة، فـ أطرافه بحيث لا

ًيمكن للمكلف مخالفتها جميعا، ففي هذه الحالة يمكـن جريـان   الذي لادّبالح ّ
رض لزومــي بــين تلــك ّالأصــول المؤمنــة في جميــع الأطــراف، وإن وجــد غــ

ًيشكل جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف محـذورا الأطراف، ولا  عنـد ّ
العقلاء وإن لزم تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي، والسبب 

ّ التحفظ عـلى الغـرض اللزومـي المعلـوم ّهو أنفي عدم وجود محذور في ذلك 
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ًالمردد بين أطـراف كثـيرة جـدا  يـستدعي التـضحية -ً مـثلاكـألف طـرف - ّ
 غرض ترخيصي كما في المثال، فلأجل ٩٩٩بأغراض ترخيصية كثيرة تصل إلى 

ًالتحفظ على هذه الأغراض الترخيصية الكثيرة لا يرى العقلاء بأسا  في تقديم ّ
 .  واحدّهذه الأغراض الترخيصية الكثيرة وإن فات غرض لزومي

ب عـلى غـرض لزومـي ّغلـّوبهذا يتضح أن كثرة الأغراض الترخيصية تت
 مشتبهة فيما بينها بلحاظ التزاحم الحفظي؛ لأن العـرف والعقـلاء ،ًواحد مثلا

يرون مناقضة بين الحكم بالمعلوم بالإجمال في الشبهة غير المحـصورة وبـين  لا
يبقـى مـانع مـن شـمول دليـل الأصـل  الترخيص في تمام الأطراف، ومعه لا

 .ّالمؤمن لجميع الأطراف
 ّالتحقيـق أن عـدم تيـسر>: بقولـه + دلمعنى أشار السيد الشهيلى هذا اإو

المخالفة الناشئ من كثرة الأطراف بالخصوص هـو مـلاك جريـان الأصـول؛ 
ًلأن محذور الترخيص في المخالفة كان محذورا عقلائيـا عنـد د عـلى ّا نقيـا كنّـمً

ّأساسه إطلاق أدلة الأصـول، وهـو محـذور المناقـضة مـع الغـرض اللزومـي 
ّ به عقلائيا في مـوارد الـتردد الجزئـي، ومـن الواضـح أن هـذا ّوم والمهتمالمعل ً

ًالغرض اللزومي إذا كان مرددا بين أطراف بالغة هذه الدرجـة مـن الكثـرة لا  ّ
ّيرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه؛ لأن الـتحفظ عـلى  ً

ة، ومعـه لا مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيـصية كثـير
ي للـركن يبقى مانع عن شمول دليل الأصل للأطراف، وهذا هو البيـان الفنّـ

 .)١(<الرابع
 :سألت أبا جعفر عن الجبن، فقلت>:  قال؛د ذلك رواية أبي الجاروديّومما يؤ

أمن أجل   ن واحد  عل فيه ا يتـة، : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال

                                                 
 .٢٢٩، ص٥ج: تقريرات الهاشميصول،  بحوث في علم الأ)١(
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 .)١(<رض؟  الأ م  يع ما حر
د غلبـة الأغـراض ّوهذا الحديث وإن كان ضـعيف الـسند، إلا أنـه يؤيـ
، بـل يكـون ذلـك يالترخيصية في الشبهة غير المحصورة على الغرض اللزوم

 بلـسان الاسـتفهام × مـع طبـع العقـلاء، كـما هـو ظـاهر مـن قولـهًموافقا
 .<؟في الأرض م جميع ماِّأمن أجل مكان واحد حر> الاستنكاري
ّد ذلك أيضا الإجماع الذي تمسك به جملة مـن الفقهـاء، كالـشيخ ّؤي ومما ي ً

ض للـشبهة غـير المحـصورة مـن ّوغيرهما ممن تعر الأعظم وصاحب الحدائق
الأصوليين، لأنهم بواقع عرفيتهم وارتكازهم لم يروا هنا مناقضة بين التكليف 

 .الواقعي المعلوم بالإجمال وبين الترخيصات في الأطراف
ان هو الصحيح لصياغة الـركن الرابـع، فيثبـت سـقوط العلـم وهذا البي

 .الإجمالي في الشبهة غير المحصورة
ّومن هنا يتضح الفرق بين البيان الأول والبيان الثاني، إذ على البيان الأول ّ 

ّيؤدي الترخيص في الأطراف لجواز المخالفة القطعية ووقوعها   القائل بأن لا-
 منـشأ ّارتكاب المخالفة القطعية إذا نـشأ مـن أين عدم القدرة على أ -ًخارجا

ّسواء كان كثرة الأطراف أم غيره، لا يتنجز العلم الإجمالي، وهذا بخلافه عـلى 
 الإجمالي هو عـدم كثـرة أطرافـه ّ القائل بأن شرط منجزية العلم-البيان الثاني 
  حيـث يفيـد بـأن العلـم الإجمـالي لا-ّيمكن تحقق المخالفة القطعية بحيث لا

 من كثـرة الأطـراف اًّيتنجز فيما إذا كان عدم القدرة على المخالفة القطعية ناشئ
 . منشأ كانّفقط، وليس من أي

 عدم ورود نقض السيد الخوئي على البيان الثاني لصيغة الركن الرابع
ًتقدم أن السيد الخوئي أورد نقضا ّ على عدم تنجز العلم الإجمالي في الشبهة ّ

                                                 
 .٩١، ص١٧ج:  وسائل الشيعة)١(
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 إمكان المخالفة القطعية، ومفاد الـنقض هـو لـزوم عـدم غير المحصورة لعدم
ّتنجز العلم الإجمالي في كل حالة يتعذ ّ  وهـو ،ر فيها الوقوع في المخالفة القطعيةّ

ينطبق على جميع حالات العجز عن المخالفة بـما في ذلـك العجـز عـن مخالفـة 
يلـة، مـن الشبهة المحصورة، كما لو كان العلم الإجمالي ذا طرفين، أو أطراف قل
َّقبيل ما لو علم إجمالا بحرمة المكث في وقت معين في أحد مكانين ً. 

يرد على البيان الثاني لصيغة الركن الرابع، وذلك لأن  لكن هذا النقض لا
ّنه ينحل العلم الإجمالي فيما إذا كان عدم القدرة على المخالفـة إهذا البيان يقول 

 عـلى المخالفـة في حالـة كـون بسبب كثرة الأطراف، فلا يشمل عـدم القـدرة
ّالشبهة محصورة عندما تكون الأطراف قليلة، كما تقـدم في مثـال مـا لـو علـم 

 .ًإجمالا بحرمة المكث في آن واحد في مكانين
 ّالفرق بين التقريب الأول والثاني

ّالتقريب الأول هو أن كثـرة الأطـراف توجـد الاطمئنـان بعـدم انطبـاق 
 حتى لو لم يوجـد في مـورد ّرف، وهذا التقريب يتمّالمعلوم بالإجمال على كل ط

ّالشبهة غير المحصورة أصل مؤمن؛ لأن التـأمين في هـذا التقريـب مـستند إلى 
ّ إلى الأصل المـؤمن، فلـو كـان دليـل اًالاطمئنان بعدم الانطباق وليس مستند

ًالأصل المؤمن قاصرا  في نفسه عن الشمول لأطراف العلـم الإجمـالي، فـالعلم ّ
ّ؛ لأن عــدم التنجــز غــير مــستند إلى الأصــل المــؤمن بــل إلى ّالي منحــلالإجمــ ّ

 .الاطمئنان
مـانع مـن جريـان  كثـرة الأطـراف لامـع  وهو أنـه - التقريب الثانيّأما 

لأن التقريب الثـاني ّ الأول،  فهو بخلاف التقريب- في جميعهاّؤمنةالأصول الم
مّ في حالات عدم جريـان لا يت و في الأطراف،ّؤمنجريان الأصل الم إلى مستند

 .الأصل في الأطراف
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 .<الشبهة غير المحصورة> :+ قوله •
ّهنالك أقوال متعددة في منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة،  ّ

 :وإليك إضمامة من هذه الأقوال ّ كما تقدم،ّإلا لاثنين منها،لم يشر المصنّف 
 

تــارة في وجــوب الموافقــة القطعيــة الأقــوال في الــشبهة غــير المحــصورة 
 وأخرى في حرمة المخالفة القطعية وعدمها، والمشهور بـين الأعـلام ،وعدمها

شهرة عظيمة هو عدم وجوب الموافقة القطعية، نعم وجد الخـلاف في حرمـة 
 :ل، ومن هذه الأقواالمخالفة القطعية

 الموافقة القطعيةوجوب المخالفة القطعية وعدم حرمة : وّلالقول الأ
عـدم : والتحقيـق>: ، حيث قـال+ ذهب إليه الشيخ الأنصاري ماوهو 

 عـلى وجـوب ّ لاستلزامه طرح الـدليل الـواقعي الـدال؛ّجواز ارتكاب الكل
 اجتنب عن الخمـر، لأن هـذا: م الواقعي، كالخمر في قولهّالاجتناب عن المحر

ّالتكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات، غاية مـا 
الاكتفاء في امتثالـه بـترك بعـض المحـتملات، فيكـون : ثبت في غير المحصور
 .)١(< عن الحرام الواقعيً ظاهرياًالبعض المتروك بدلا

   القطعية ووجوب الموافقة القطعيةحرمة المخالفة: القول الثاني
إنه قـد عرفـت أنـه مـع >: صاحب الكفاية، حيث قالهب إليه ما ذوهو 

ّفعلية التكليف المعلوم، لا تفاوت بين أن تكون أطرافـه محـصورة وأن تكـون 
 .)٢(<غير محصورة

                                                 
 .١١٩ص ،٤ج: ؛ وانظر فوائد الأصول٢٦٧، ص٢ج: فرائد الأصول )١(
 .٣٦٢:  كفاية الأصول)٢(
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 حريمية والشبهات الوجوبيةتالتفصيل بين الشبهات ال: القول الثالث
ميـة غـير ؛ فالحكم في الـشبهة التحري+ ما ذهب إليه الميرزا النائينيوهو 

ّالمحصورة هو جواز المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعيـة، أمـا في 
الشبهات الوجوبية فالحكم فيها بلزوم الاحتياط في الجملة ووجـوب الموافقـة 

ومما ذكرنا مـن الـضابط يظهـر حكـم الـشبهة الغـير >: الاحتمالية، حيث قال
  وجوب الموافقـة القطعيـةالمحصورة، وهو عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم

ّما ذكرنـا في وجـه عـدم وجـوب الموافقـة القطعيـة إنـما يخـتص ]... ثم قال[
ّبالشبهات التحريمية، لأنها هي التي لا يمكـن المخالفـة القطعيـة فيهـا، وأمـا 
ّالشبهات الوجوبية فلا يتم فيها ذلك، لأنه يمكن المخالفة القطعية فيهـا بـترك 

دّ من القول بتبعيض الاحتياط ووجـوب الموافقـة جميع الأطراف، وحينئذ لاب
 .)١(<الاحتمالية في الشبهات الوجوبية

 عدم وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية : القول الرابع
في التتبـع في كلماتهـم >: ، حيث قال+ ّما ذهب إليه المحقق العراقيوهو 
 ير المحـصورة في الجملـةّظهر بأن عدم وجوب الاجتناب في الشبهات غـُالفقه ي

 في أذهان عوام المتشرعة ًمات، بل يمكن دعوى كونه مغروساَّعندهم من المسل
ّوأما المخالفة القطعية فيظهر حكمها مما ذكرناه، فإنه على مـا اخترنـاه ... ًأيضا

 .)٢(<من الضابط يكون العلم الإجمالي على تأثيره في حرمة المخالفة القطعية
 ذهب إليه السيد الخوئيما : القول الخامس

 دون الموافقـة القطعيـة من المخالفة القطعية ّ إذا تمكنالتفصيل بين ماوهو 
ّفعلى الأول تحـرم . ّوبين ما إذا تمكن من الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية

                                                 
 .١١٩-١١٨ص ،٤ج : فوائد الأصول)١(
 .٣٣٢-٣٣١ص ،٣ج:  نهاية الأفكار)٢(
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 المخالفة القطعية وتجوز الموافقة القطعية، وعلى الثاني تجب الموافقة القطعيـة وإن
 :ّ لعجز المكلف عنها، وهذا ما أشار إليه بقوله؛ًخالفة القطعية حرامالم تكن الم

ّ ما تمكن فيه المكلف من المخالفة القطعية دون الموافقـة -الصورة الأولى > ّ
وقد عرفت أن العلم الإجمالي موجب للتنجيز بالمقدار الممكن فتحرم . القطعية

 ...لم تجب الموافقة القطعيةن إ والمخالفة القطعية
ّ ما تمكن فيها المكلف من الموافقـة القطعيـة دون المخالفـة :الصورة الثانية ّ

ن الميزان في تنجيز العلم الإجمالي هو سقوط الأصول في أطرافـه، إف ...القطعية
ّن المكلـف مـن الموافقـة القطعيـة وجبـت عليـه، لأن احـتمال ّفعلى تقدير تمك

ًالتكليف موجب لتنجيز الواقع لو لم يكن مؤمنـا  مـن العقـاب المحتمـل عـلى ّ
ّمخالفته، فعجز المكلف عن المخالفة القطعية المـستلزم لعـدم حرمتهـا عليـه لا 
ّيوجب عدم وجوب الموافقة القطعية المفروض قـدرة المكلـف عليهـا وعـدم 

 .)١(<ّالمؤمن من احتمال العقاب على المخالفة
 .<ت بمجموعهـاّرة إذا أدووالجواب على ذلك أن الاطمئنانات المذك>:  قوله•
ّفى أن المحقق العراقي قد أجاب عـلى مـا ذكـره مـن تـوهم، لكنـه ذكـر لا يخ ّ

ّالجواب من دون بيان وجه كون الاطمئنـان عـلى سـبيل البـدل، وأمـا الـسيد 
الشهيد فقد ذكر سبب ذلك ووجـه المطلـب، بـأن هـذا الاطمئنـان نـشأ مـن 

 الأخـرى عـلى حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطبـاق في الأطـراف
 .نفي الانطباق في هذا الطرف

ي إلى إحـراز مجموعـة مـن ّحـرازات تـؤد مجموعـة مـن الإّكـل>:  قوله•
ًالمتعلقات ووجودها جميعا ّأي أن كـل . < ونفـس تلـك الدرجـة مـن الإحـرازّ

 فهـي -ًحـرازات ظنيـة أم اطمئنانـاإ سـواء كانـت - حرازاتمجموعة من الإ
                                                 

 .٣٧٥ص ،٢ج:  مصباح الأصول)١(
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 ًن كانـت ظنـاإس تلك الدرجـة مـن الإحـراز، ّي إلى إحراز متعلقاتها بنفّتؤد
ً فإحراز متعلقه يكون اطمئناناًفظن، وإن كانت اطمئنانا ّ. 

 عـلى في هذه العبارة مـسامحة، والـصحيح .<على نهج القضية الشرطية>:  قوله•
أن ( إخباري صادق وهو نّإّيصح أن يقول المخبر  نهج القضية المطلقة، لأنه لا

 في اًأن خالـد(هـو و، ً أيضاً، إذا كان إخبار الآخر صادقاًمثلا)  في المسجداًزيد
 .وجود خالد  في المسجد على تقديراًالصحيح أن زيدف، )المسجد
ّعارضـة في الحجيـة والمعذريـة للعلـم الإجمـاليتالاطمئنانات م>:  قوله• ّ>. 

ّ في الجملة حرف عطف تفسير على الحجية، أي مرادنا من الحجيـة هـو <الواو> ّ
ّة، لا المنجزية، لأن الكلام في الاطمئنان المؤمن بعدم انطبـاق النجاسـة ّالمعذري ّ

ّعلى كل طرف، فتتعارض الاطمئنانات المؤمنة فيما بينها ّ. 
. <الاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هـذا القبيـل>:  قوله•

 .ن الاطمئنان المطلقّأي من قبيل الاطمئنان الذي لا يتضم
أي . <يقولون بذلك لا... ن القائلين بعدم وجوب الاحتياطمع أ>:  قوله•
 .قولون بعدم وجوب الاحتياط في مثل هذه الحالات يلا

أي أن  .<فالارتكاز العقلائي إذن حـاكم بعـدم الـشمول كـذلك>:  قوله•
ّية على عدم جريان الأصـول المؤمنـة في كـل ّالارتكاز العقلائي يكون قرينة لب ّ

 إن هـذا : وبعبارة أخـرى.ّلمكلف عن المخالفة القطعيةّالأطراف لمجرد عجز ا
ّالارتكاز العقلائي يصرف أدلة الأصول المؤمنة عن الشمول لكلا طرفي العلم  ّ

َّ أي مثال الذي يعلـم بحرمـة المكـث في آن معـين في ،ّالإجمالي في المثال المتقدم
 . أحد مكانين

في أطراف الشبهة وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط >:  قوله•
 ّذكر الشيخ الأنصاري في الفرائد بعض الوجوه التي اسـتدل .<غير المحصورة

 :ابها على سقوط العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، ومنه
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ق الثـاني في ّوالمحقـ )١(ح بـه الـشهيد الثـانيّكما صرلإجماع  ا:الوجه الأول
 وزاد عليه نفي )٣( هبهاني في فوائدهق البّ المحقًعاه صريحاّ واد،)٢(جامع المقاصد 

نقـل  وبالجملة ،)٤( وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه،الريب فيه
  )٥( في المسألةٍالإجماع مستفيض، وهو كاف

 على خة في الاجتناب، وحمله الشيّ به جماعة من لزوم المشقّما استدل: الثاني
فـين، فيـشمله ّة لأغلب أفـراد المكللزومه في أغلب أفراد هذا النوع من الشبه

 .)٦(ة نفي العسر والحرج، حتى بالنسبة إلى غير الأغلبّأدل
 مـن محـتملات ّن الغالب عدم ابتلاء المكلـف إلا بـبعض معـينأ :الثالث

 .ًالشبهة غير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محل الابتلاء
وهوم النابع مـن كثـرة بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال الم: الرابع

 . الأطراف، وقد أمضاه الشارع أو لم يردع عنه
 : الروايات الواردة في أبواب أربعة: الخامس

 :في الجبن روايتان ×عن أبي جعفرفما ورد حول الجبن، . ١
 عـن الجـبن؟ ٍسألت أبا جعفـر>: ما رواه عبد االله بن سليمان، قال: الأولى

يا غلام ابتع  ـا :  فقالً أعطى الغلام درهماّ ثم.سأ   عن طعام يعجب : لي قال
 فلـما فرغنـا مـن ،تي بالجبن فأكـل وأكلنـاُ فأ،ينا معهّ ثم دعا بالغداء فتغدً،جبنا

 ّبلى ولكني أحب:  قلت؟أو  م تر  آ له: في الجبن؟ قال ما تقول: الغداء قلت
                                                 

 .٢٢٤ص : روض الجنان )١(
 .١٦٦، ص٢ج : المقاصد جامع )٢(
 .٢٤٧ص: الحائريةلفوائد ا )٣(
 .٢٥٣ ، ص٢ ج: المسائل رياض )٤(
 .٢٥٢ص  ،٢ج: فرائد الأصول )٥(
 .٢٥٢ص  ،٢ج: فرائد الأصول )٦(
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 وحـرام فهـو  ما  ن فيه حلالّسأخ ك عن ا   وغ ه،  : أن أسمعه منك فقال
 .)١(< ك حلال ح  تعرف ا رام بعينه فتدعه

 ليس بمعنى احتمال الحلال والحرام حتـى ،)فيه حلال وحرام(: ×فقوله 
ينطبق على الشبهة البدوية، بل فعلية القسمين، فينطبق على المحـصورة وغـير 
ًالمحصورة، والمورد قرينة على الثانية، مـضافا إلى أن الترخـيص في المحـصورة 

تــاج إلى التنــصيص القــاطع للاحــتمال؛ لأن الترخــيص فيــه بنظــر العــرف يح
 .ترخيص في المعصية، فلا يصار إليه إلا بالدليل الحاسم

 ×سألت أبا جعفر>:  ما رواه محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال:الثانية
أمن أجل  ـ ن : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال: عن الجبن، فقلت له

إذا علمت أنه ميتة فلا تأ له و ن  ـم ! ؟الأرض د  عل فيه ا يتة حرم    يع واح
 بها ا لحـم وا ـسمن وا ـ ، يش أع ض ا سوق فتعلم فاش  و ع و ، واالله إ  لأ

 .)٢(<ون هذه ال  ر وهذه ا سودانّ  هم  سمّواالله ما أظن
 :وأورد الشيخ الأنصاري على دلالته بوجهين

أن جعـل الميتـة في :  ظاهر في الـشبهة البدويـة، ببيـان أن المـراد أنه:لّالأو
الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن، لا أنـه 

 . جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكانّلا يوجب الاجتناب عن كل
ية لأخذه من سوق المسلم بناء على أن السوق أمارة شرعيـة ّ أن الحل:الثاني

 .)٣( الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الإسلام ّلحل
                                                 

 من أبواب ٦١ الباب ،٩١ ص١٧ ج: وسائلال ؛١٩٧٦ حديث ،٢٩٦ص ٢ج: لمحاسنا )١(
 .٥، ١  الحديث،الأطعمة المباحة

 .٧ الحديث ، من أبواب الأطعمة المباحة٦١ الباب ،١٧الجزء : لالوسائ )٢(
 .٢٥٩: الفرائد )٣(
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 :فيما يلي نذكر تطبيقين للشبهة غير المحصورة
لو اشتبه إناء نجس أو مغصوب في ألف إناء، فقـد حكـم : لّالتطبيق الأو

بدعوى أنـه مـن ؛ السيد اليزدي في العروة بعدم وجوب الاجتناب عنه حينئذ
إذا اشتبه نجس أو مغـصوب في محـصور >: لشبهة غير المحصورة؛ حيث قالا

 وإن اشتبه في غير المحصور كواحد ،كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع
 .)١(< منهء لا يجب الاجتناب عن شيًفي ألف مثلا

ين بالمناقشة في كـون مـا ذكـره الـسيد مـن ّ وقد أشكل عليه فحول المحش
 .ورةالشبهات غير المحص

الظاهر أن الشبهة غير المحصورة عنـد > :ل ذلك السيد الحكيم بقولهّ وعل
ّالفقهاء ما تكون أطرافها بالغة من الكثرة حدا يوجب خروج بعضها عن محل ً 

التكليف في  الكثرة موجبة لحدوث مانع آخر من الابتلاء، وبحكمها أن تكون
 .)٢(<بعضها

ّقـدس مـا أفـاده > :ة، بقولـهوناقش السيد الخوئي في كلام صاحب العرو
 :ف على مقدمتينّ يتوقسرّه

 إثبات التفرقة بين الشبهة المحصورة وغير المحـصورة بوجـوب :إحداهما
ه من أن العلـم ّقناه في محلّ وهي ممنوعة؛ لما حق،الاجتناب في الأولى دون الثانية
أم لم تكـن،  كانت أطرافه كثيرة ،ًقه مطلقاّز لمتعلّالإجمالي كالعلم التفصيلي منج

فيما إذا أمكنت الموافقة والمخالفة القطعيتين أو إحداهما ولم يكن في البين مـانع 
ل ّ بل لا مفهوم محص،تهاّمن ضرر أو حرج، فلا اعتبار بكثرة الأطراف ولا بقل

ً فـضلا عـن الحكـم بعـدم وجـوب ،ًللشبهة غير المحصورة في نفـسها أصـلا
                                                 

 . ١ م ٢٤٦، ص ١ج:  العروة الوثقىمستمسك )١(
 .٢٤٧، ص ١ج: المصدر السابق )٢(
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 .الاجتناب فيها
ًلألف دائما مـن الـشبهة غـير المحـصورة بعـد تـسليم  إثبات أن ا:وثانيتهما

سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في مثلها، ودون إثبات ذلك خرط القتاد؛ لأن 
الألف في مثل العلم بنجاسة إناء واحد من ألف إناء ليس من غير المحصورة في 
ًشيء، بل قد يكون أكثر من الألف أيضا كذلك، كما إذا علم بنجاسـة حبـة مـن 
ًحبات الأرز في طعامه، وهو مشتمل على آلاف حبة، ولا نظن أحدا يفتي بعـدم 

 .وجوب الاجتناب حينئذ بدعوى أنه من الشبهة غير المحصورة
 نعم لا مانع من عدم العلم بحرمة المرأة من ألف نساء مـن الـشبهة غـير 
ة المحصورة، إلا أنك عرفت عدم الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين المحصور

 .)١(<ل به في المتنّؤ من الأواني في ما مثّوغيرها، فعلى ما ذكرناه لا يجوز التوض
 ما لو اشتبه الماء المضاف بين ألف إناء من الماء، فقـد حكـم :التطبيق الثاني

 .)٢( واحد منهاّالسيد اليزدي في العروة بجواز الوضوء بكل
أن كثرة الأطراف : كأنه لدعوى: ( ولكن أشكل عليه السيد الحكيم بقوله

 عـلى بالإجمـالموجبة لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال انطباق المعلـوم 
 إلا ،ً ومطلقاً طرف وإن كان يحتمل كونه مضافاّ فكل،كل واحد من الأطراف

 مـا يجـوز ّ فيجوز اسـتعماله في كـل،ًأن العقلاء لا يعتنون باحتمال كونه مضافا
 ، لا أصـل لـهء إلا أنه شي.ية الغلبةّلك إلى حج ومرجع ذ،استعمال المطلق فيه

 فلـو .ّ متعين- بقاعدة الاحتياط ً عملا-ولا دليل عليه فالاحتياط في الفرض 
فرض إجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غـير المحـصورة فـإنما هـو 

لى  لا بالنظر إ،ق بالمشتبه بين الأطرافّ بالتكليف المتعلالإجماليبالنظر إلى العلم 
                                                 

 .١سألة الم، ٤٠٤ ص ،١ج :  في شرح العروة الوثقىالتنقيح )١(
 .٢سألة الم ،١١٠ص  ،١ج: العروة الوثقى )٢(
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 وجـوب العلـم ً مقتضاه عقـلاّ فإن، كالعلم بوجوب الوضوء بالماء،علم آخر
 في الفراغ يجب فيـه ّ لأنه شك، في ذلكّ ولا يكفي الشك،ق الوضوء بالماءّبتحق

 .)١() ليست مقرونة بعلم إجماليً كما لو كانت الشبهة بدوية،الاحتياط
 الخـلاف بـين لّذه المسألة تبتني عـلى مـا هـو محـه: (وقال السيد الخوئي

الأعلام من أن الشبهة غير المحصورة بناء على عدم وجـوب الاجتنـاب عـن 
 إذا :ً أو أن الشبهة فيها كلا شبهة؟ مثلا،أطرافها هل يكون العلم فيها كلا علم

 فكأنـه لا ،علمنا بحرمة أحد أمور غير محصورة يفرض العلم بحرمته كعدمـه
 فـلا منـاص مـن ،لـشبهات البدويـة فحالها حال ا،علم بحرمتها من الابتداء

 ففـي المثـال ،الرجوع إلى الأصول العملية المختلفة حسب اختلاف مواردهـا
 أو أن الـشبهة يفـرض كـلا ، في حرمتهـاّ لأجل الـشك،ّيرجع إلى أصالة الحل

 مـن ّ ولابـد،م في البـينّ فـلا محـر،ًق واقعاّم غير متحقّن الفرد المحرأ فك،شبهة
 . وغـيره حـلال،ذ المحرم محكوم بالعدم عـلى الفـرض إ،ية الجميعّالحكم بحل

وعلى هذا فإن قلنا في المقام أن العلم بإضافة ما في أحد الأواني كـلا علـم فـلا 
 لأن العلـم بإضـافة واحـد منهـا ؛ منهاءؤ من شيّة التوضّيمكننا الحكم بصح

 ،وإن كان كالعدم إلا أن الأصل الجاري في المقـام إنـما هـو أصـالة الاشـتغال
ة ّ ومعه لا يمكن الحكم بـصح، واحد من الأطرافّذلك لاحتمال إضافة كلو

 من الاحتياط بمقتضى قاعدة الاشتغال حتـى يقطـع بطهارتـه ّ فلابد،الوضوء
 وأن المضاف الموجـود في البـين ، وأما إذا قلنا أن الشبهة كلا شبهة.تهّوفراغ ذم
 وذلـك للعلـم ، واحـد مـن الأوانيّؤ مـن كـلّالتوض ةّ فنحكم بصح،كالعدم
 فـلا تـدخل ،ه ماء مطلقّ فإن المضاف منها معدوم والباقي كل، الجميعبإطلاق

 . الأصولإجراءالأطراف في الشبهات البدوية ولا نحتاج فيها إلى 
                                                 

 .٢٤٨، ص ١ج:  العروةمستمسك )١(
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 ّ من تعيين أحد هذين الاحتمالين فـالمتعينّهذا ولا يخفى أنه إن كان ولابد
 واحد من ّ على كلبالإجمالم  وذلك لأن احتمال انطباق المعلو،منهما هو الأول

ن إلا الأصـل ّ ولا مـؤم،نّ معه من وجـود المـؤمّ فلابد،الأطراف أمر وجداني
 .)١(<الجاري فيه، وقد فرضنا أن الأصل في المقام هو أصالة الاشتغال دون البراءة

ونكتفـي بهـذا المقـدار . هذه نماذج من تطبيقات الـشبهة غـيرا لمحـصورة
 .مراعاة لعدم الإطالة

 

 يختلـف بـاختلاف مبنـى إن جواز المخالفة القطعية وعدمه :ّالتنبيه الأول
 :عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة

في عـدم التنجيـز في الـشبهة غـير المحـصورة مـن قبيـل ن كان المبنـى إ ف
المخالفـة الاحتماليـة لا قّن وهـو ّ، فلابد من الاقتصار على القـدر المتـيالإجماع

 .نّ فيه على المتيقيُقتصري ّ دليل لبلأن الإجماعالقطعية، 
قاعـدة نفـي ّأما إذا كان المبنى في عدم تنجيز الشبهة غـير المحـصورة هـو 

 . فالحرج ينتفي بما دون المخالفة القطعية،الحرج
 جمـاعأي مبنى عدم التنجير سواء كان من الا- وعلى كلا هذين الفرضين

يكـون المقـام مـن الترخـيص في  -ّالذي هو دليل لبي أم كـان قاعـدة الحـرج
 فيبنـى جـواز المخالفـة القطعيـة فيـه عـلى ،ارتكاب بعض الأطراف لا بعينـه

 .ًجوازها في موارد الترخيص شرعا في اقتحام بعض الأطراف لا بعينه
ا ذهـب إليـه مّأما إذا كان المبنى في عدم التنجير في الشبهة غير المحصورة 

 .لا موضوع لهذا الفرع، فحينئذ  عدم القدرة على المخالفة القطعية منالميرزا
ّالمأخذ المنهج الأول الذي ذهبنا إليه من عدم ارتكاز المناقضة >ّأما إذا كان  ّ

                                                 
 .٤٠٥ ، ص١ ج:التنقيح )١(
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بين المعلوم الإجمالي والترخيص في الأطراف جـازت المخالفـة القطعيـة لعـدم 
 المنهج الثاني وهو الاطمئنان بعـدم انطبـاق ن كان المدركإالمحذور في ذلك، و

ّالمعلوم الإجمالي في كل طرف لو لوحظ وحده فهذا إنما يجوز الارتكاب بمقدار  ّ
 .)١(< معه بعدم المخالفة لا أكثرّيطمئن

 هـل يكـون أن العلـم الإجمـالي في الـشبهة غـير المحـصورة :التنبيه الثاني
 كالشبهة التحريمية؟

ّ في عدم منجزية العلم الإجمـالي في + الميرزا عتمده ا الذيدليلبناء على ال
 الواضـح ، فمـن عدم القدرة على المخالفة القطعيةوهوالشبهة غير المحصورة 

؛ لإمكـان المخالفـة  لا يرد في الشبهة الوجوبية غـير المحـصورةلدليلأن هذا ا
 .ّ للمكلفةّبترك كل الأطراف الميسورًالقطعية عادة، وذلك 

طراف هنا قد تـستلزم عـدم القـدرة عـلى الموافقـة القطعيـة نعم كثرة الأ>
نه إذا كـان أ كما ،فيكون من موارد الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف لا بعينه

 من موارد الترخيص في تـرك بعـض اًّالمدرك الإجماع أو أدلة نفي الحرج صادر
 . )٢(<الأطراف لا بعينه

، بمعنـى أن  في كثـيرًن كثـيران المعلـوم بالإجمـال إذا كـاإ :ثالـثالتنبيه ال
من قبيل ما  ،علم بتكاليف كثيرة ضمن شبهات وأطراف غير محصورةّالمكلف 

كانت نسبة المعلوم بالإجمال إلى الأطراف نـسبة التكليـف الواحـد المعلـوم لو 
بالإجمال في الشبهة المحصورة، كما إذا علم بنجاسة خمسين إناء من مائـة إنـاء، 

 ًالي عن التنجيز في ذلك أيضا أم لا؟فهل يسقط العلم الإجم
ّبأن المنهجين اللذين أثبتنا بهما عدم المنجزية لا يجريان : الصحيح أن يقال> ّ
 إذ ارتكــاز المناقــضة مربــوط بنــسبة الأغــراض الإلزاميــة المعلومــة إلى ؛هنــا

                                                 
 .٢٣٥ص ،٥ج: صولبحوث في علم الأ )١(
 .المصدر السابق )٢(
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نـه لا أرها يرى العـرف والعقـلاء المناقـضة لا محالـة، كـما ّ فمع تكث،الشبهات
ّ بل قيمة احتمال التكليف في كـل طـرف ،ّدم التكليف في كل طرفاطمئنان بع

 .  كما هو واضح،هو النصف في المثال المذكور
 فـإذا فـرض في المثـال ، على أن المدرك عدم القدرة على المخالفـةًا بناءمّأو

القدرة على المخالفة القطعية ولو بلحاظ بعض تلك التكاليف الكثيرة المعلومة 
 وجـب الاحتيـاط -إذا أمكنه ارتكاب واحد وخمسين في المثال  كما -بالإجمال 

ّوإلا فلا، كما أن الإجماع لا يعلـم ثبوتـه في المقـام إن لم يعلـم العـدم، ومـسألة 
رض وجـوده فهـو لا يجـوز أكثـر مـن ُ لـو فـّالعسر والحرج في الاحتياط التام

 . )١(<الاقتحام بمقدار ينتفي به الحرج لا أكثر
 

 البحث بما كان جهـة كثـرة ّالشبهة غير المحصورة ومحل:  الحالة السابعة•
ّالأطراف، لا ما يقارنها من عناوين أخرى كخروج بعض الأطراف عـن محـل 

 .الابتلاء بسبب كثرتها
 لعـدم وجـوب الموافقـة القطعيـة للتكليـف ينتقـريب + ذكر المـصنّف •

 .هة غير المحصورةالمعلوم بالإجمال، في الشب
 الاطمئنان بعدم انطباق المعلـوم بالإجمـال عـلى الطـرف :ّالتقريب الأول

 .المقتحم
 : ّاستشكل المحقق العراقي وغيره على هذا التقريب بإشكالين •

ّاستحالة حصول الاطمئنـان الفعـلي في كـل الأطـراف، : ّالإشكال الأول
 . لاطمئنان الفعلي بعد الانطباقّبدعوى أن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها ل

ّ بأن كل واحـد مـن هـذه الأطـراف نامّالمناقشة الإجمالية هي أنا وإن سل •
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ّ هذه الاطمئنانات الثابتة في كل الأطراف ّ الاطمئنان الفعلي، لكن ضمّستحقي
 .يةّينتج السالبة الكل إلى بعضها لا

 :الجواب التفصيلي •
ّ الإشكال لا يخـتص بالاطمئنـان، بـل ّإن ما تقدم من: الجواب النقضي. أ

ّيجري في الشك في الأطراف أيضا وفي كل علم إجمالي ً ّ. 
ّإن الاطمئنان الحاصل في كـل طـرف مـشروط بعـدم : الجواب الحلي. ب

وجود الاطمئنان في الطرف الآخر وبالعكس، ومثل هذا الاطمئنان المـشروط 
 .مئنان بطهارة المجموع الاطّية عند ضمّ بالسالبة الكلًينتج اطمئنانا لا

  هو أن الاطمئنان بطهارة الإناءًوالسبب في كون الاطمئنان في المقام مشروطا
 . الأطرافسائرّالأول ناشئ من احتمال وجود النجاسة المعلومة بالإجمال في 

ّعـدم حجيـة الاطمئنـان المـذكور، أي أننـا لوسـلمنا : الإشكال الثـاني • ّ
حـدها ألّ إناء من الأواني المعلـوم نجاسـة بحصول الاطمئنان بعدم نجاسة ك

ّ وذلك لأن الاطمئنان بعدم نجاسة كل ؛ّبالإجمال، فهذا الاطمئنان ليس حجة
 ّطرف من الأواني موجود في كل الأطراف، وحينئذ تتعارض هذه الاطمئنانات

ّوتسقط عن الحجية، ولو فرضنا شمول دليل الحجيـة لـبعض الأطـراف دون  ّ
 .ّمرجحبعض فهو ترجيح بلا 

العلم الإجمالي بكذب بعض الاطمئنانات بعدم :  جواب الإشكال الثاني•
ّانطباق المعلوم بالإجمال عـلى جميـع الأطـراف، إنـما يـؤدي إلى تعـارض هـذه 

 : ّ وسقوطها عن الحجية إذا توفر أحد سببين،بل مطلق الأمارات الاطمئنانات
 .لأماراتأن يوجد تكاذب بين الاطمئنانات أو ا: ّالسبب الأول
ّأن يلزم من حجية جميع الاطمئنانـات جـواز اقتحـام كـل : السبب الثاني ّ

 .ّالأطراف، مما يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال
 .وكلا السببين غير موجود في المقام
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ّ لعدم منجزية العلم الإجمـالي في الـشبهة غـير المحـصورة التقريب الثاني •
ّأن إجراء الأصـول المؤمنـة في جميـع وى اختلال الركن الرابع ينطلق من دعو

 .ّأطراف الشبهة غير المحصورة لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية
 تمامية التقريب الثاني على صياغة المشهور لهذا الركن دون صياغة السيد •

لأن ؛ ً ضوء صـياغة الـسيد الخـوئي يكـون تامـافيالخوئي؛ لأن الركن الرابع 
ن جريـان الأصـول لأّمحذور الترخيص في المخالفة القطعية متحقق في المقـام؛ 

ّالمؤمنة في جميع الأطراف يـؤدي إلى الوقـوع في المخالفـة، وإن لم تتحقـق هـذه  ّ ّ
 .المخالفة في الخارج

ّ نقض السيد الخوئي على التقريب الثاني بأنه لو لم يتنجز العلـم الإجمـالي •
وع في المخالفة القطعية في الـشبهة غـير المحـصورة، يلـزم لعدم القدرة في الوق

ّعدم تنجز العلم الإجمالي في كل حالة يتعذ ّ ر فيها الوقوع في المخالفـة القطعيـة ّ
 .حتى لو كان العلم الإجمالي ذا طرفين، أو أطراف قليلة

 التحقيق أن الصيغة المـشهورة للـركن الرابـع يمكـن أن توضـح بأحـد •
  . على أحد البيانين، وغير وارد على البيان الآخرًنقض واردابيانين، فيكون ال



 ٣٤٥ ................................................................   يفة في حالة العلم الإجماليالوظ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
أن يكون انتفاء القدرة على الاقتحام لأجـل : ّالمقام الأول •

 العجز العقلي
ü ّالمشهور على عـدم المنجزيـة استدلال : ّلنحو الأولا

 ّلاختلال الركن الأول 
ü اسـتدلال الـشهيد الـصدر عـلى عـدم : لنحو الثانيا

 ّالمنجزية لاختلال الركن الثالث
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 والتي وقع البحث فيها بين جمالي فيها العلم الإّتنجزمن الحالات التي لا ي
 وبعضها الآخر ً مقدوراجمالي العلم الإأطراف حالة ما لو كان بعض :ينّحققالم

غـير  أحـدهما ، وكـانَإنـاءين أحد بنجاسةً إجمالا غير مقدور، كما لو كنا نعلم
، ولكن جماليية العلم الإّمنجز خلاف في عدم ، ففي هذه الحالة لاًمقدور عادة

أم وّل لأجل اختلال الـركن الأأ، جماليوقع الخلاف في سبب سقوط العلم الإ
أن ّ لابـد جمـالي من أن سقوط العلـم الإّتقدم لما ؛لأجل اختلال الركن الثالث

 .ربعةركانه الأأ أحد ختلاليكون لا
قام؛ إذ يمكن أن وقبل الولوج في البحث ينبغي بيان المراد من العجز في الم

 :ّيتصورعلى ثلاثة أنحاء
 العجز العقلي ويقابله القدرة العقلية، وهـي ممـا لاشـبهة في :ّالنحو الأول

ًاعتبارها في التكليف، فيكون المكلف عاجزا تكوينا عن الإتيان بالتكليف ً ّ. 
ً أن يكون العجز عاديا، ويراد به امتناع الفعل عقلا بحـسب :النحو الثاني ً

ًعادي للانسان، وإن كان الفعل ممكنا عقلا بطريقة غير عادية، وذلك الوضع ال
ّويطلـق عليـه في علـم الأصـول بـالخروج عـن محـل ، )١(كالطيران في الـسماء

                                                 
العجـز العقـلي  إلى صاحب الكفاية هذا النحو مـن العجـز وهـو العجـز العـادي أرجع )١(

أي المقدمــة [ العاديــة وأمــا>: والقــدرة العقليــة حيــث قــال في بحــث مقدمــة الواحــب
م َّكنـصب الـسل، ً واقعيـاًف عليها وإن كـان فعـلاّوإن كانت بمعنى أن التوق ]...العادية

فهـي ًعقـلا ن من الطيران الممكـن ّجل عدم التمكإلا أنه لأ، ونحوه للصعود على السطح
 لغـير الطـائرًعقـلا ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب ، العقلية إلى راجعةًأيضا 
 .٩٢ص :صولكفاية الأ <ً ذاتاًوإن كان طيرانه ممكنا، ًفعلا
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 : وهو على قسمين. الابتلاء
ات طويلـة ّمقـدم عـلى ّتوقـف ذلك الشيء يّتحققأن يكون  :ّالقسم الأول

 أسسـتعمال كـادور عليـه، كعسيرة، بحيث يكون في نظر العرف أنه غير مقـ
 .عادة إليه حليب في بلد لا يصل

ر منه الانسان بطبعه، من قبيـل ّ أن يكون ذلك الشيء مما يتنف:الثانيالقسم 
 .الخبائثكل أ

ّ أي الابـتلاء،ّ محـل يين في المراد من الخروج عنصولوقد اختلف مراد الأ
 ّالأول أم الثاني؟: القسمين هو

ّ محـل الخروج عـنالمراد من أن  لى إي العراققّحقالمبعض الأعلام كذهب 
ابتلاء ّ محل عنً خارجا ذا كان بعض الأطرافإ>:  حيث قاللوّالابتلاء هو الأ

 ّعـدُ بنحو يًعادةًعقلا، أو ا مّإ،  بمثابة يوجب خروجه عن تحت القدرةّكلفالم
 ؛واضـحوّل  وهذا عـلى الأ. منه ّتمكنوغير مً عرفا  عن العملً أجنبياّكلفالم

 وكـذا .ّكلف على نحو التنجيز بما لا يقدر عليه المّفعلية الإرادة الّتعلقلامتناع 
ً عرفا ولكنه مانعًعقلا  الإرادة ّعن أصل تمشيً مانعا لم يكنن إ وفإنه، على الثاني

الـترك  أو  لاستهجان الخطاب البعثي نحـو الفعـل؛عن حسن توجيه الخطاب
بنحـو الاشـتراط بفـرض ابتلائـه ّ إلا عنـه ً أجنبيـاّكلف المّعند العرف بما يعد

ات بمثابة ّقدم لبعد المءالشي إلى بل قد يكون بعد الوصول، ه العادي منهّتمكنو
 إذا :ن يقـال لعـامي بليـدأ كـ،يوجب استهجانه ولو بنحو التقييد والاشتراط

صرت  إذا لـدهقان فقـير، أو  يجب عليـك التـسهيل في الفتـوىًصرت مجتهدا
مرتبة  إلى بلوغ ذلك البليدًعقلا ن أمكن إحيث إنه و،  رعيتك فلا تظلمًسلطانا

 ّالاجتهاد وكذا الدهقان الفقير إلى مرتبة الملوكية على خلاف ما تقتضيه العادة، إلا
ًعد المقدمات يوجب عرفا استهجان الخطاب المزبور ولو بنحوُأن ب  .)١(<الاشتراط ّ

                                                 
 .٣٣٨ص ،٣ج :فكار نهاية الأ)١(
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ات طويلـة ّمقـدم على فّتوقالشيء ي أي -الثانيلى إ السيد الشهيدوذهب 
 الذي الشيء  وكذلكعسيرة، بحيث يكون في نظر العرف أنه غير مقدور عليه

ّ محل المراد بالخروج عن>: حيث قال -الخبائثكل كأر منه الانسان بطبعه، ّيتنف
ه عـلى ّتوقفـ لّكلـفالابتلاء حالات عدم صدور الفعل بحسب طبعـه عـن الم

كـان ن إ وً عرفاث يرى كأنه غير مقدورطويلة بحي أو ات وعنايات فائقةّمقدم
ر ّتتنفـ أو ة،عاد إليه  في بلد لا يصل حليب كما في استعمال كأسًعقلا، ًمقدورا

، والجامع أن يضمن انصراف ًكل الخبائث مثلاأقدام عليه كما في الطباع عن الإ
ولي والنـوعي للنـاس بقطـع النظـر عـن  عن الفعل بحسب الطبع الأّكلفالم

 ًن لم يكـن عـاجزاإوً عرفـا صية زائدة فيكون بحكم العجز عنهخصو أو عناية
 .)١(<حقيقة

ًوهناك قسم آخر للعجز، بمعنى ما لا يلتزم بـه خارجـا بحـسب العـادة، 
 .ًكالخروج إلى السوق بلا نعل، وهذا لا يمنع من التكليف قطعا

 :وتفصيل البحث في هذه الحالة يقع في مقامين
ء القدرة على الاقتحام لأجـل العجـز العقـلي،  أن يكون انتفا:ّالمقام الأول

 المـائعين المعلـوم نجاسـة أحد عن ارتكابً حقيقيا ً عاجز عجزاّكلفأي أن الم
 ّكلـففي كوكب آخـر يعجـز المَ أحد الإناءين نأ، كما لو فرض ًأحدهما إجمالا

 . عن اقتحامةًحقيقة
ّ محـل لخروج عـن عنـه بـاّيعبرو، ً أن يكون انتفاء القدرة عرفا:المقام الثاني

  .الابتلاء
 :)٢( تفصيل الكلام في كلا المقامين يليوفيما

                                                 
 .٢٨٣ص ،٥ج: صول بحوث في علم الأ)١(
 .يأتي الحديث عن المقام الثاني في المقطع اللاحق) ٢(
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يـة العلـم ّمنجزن مـن الاسـتدلال عـلى عـدم افي هذا المقام يوجـد نحـو
والآخر للـسيد ّ الأول،  اختلال الركنأساسللمشهور على  أحدهما ،جماليالإ
 . اختلال الركن الثالثأساس على + لشهيدا

 ية لاختلال الركن الأولّنجز استدلال المشهور على عدم الم:وّلالنحو الأ
ّلو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وكان المكلف غير قادر عـلى الوصـول  َ ً

ّ، فقد ذهب المشهور إلى عـدم منجزيـة العلـم الإجمـالي معللـين ذلـك هماحدأإلى 
وذلـك لأنـه يعتـبر في تنجيـز العلـم  –وهو العلم بالجامع -ّلركن الأول بانهدام ا

 للتكليـف الفعـلي، ومـن الواضـح أن ًالإجمالي أن تكون جميع أطرافـه موضـوعا
ذا كان أحد طرفيـه غـير مقـدور إّالتكليف الفعلي مشروط بالقدرة على متعلقه، ف

ّللمكلف، فسوف يسقط التكلف بالنسبة لذلك الطـرف، فيختـل ا ّلـركن الأول، ّ
 ًفلا علم إجمالي، ومن ثـم يكـون التكليـف في الطـرف الآخـر المقـدور مـشكوكا

 .)١(ّ، فيجري فيه أصالة الطهارة أو الأصل المؤمن بلا معارضًبدويا
ة، ّتقدمـ أن الحكم في هذا المقـام كـالحكم في الحالـة الثانيـة المتّضحوبهذا ي

ومن ّ الأول،  بانهدام الركنالطرفين القاضي أحد ارتكاب إلى وهي الاضطرار
ّؤمن أو أصـالة  المـالأصـلثم زوال العلـم بالجـامع، ومقتـضى ذلـك جريـان 

 .الطهارة في الطرف المقدور
 مناقشة السيد الشهيد للمشهور

 إلى  وهي حالـة الاضـطرار العقـلي،لا يخفى أن المشهور قاسوا هذه الحالة
 غـير جمـالي أن العلـم الإالفعـل، فكـما إلى ترك الفعل بحالة الاضطرار العقلي

 في الحالـة الثانيـة مـن تطبيقـات ّتقدمالفعل، كما  إلى  في حالة الاضطرارّمنجز
                                                 

 .٣٣٨ ص ،٣ج :نهاية الأفكار  .٥٤ ص، ٤ ج :فوائد الأصول  انظر)١(
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ً منجزا جمالي، فكذلك لايكون العلم الإجماليالعلم الإ ر إلى في حالـة الاضـطراّ
نتفاء القدرة التي هي شرط في التكليف في الموردين، فـلا فـرق بـين  لا؛الترك

ّ، فيختـل الـركن الأول في الترك أو الفعل إلى  حالة الاضطرارانتفاء القدرة في ّ
ّالموردين، ومقتضى زوال الركن الأول هو جريان الـبراءة في الطـرف المقـدور 

ًبلا معارض، وبذلك لايكون العلم الإجمالي منجزا ّ. 
  أن هذا قياس مع الفارق، وذلك لأن الاضـطرار العقـلي: أن التحقيقّإلا

الترك في جهة، إلا أنه يختلف  إلى ن يتفق مع الاضطرار العقليالفعل وإن كاإلى 
 .خرىأعنه في جهة 

 في كلتـا ًجهة الاتفاق فهي أن الخطاب المولوي بـالنهي يكـون سـاقطاّأما 
 . وهذا واضح-الترك أو الفعل إلى أي سواء كان -الحالتين 
لى  إن المـلاك في الاضـطرارإ في جهـة المـلاك، فـيجهـة الافـتراق فهـّأما 
 اذ ؛الترك إلى  ساقط، بخلافه في الاضطرار- وهو المفسدة والمبغوضية-الفعل

 .لا معنى لسقوط الملاك في هذه الحالة
 من وجود الفعل تختلـف ةًّالفعل يكون حص إلى إن الاضطرار: بيان ذلك
 باختياره، من قبيل أن حركة اليد الـصادرة ّكلف الصادرة من المةَّوتغاير الحص
 على تحريك يده، تختلف وتغاير حركة اليد الـصادرة ّكلفقدرة الممن اليد مع 
 . كالحركة القهرية الصادرة من المشلول،بلا قدرة
 إلى ة الواقعـة مـن الاضـطرارّ هذا فمن المعقول أن تكـون الحـصّتبينذا إ

 في سقوط الملاك مـن ًكون سبباتكذلك و، ً في سقوط النهي خطاباًالفعل سببا
 بـالتكليف لا بلحـاظ إجمـاليل علم ّوعليه فلا يتشك .ة فيهالمبغوضية والمفسد

 .ولالنهي ولا بلحاظ ملاكه ومبادئه، فينهدم الركن الأ
نـه وإن إ، فجمـاليطرفي العلـم الإ أحد ترك إلى بخلافه في الاضطرار وهذا

 بـالتكليف إجمـاليليه، إلا أنه يمكن تشكيل علم إ بالنسبة اًكان الخطاب ساقط
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 ،حالّ كل الحرام ثابتة على أو ك، لأن مبغوضية تناول النجسعلى مستوى الملا
 على تناوله أم لا، وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يساوق ًسواء كان قادرا

 .الفساد، بل لأنه لا يمكن أن يقع
فالعجز عن تناول لحم الخنزير أو كـون الـنجس في كوكـب آخـر يعجـز عـن 

ذا كانت المبغوضية باقية وغير زائلة مـع فقـد إليه، لا يزيل مبغوضيتهما، وإالوصول 
أي  - ل علــم إجمــالي بلحــاظ المــلاك، فيكــون المــلاكّالقــدرة عــلى الــترك، يتــشك

ناء الموجود في الكوكب الآخر، وعلى هـذا ّ إما في هذا المائع أو في الإاً ثابت-المبغوضية
 . الملاكّ لتنجز العلم الإجمالي على مستوى ؛يجب الاجتناب عن كلا المائعين

تعليـل المـشهور ّيـصح موجود، وعليه فلا وّل  أن الركن الأتّضحوبهذا ي
 .لوّ لأجل انهدام الركن الأجماليية العلم الإّمنجزلعدم 

 :تّضح يّتقدمومما 
ن المفسدة والمبغوضية يمكن أن تكون منوطة بعـدم ع النهي ئ أن مباد.١

لمفـسدة ا -للمـلاك  ًالفعـل، بمعنـى أن الفعـل يكـون واجـدا إلى الاضطرار
 .ليهإاضطر  إذا  للملاكً في حالة عدم الاضطرار ويكون فاقدا-والمبغوضية

 النهي من المفسدة والمبغوضـية لا يمكـن أن تكـون منوطـة ئ إن مباد.٢
 للمفــسدة ًالعجـز عــن الفعـل، بمعنــى أن الفعـل يكــون واجـدا أو بالقـدرة

 .غير مضطر أو ب العجزتركه بسب إلى ً مضطراّكلفوالمبغوضية سواء كان الم
الترك لعجزه عن الفعل لأحد طـرفي العلـم ّكلف إلى وعليه فلو اضطر الم

في كوكـب  أحـدهما ن، وكـاننـاءيالإ أحد بنجاسةً إجمالا ، كما لو علمجماليالإ
 عن ارتكابه وأنه ً، ففي هذه الحالة وإن كان عاجزا إليهالوصولعن آخر يعجز 

تركـه،  إلى  لسقوط الملاك عن الطرف المضطرتركه، إلا أنه لا معنى إلى مضطر
 . ًموجوداوّل  النهي، فيكون الركن الأئ على مستوى مبادإجماليل علم ّفيتشك

المـلاك وحـده فـلا ّأمـا  إن الذي يوجب التنجيز هـو الخطـاب، :إن قلت
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 يوجب التنجيز؟
 ّحيـث إن إن انتفاء الخطاب تارة يكون لأجل قـصور في الخطـاب ب:قلت
خـرى يكـون انتفـاء أك المـولى نحـو الخطـاب، وِّ تحـرٍ يكون بدرجـةالملاك لا

ّتكلم أو الخطاب لأجل ما نع خارجي من قبيل عدم القدرة على الخطـاب والـ
والملاك الذي لا يجب تحصيله بحكم العقـل  .لاستهجان الخطاب ونحو ذلك

ك المـولى نحـو ّ لا يحـرًضـعيفافيـه وهو الذي يكـون المـلاك وّل هو القسم الأ
 المحركيـة في نفـسه وإن لم يوجـد خطـاب بـه، ّكان الملاك تامّأما إذا لخطاب، ا

  .لأجل مانع خارجي، فهنا يحكم العقل بوجوب امتثاله
 أحـد في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في>: قال السيد الشهيد

 ئتقـدير، ولكـن مبـادّ كـل علىً ثابتا ن لم يكنإ فالنهي و،جماليطرفي العلم الإ
 في التنجيـز؛ لأن مـا ٍحـال وهـو كـافّ كـل علىً إجمالا لنهي معلومة الثبوتا

 لعدم ؛ على طبقهًيدخل في العهدة إنما هو روح الحكم وإن لم يجعل المولى خطابا
ليف  بالتكجماليثابت؛ لأن العلم الإوّل ستهجانه، فالركن الألا إليه أو الحاجة

 .)١(<يشمل العلم الإجمالي بمباديه
 على العبد بتحصيل جّةالحّ يتم إن العلم بالملاك>: + يد الخمينيوقال الس

وقع ابن المـولى في هلكـة  إذا  كما،ن لم يكن هناك أمر ولا بعثإوّتام الغرض ال
ه بحيـث ؤ فيلـزم عليـه انجـا،نجائـهإوكان المولى في غفلة عنه فلم يأمر عبده ب

ض وآلة للبعـث ولا وسيلة لتحصيل الغرمر الأّ لأن ؛ العقوبة لو تركهّيستحق
 .)٢(<موضوعية له
 . أن لا ملازمة بين سقوط الخطاب وسقوط التنجيزتّضحوبهذا ي

 ية لاختلال الركن الثالثّنجزستدلال على عدم المالا: النحو الثاني
 جمـالييـة العلـم الإّمنجز بطلان استدلال المشهور على عدم ّتقدم فيما ّتبين

                                                 
 .٢٨٥ص ،٥ج: صولبحوث في علم الأ )١(
 .١٤٠، ص١  ج:تهذيب الأصول )٢(
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يـة ّمنجز السيد الـشهيد عـدم ّ فسرساسوعلى هذا الأّ الأول، باختلال الركن
 .جماليية العلم الإّمنجز أركان لأجل اختلال الركن الثالث من جماليالعلم الإ

هما احـدإ وقبل بيان ذلك ينبغي التذكير بأن الركن الثالث لـه صـياغتان،
 العراقـي، وصـياغة المـشهور مفادهـا أن العلـم ّمحققخرى للللمشهور والأ

، ه، ومـن ثـم تتـساقطأطراف في ّؤمنة المصولتعارض الأ بشرط ّتنجز يجماليالإ
ّفلو لم تتعارض الأصول المؤمنـة في أطرافـه، بـأن جـرت الأصـول المؤمنـة في  ّ

ًبعضها دون بعض، لم يكن العلم الإجمالي منجزا ّ.  
ً صـالحا جمـالي العراقي فحاصـلها أن يكـون العلـم الإّحققصياغة المّأما 

 .ّتقدم كما ،تقديرّ كل علىه ّكان ينجز أطراف إذا تنجيزلل
 جماليية العلم الإّمنجز إن عدم :البحث فنقولّ إلى محل  ذلك نأتيّتبينذا إو

 يجري ّؤمن الم أو الأصل البراءة أصلنأ )صياغة المشهور( ولىعلى الصياغة الأ
 ؛ّالأصل المؤمن في الطـرف غـير المقـدورفي الطرف المقدور من دون معارضة 

 لا يجري في الطرف غير المقدور، لأن الفائـدة مـن جريـان ّؤمن المالأصللأن 
 عـاجز ّكلـف المّحيـث إن مطلق العنان، ونَّؤم هي أن يكون المّؤمن المالأصل
 الأصـلجـراء  فـلا معنـى لإ، عن تناول المائع الموجود في كوكب آخـرًتكوينا

 ّكلـفن المكا إذا  إنما يعقل فيماً تشريعاّمكلفلل العنان إطلاق  فيه، لأننَّؤمالم
ّكلف مقيـكان المّأما إذا ، ًمطلق العنان تكوينا لعـدم  ؛، كـما في المقـامًتكوينـاًدا ّ

 الأصـل فـلا يجـري ،على ارتكاب الطرف الخـارج عـن القـدرةًالقدرة عقلا 
 في نَّؤم المـالأصـلالابتلاء، وعليـه يجـري ّ محل  في الطرف الخارج عنّؤمنالم

 .الطرف المقدور من دون معارض
، فـلا يكـون + العراقـيّحقـقاختلال الركن الثالث على صـياغة المّأما 
ً منجزا جماليالعلم الإ  ًعقلا،تقدير، لأن التنجيز هو الدخول في العهدة ّ كل علىّ

 الخطـاب ّتعلـق كما أنه لا يعقـل ،ًومن الواضح أن الطرف غير المقدور تكوينا
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ز لترك ّ لا ينججماليلم الإ العنّإ فًعقلا،ه ودخوله في العهدة ّتنجزلا يعقل ، فبه
ة ّ، لأن تنجيـز الـترك هـو اشـتغال الذمـًيخ لو كان نجساّالمائع الموجود في المر
يخ غـير مقـدور ّ المـائع الـنجس الموجـود في المـرّحيـث إنوالعهدة بالترك، و

، وعليه فلايكـون العلـم الإجمـالي ، فلا معنى لاشتغال العهدة بتركهّمكلفلل
ّمنجزا على كل تقدير ً ّ؛ اذ لوكان النجس هو الخـارج عـن القـدرة فـلا يتنجـز ّ

 .بالعلم الإجمالي؛ لعدم دخوله بالعهدة
 .عن القدرةً خارجا جماليطرفي العلم الإ أحد  بكونّتعلقهذا فيما ي

 

والتحقيق أن الاضـطرارين يتفقـان في نقطـة ويختلفـان في >: +  قوله•
  والنقطة التي يتفقـان.الترك إلى ضطرارالفعل والا إلى أي الاضطرار .<خرىأ

 :هـيفالنقطة التي يختلفان فيهـا ّأما فيها هي سقوط الخطاب المولوي بالزجر، 
الـترك،  إلى الفعـل سـاقط بخلافـه في الاضـطرار إلى إن الملاك في الاضـطرار

 لعدم وجود علـم ؛ّمنجز غير )الفعل إلى الاضطرار (لوّ في الأجماليفالعلم الإ
ن إ فـ)الـترك إلى الاضـطرار (، بخـلاف الثـانيً ولا ملاكاًخطابا  لابالتكليف
ّ كـل ، لعدم وجود علـم بـالتكليف عـلىً خطابااًّ وإن لم يكن تامجماليالعلم الإ
 .ئ بلحاظ المباداًثابتوّل ، فيكون الركن الأً ملاكاّ أنه تامَّتقدير، إلا

ًف عـاجزا عـن ّكلـً القدرة تـارة تنتفـي عقـلا كـما إذا كـان المّإن>:  قوله•
  .<الارتكاب حقيقة

 القـدرة العقليـة في جميـع الإجمـالييعتبر في تنجيـز العلـم >: قال السيد الخوئي
 .)١(<ً كالممتنع عقلاًالأطراف، كذلك تعتبر القدرة الشرعية فيها، فإن الممنوع شرعا

ّالحصة الواقعـة عـن اضـطرار كـما لا نهـي عنهـا لا مفـسدة ولا >:  قوله•
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 ّ هي فعـل مـا اضـطرّ والسبب في ذلك هو أن المصلحة الأهم.<هامبغوضية في
ب جانـب المـصلحة في ّإليه، لأنه بعد الكسر والانكسار في مرحلة المبادئ يتغل

 .ًيتها على المفسدة، ويصير الفعل صالحا لا مفسدة فيهّالفعل لأهم
. <مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل>:  قوله•

ذا وجد اضطرار إلى الفعل كما في حالة الخوف على الـنفس مـن الهلكـة فـلا إف
 .مفسدة، وإلا فالمفسدة موجودة

 العلم الإجمالي بالتكليف يـشمل العلـم ّل ثابت لأنّفالركن الأو>:  قوله•
شـيخنا الأنـصاري إلى أن العلـم ذهب (:  قال السيد الخوئي.<الإجمالي بمبادئه
 الإجمـالي فالتزم بعدم تنجيز العلم ،بمنزلة العلم بالتكليف الفعلي ّبالملاك التام

 ً فعلاّ فيما إذا علم الملاك التامهثبت تنجيزيو ،ً فعلاّعند عدم العلم بالملاك التام
 بمنزلــة الترخــيص في مخالفــة ًويــت المــلاك الملــزم فعــلاف الترخــيص في تنّلأ

المـانع مـع تماميـة  إذ عدم فعليـة التكليـف إنـما هـو لوجـود ،التكليف الفعلي
 ومن هنـا التـزم .ويت الملاك الملزمف وهو لا يرفع قبح الترخيص في ت،المقتضى

ه ّتعلقـد ّ في مسألة العلـم بالنـذر المـردالإجماليشيخنا الأنصاري بتنجيز العلم 
د بـين ّ وبعدم تنجيزه في مسألة علم المرأة بالحيض المـرد،بأمر حالي أو استقبالي

ق الحيض إلى الآن الأول من ثلاثـة ّباستصحاب عدم تحقك ّ فتمس،أيام الشهر
 والوجه في رجوعه مـن الاستـصحاب إلى ، وبالبراءة بعده،أيام في آخر الشهر

ام في آخر الـشهر يحـصل ّل من ثلاثة أيّق الآن الأوّالبراءة هو أن المرأة بعد تحق
 ، مجهول منهماّ تاريخ كلأن وبما .ق حيض وطهر قبل ذلك الآنّلها العلم بتحق

صال زمـان ّ اتـإحراز ولعدم ، للمعارضة على مسلكهٍفالاستصحاب غير جار
 فـلا مجـال لجريـان ،رحمه االله بزمان اليقين على مسلك صاحب الكفاية ّالشك

 .)١() فيرجع إلى البراءة، حالّالاستصحاب على كل
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 وا في المراد من الخروج عنفيين اختلصولأن الأ إلى شرنا في بداية البحثأ
 قّـفوتالابـتلاء هـو أن يّ محل الخروج منأن  إلى الابتلاء، فذهب البعضّمحل 
ات طويلة عسيرة، بحيث يكون في نظر العرف أنه ّمقدم ذلك الشيء على ّتحقق

 .عادة إليه  لا يصلغير مقدور عليه، كاستعمال كأس حليب في بلد
الابـتلاء هـو أن يكـون ذلـك ّ محـل نعأن الخروج  إلى وذهب بعض آخر

 .كل الخبائثأر منه الانسان بطبعه، من قبيل ّالشيء مما يتنف
 ،الابـتلاء يـشمل كـلا النحـوينّ محـل أن الخروج من إلى ذهب صنّفوالم
لـة ات وعنايـات طويّمقـدم عـلى ّتوقفحالات عدم صدور الفعل الم فيشمل

 ويـشمل الحـالات ًعقـلا، ًن كان مقدوراإوً عرفا بحيث يرى كأنه غير مقدور
 .)١(قدام عليهار الطباع عن الإّالتي تتنف

قدور المالابتلاء بمعنى غير ّ محل يقع في الخروج عن في هذا المقام والكلام
طـرفي العلـم  أحـد خـروجأن  إلى يينصـول، فقد ذهب المـشهور مـن الأًعرفا
ية، وربطوا هذا البحث بمـسألة أن ّنجزسقطه عن المُالابتلاء يّمحل   عنجماليالإ

 الابتلاء أم لا؟ّ محل  بالدخول فيًالتكليف هل يكون مشروطا
عـدم  إلى الابتلاء ذهبـواّ محل فالذين قالوا باشتراط التكليف بالدخول في

الذين ا ّأم. الابتلاءّ محل  عنجماليطرفي العلم الإ أحد  لخروج؛التنجيز في المقام
التنجيـز في  إلى الابـتلاء، ذهبـواّ محـل التكليـف فيدخول قالوا بعدم اشتراط 

 . المقام؛ لأن الدخول في الابتلاء وعدم دخوله لا ربط له بالتكليف
                                                 

 .٢٨٣ص ،٥ج: صولانظر بحوث في علم الأ )١(
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 لاشــتراط ؛يين عــدم التنجيــز في المقــامصــولواختــار المــشهور مــن الأ
 كـان ماّـلـ>: قال صاحب الكفاية؛ الابتلاءّ محل التكليف عندهم بالدخول في

 نحو تركه لو لم يكن له ّمكلف للً إنما هو لاجل أن يصير داعياءالنهي عن الشي
 فإنـه ،منـه في تـأثير العلـمّ لابـد كان الابتلاء بجميع الأطراف مما.. . آخرٍداع

  .)١(< الخطاب بما لا ابتلاء بهّتعلق لاحتمال ؛بدونه لا علم بتكليف فعلي
ّ محل عدم اشتراط التكليف بالدخول في إلى يقابل ذهب السيد الخوئفي الم

ه  أحـد أطرافـن كـانإ وجمـاليتنجيز العلـم الإ إلى الابتلاء، لذا ذهب في المقام
التكليف أزيـد مـن ّ صحة لايشترط في> :الابتلاء، حيث قالّ محل  عناًخارج
 عـدم جمـاليبين التكليفين ولا يعتبر في تنجيز العلـم الإًأيضا  فلا فرق ،القدرة
 ؛ وهذا هو الـصحيح،وج بعض الأطراف عن معرض الابتلاء في المقامينخر

 ق الفعـل والـتركّ تحقـّمجـردالنـواهي الـشرعية  وإذ ليس الغرض من الأوامر
  لـيسءبـشيمر  غرضهم من الأنّإ ف،كما في الأوامر والنواهي العرفيةًخارجا، 
ّإلا تحقق كون إلا انتفاء  لا يء غرضهم من النهي عن شيّكما أنً خارجا،  الفعلّ
 ً وطلبـاً لغـواً بنفسه عـادةٍ حاصلءٍ بشيُوحينئذ كان الأمر ،ً خارجاءهذا الشي

 بـشهادة ٌ مـستهجنٌ بنفسه لغوٍ متروكءٍ عن شيُ وكذا النهي،للحاصل لا محالة
 الغرض منهـا لـيس نّإ ف،وهذا بخلاف الأوامر والنواهي الشرعية. الوجدان

 إلى أمـر ًبل الغرض صـدور الفعـل اسـتنادا ً خارجا، الفعل والتركّتحقق ّمجرد
 .)٢(<نهيه ليحصل لهم بذلك الكمال النفساني إلى ً وكون الترك مستندا،المولى

                                                 
 .٣٦١ص: صولكفاية الأ )١(
نـاك تفـصيلات اخـرى في شرطيـة ه .٣٩٥ص ،٢ ج:صول، مـصدر سـابقمصباح الأ )٢(

الابـتلاء في خـصوص الـشبهات التحريميـة دون الابتلاء، فالبعض اشترط الـدخول في 
 نإ التعليق على الـنص لها في ّتعرضخرى سوف نأهناك تفصيلات و ،الشبهات الوجوبية

 .شاء االله تعالى
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ه  أحـد أطرافـكـان إذا جمـالييـة العلـم الإّمنجز المشهور على عدم ّاستدل
الـترك  إلى  الاضـطرار: أي،ّتقـدمس التقريـب المالابتلاء بـنفّ محل  عناًخارج

 المعلـوم نجاسـة المـائعين أحـد ذا كـانإ فـ.ه عن القـدرةّتعلقبسبب خروج م
 بوجـوب إجمـاليالابتلاء، فلا يحـصل علـم ّ محل  عناً خارججمالبالإأحدهما 

 .المائعين أحد ابناجت
 ّ محـلالمـشهور في الاسـتدلال عـلى اعتبـار الـدخول في أفاده وحاصل ما
 : ما يليجماليية العلم الإّنجز كشرط لمجمالي العلم الإأطرافالابتلاء لجميع 

ارج الخـ إلى ما ذكره صاحب الكفاية من أن توجيه الخطاب :ّالدليل الأول
 إلى يجاد الـداعيإ، لأن غرض الشارع من النهي عن مورد الابتلاء لغو وباطل

 كـان الفعـلّتحقـق إذا  يالفعـل لا إلى الفعل، ومن الواضح أن ايجاد الـداعي
 الخارج عن الابتلاء إلى الابتلاء، وعليه يكون توجيه الخطابّ محل عنًخارجا 

 .)١(الشارعّ حق ، وهو مستحيل فياًلغو
الخـارج عـن مـورد الابـتلاء تحـصيل  إلى  توجيـه الخطـاب:الدليل الثاني

 من أن الغرض من النهي هو تركًأيضا وهو ما ذكره صاحب الكفاية . حاصل
الابـتلاء حاصـل بـنفس عـدم ّ محـل  عنه، وهو في المـورد الخـارج عـنّالمنهي

: حيـث قـال، ً وهو ممتنع ذاتا،الابتلاء، فطلب تركه بالنهي عنه طلب الحاصل
 لو ، نحو تركهّمكلف للًإنما هو لأجل أن يصير داعيا الشيء لما كان النهي عن>

ّأمـا  و،يمكن عادة ابتلاؤه به ولا يكاد يكون ذلك إلا فيما - آخر ٍلم يكن له داع
 ضرورة أنـه بـلا فائـدة ؛ً فليس للنهي عنه موقع أصلا،ما لا ابتلاء به بحسبها

 كان الابتلاء بجميع الأطـراف - بل يكون من قبيل طلب الحاصل ،ولا طائل
                                                 

 .٣٦١ص: انظر كفاية الأصول )١(
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 ّتعلـق لاحـتمال ؛ فإنه بدونه لا علم بتكليـف فعـلي،منه في تأثير العلمّ لابد مما
 .)١(<تلاء بهالخطاب بما لا اب

 الم من أن النهي أو الأمر +  العراقيّحققوهو ما ذكره الم :الدليل الثالث
 يـرى ٍمـستهجن، لأن البعـد عـن العمـل بمثابـة الابـتلاءّ محل  خارج عنهو

 ؛ عنه، بحيث لا يحسنون توجيه الخطاب نحـوهًالعرف مثل هذا الشخص أجنبيا
بوجوب الاجتناب أن يكون العلـم يعتبر في الحكم >: في نهاية الافكار حيث قال

ًالإجمالي مؤثرا ّ في ثبوت التكليف الفعلي بالاجتناب عن الحرام المشتبه عـلى كـل ّ
ّوكذا إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محـل ابـتلاء المكلـف بمثابـة ... تقدير ّ ً

ُا عقلا، أو عادة بنحو يمّإيوجب خروجه عن تحت القدرة،  ً المكلـف أجنبيـاّعـدً ّ 
ّل عرفا وغير متمكعن العم ل ذلـك بـأن الخـارج عـن القـدرة ّ ثـم علـ.<ن منهً

ّيستحيل تعلق الارادة الفعلية به لأنه تكليف بغير المقـدور، وأمـا الخـارج عـن  ّ ّ
ّلم يكن مانعا عن أصل تمشي>الابتلاء فهو وإن  ً الإرادة عقلا ولكنـه مـانع عرفـا ً ً

 الفعل أو الترك عند  لاستهجان الخطاب البعثي نحو؛عن حسن توجيه الخطاب
ً المكلف أجنبياّعدُالعرف بما ي ّ عنه إلا بنحـو الاشـتراط بفـرض ابتلائـه وتمكنـه ّ ّ

ٍعد المقدمات بمثابةُعد الوصول إلى الشيء لبُالعادي منه، بل قد يكون ب  يوجـب ّ
 إذا صرت :ي بليـدّ كـان يقـال لعـام،استهجانه ولو بنحو التقييـد والاشـتراط

 فـلا ً إذا صرت سلطانا:تسهيل في الفتوى، أو لدهقان فقير يجب عليك الًمجتهدا
 ،ًن أمكن عقلا بلوغ ذلك البليد إلى مرتبـة الاجتهـادإتك، حيث إنه وّتظلم رعي

عد ُأن بّ، إلا  العادةوكذا الدهقان الفقير إلى مرتبة الملوكية على خلاف ما تقتضيه
 .)٢(< الاشتراطاستهجان الخطاب المزبور ولو بنحوً عرفا ات يوجبّقدمالم

يـة ّمنجزالابـتلاء شرط في ّ محـل  أن دخول جميع الأطراف فيتّضحوبهذا ي
                                                 

 . ٣٦١ص: كفاية الأصول )١(
 .٣٣٨ص ،٣ج: فكارنهاية الأ )٢(
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الابتلاء وعدم القدرة عليه ّ محل  عنطرافالأ أحد ، وأن خروججماليالعلم الإ
 .لوّية بملاك واحد، وهو انهدام الركن الأّنجزيمنعان من المًعقلا 

 

 لا طـرافة المشهور في المورد السابق أن خـروج بعـض الأ في مناقشّتقدم
 الحرمة مـن المفـسدة ئ بلحاظ مبادٍ باقجماليلأن العلم الإّ الأول، يهدم الركن

ّ محل في الطرف الخارج عنوّل والمبغوضية، وعليه يكون عدم انهدام الركن الأ
 عنـه  لا ينفـيكـان إذا ية، أي أن خروج الـشيء عـن القـدرةوولالابتلاء بالأ
الابـتلاء مـن بـاب ّ محل في مورد الخروج عنفعدم نفي المبغوضية  ،المبغوضية

 في التكليـف بمعنـى ًالابـتلاء لـيس شرطـاّ محل  وذلك لأن الدخول في؛أولى
 لأن الفعل مادام ممكن الصدور من الفاعل المختـار ،ئعن المبادً فضلا النهي،

جز العقلي والعجـز العـرفي  الفرق بين العتّضحفالنهي عنه معقول، ومن هنا ي
 يرفـع النهـي دون )العجـز العقـلي (ن الأولإ فـ)الابـتلاءّ محـل الخروج عن(
 .ئلا يرفع النهي ولا المبادف )العجز العرفي (ا الثانيمّئ، ألمبادا

 ّحيـث إن، ئ بلحـاظ المـلاك والمبـادإجماليتشكيل علم  مكانوعليه فبالإ
في ّوإمـا ابتلائـه، ّ محـل ائع الـداخل فيفي المّ إما  يعلم بوجود مبغوضيةّكلفالم
 بلحـاظ إجمـاليابتلائه، وكـذلك يمكـن تـشكيل علـم ّ محل ناء الخارج عنالإ

 في التكليـف، بـل ًالابـتلاء لـيس شرطـاّ محل ؛ لأن الدخول فيًيضاأالتكليف 
 .الابتلاءّ محل  التكلف حتى مع خروج الطرف عنّيصح

الابتلاء، فلا فائـدة ّ محل  عنليجما العلم الإ أحد أطرافخرج إذا :إن قيل
 ؛ مضمونّكلف؛ لأن عدم صدوره من المًفي النهي عنه؟ فيكون النهي عنه لغوا

 لصعوبته؟ أو لبعده
 محذور اللغوية والاستهجان وعدم فائدة النهي عـن الطـرف ّإن: الجواب

 عنـه ّكان الغرض مـن النهـي تـرك المنهـيتّب إذا الخارج عن الابتلاء، إنما تتر
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 كما هو الحال في النواهي العرفية التـي يكـون المطلـوب فيهـا هـو ،فقّ اتكيفما
فـي فنـاء الموجـود في بيـت الـسلطان؛ الترك فقط، كما في النهي عن تناول الإ

 اصـلد الترك، فلو فرض أن الترك حّالنواهي العرفية يكون المطلوب فيها مجر
 -ًمثلا  -  السلطان الموجود في بيتناء سبب، فحينئذ يكون الزجر عن الإّبأي
 . وغير ذلك من المحاذير، للحاصلً وتحصيلا، وبلا فائدةًلغوا

كـما في النـواهي  ّأما إذا كان المقصود الإتيان بـالنهي المـستند إلى نهـي المـولى،
ب لتحـصيل الكـمال ّهو الترك بداعي الامتثال والتقر  الغرض منهانّإفالشرعية، 

ّهي ذا فائدة وهي تمكين المكلـف مـن قـصد ّالنفساني للمكلف، وحينئذ يكون الن
ّالتقرب والتعبد بالترك حتى لو كان الطرف خارجا عن محل الابتلاء ً ّ. 

ن القدرة لم تؤخـذ بعنوانهـا إ>: في شرح العروة الوثقى وبتعبير السيد الشهيد
 عـن اًّفي الخطاب لتنزل على المعنى العرفي وإنما هي شرط بحكم العقل وكشفه لبـ

ي لا ّص اللبـّ وهـذا المخـص،لاك استحالة التكليف بغـير المقـدورالتخصيص بم
لحـاق  لإًم كونه ملاكاّرج سوى موارد العجز الحقيقي لا العرفي، وغاية ما يتوهيخُ

ي العقلي دعوى لغوية التكليف في مـوارد ّالعجز العرفي به في هذا التخصيص اللب
ّف المكلـف بطبعـه عـن  إذ ما فائدته مع فـرض انـصرا؛ّالخروج عن محل الابتلاء

ق ّ للتكليـف أنـه يحقـًبأنـه يكفـي فائـدة: الشيء الذي يراد نهيه عنه، وهي مندفعة
ّإذا كان التكليف خارجا عـن محـل الابـتلاء[  ً ثانياًصارفا ّللمكلـف في عـرض ] ً

ّن المكلف من التعبد والتقرّالصارف الطبيعي يمك ّ  .)١(<سهب على أساّ
 ًالابتلاء لـيس شرطـاّ محل أن الدخول في  إلىعلامولهذا ذهب جملة من الأ

  على أن الدخول فيّحيث استدل مام الخمينيفي التكليف، كالسيد الخوئي والإ
ّ محل أن التكليف بالخارح عن:  في التكليف بما حاصلهًالابتلاء ليس شرطاّمحل 

ية ّالخطابات الكلّأما ين، وّكلفآحاد الم إلى الابتلاء إنما هو في الخطاب الشخصي
                                                 

 .١٠٢، ص٤ج: شرح العروة الوثقى )١(
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ين فلا يقدح فيها عجز بعضهم عن الامتثال، بـل إنـما ّكلفة المّعام إلى ةّتوجهالم
 ولو كـان بعـضهم ّ عادة، فالخطاب فعليّتمكنكان العموم غير م إذا يقدح فيما

يكـون مـر  عن الابتلاء، غايـة الأةعاجزين من جهة كون بعض الموارد خارج
:  بقولـه+ إليـه وهذا ما أشار في تركه مع الاضطرار الفعلي، ًجز معذورااالع

 مما لا تأثير له ،الابتلاءّ محل أن خروج بعض الأطراف عن: ل مما ذكرناّفتحص>
 .)١(<ية العلم الإجماليّمنجزفي 

 على عـدم تـأثير خـروج بعـض ّلذي استدل ا الاصفهانيّحققوكذلك الم
ن  بأن حقيقة التكليف جعـل مـا يمكـن أجماليية العلم الإّمنجز على طرافالأ

نقـدح ، بحيث لو انقـاد العبـد للمـولى لاً ويصلح لأن يكون باعثاًيكون داعيا
ك بـسبب جعـل ّيتحـر أو الزجـر، فيفعـل أو الداعي في نفسه بـدعوة البعـث

الفعـل كـما في  إلى ٍ داعّمكلـفالداعي، وهذه الـصفة محفوظـة سـواء كـان لل
لم  أو كما في العاصي،تركه  إلى ٍكان له داع أو لي الذي يأتي به بداعي هواه،ّالتوص

 د كونـهّالفعل من قبل نفسه كما في ما نحن فيـه، وعليـه فمجـرإلى  ٍيكن له داع
 .)٢(لّمحص إلى عن مورد الابتلاء لا يرجعًخارجا 

 في ًالابـتلاء لـيس شرطـاّ محـل  أن الـدخول فيتّـضح يّتقدمومن جميع ما 
ممكن الـصدور مـن ، اذ مادام الفعل ئعن المبادً فضلا ،التكليف بمعنى النهي

مـن وّل ر الـركن الأّضح تـوفّ يتـٍالفاعل المختار فالنهي عنه معقول، وحينئـذ
 .جماليية العلم الإّمنجزركان أ

 

 في حالـة خـروج بعـض جمـاليية العلـم الإّمنجزد الشهيد عدم ّ السيّفسر
                                                 

 .٣٩٥ ص٢ج: ؛ مصباح الأصول٢١٩ص ،٢ج: الهدايةنوار أ )١(
 .٦٠٢ص ،٢ج :انظر نهاية الدراية )٢(
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  أو الأصـل الـبراءة أصل لأن؛ن الابتلاء بسبب انهدام الركن الثالثه عأطراف
 في الطرف ّؤمن المالأصلالمبتلى به من دون أن يعارضه   يجري في الطرفّؤمنالم

لو احتمل التكليف فيه، والوجـه في ذلـك هـو أن والابتلاء، ّ محل الخارج عن
 الأصـلما وظيفة  العملي ليست وظيفته نفي التكليف عند احتماله، وإنالأصل

غـراض اللزوميـة العمـلي عنـد التـزاحم بـين الأ العملي هـي تعيـين الموقـف
 ًقوى ملاكا يكشف عن تقديم ما هو الأّؤمن المالأصلوالترخيصية، بمعنى أن 

عند المولى عند التزاحم بين الحفظـين، أي التـزاحم بـين الغـرض الترخيـصي 
طرفي العلم  أحد ي خروج أ-والغرض اللزومي، ومن الواضح أن مثل المقام

اللزومـي ( بين الغرضين ً تزاحما فيه لا يرى العقلاء-الابتلاءّ محل  عنجماليالإ
ّ محـل نـاء الخـارج عـن العمـلي في الإالأصـلذ لا معنى لجريان إ )والترخيصي

 -هو الحرمةو -  المحتمل فيه التكليفناءالابتلاء، لأن الغرض اللزومي في الإ
قع تزاحم بين حفظه وبين الغرض الترخيصي كي يجري محفوظ فيه، ومعه لا ي

ّ محـل  الترخيـصي في الطـرف الـداخل فيالأصـل مما يعني أن ؛ العمليالأصل
يجـري   لاّؤمن المـالأصـلالابتلاء يجري من دون معارض، كما عرفت من أن 

 .عن التكليف في الطرف الخارج عن الابتلاء
 إلى  الذين ذهبوا-في المقام -ر  أن السيد الشهيد يوافق المشهوتّضحوبهذا ي

الابـتلاء، ّ محـل عـنً خارجا هأطرافكان بعض  إذا جماليية العلم الإّمنجزعدم 
 ّاستندوا عليه من انهدام الركن الأول، وإنما على أسـاس ولكن لا على أساس ما
 .طراف الترخيصية في الأصول لعدم المعارضة بين الأ؛انهدام الركن الثالث

 

الابتلاء فقـد ذهـب المـشهور إلى ّ محل ًوإذا كان خارجا عن>: +  قوله•
 .<تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة
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، توجـد جمالي وعدمه في تنجيز العلم الإطراففي شرطية الابتلاء بتمام الأ
 : وهيأقوالثلاثة 

 في جمـالي في تنجيـز العلـم الإطراف بتمام الأشرطية الابتلاء :ّالقول الأول
والشبهات الوجوبية، وممن مر خصوص النهي والشبهات التحريمية، دون الأ

إن المطلـوب في >: ، كما هو واضح مـن قولـه+  النائينيّحققهذا الم إلى ذهب
 كـما أن ، الـترك واسـتمرار العـدم وعـدم نقـضه بـالوجودّمجردباب النواهي 

 ولا إشـكال في ، الفعل ونقض العدم الأزليّمجردلأوامر هو المطلوب في باب ا
ّ صحة كل من طرفي الفعل والترك فيّ كل اعتبار القدرة العقلية على مـن الأمـر ّ

 ففي اعتبار القدرة ،بتحصيل الحاصل أو والنهي وإلا لزم التكليف بما لا يطاق
و أنه يعتـبر في  وه، النهي بقيد زائدّتص ولكن يخ،العقلية يشترك الأمر والنهي

 ، القدرة العاديـة عليـه، عنهّالقدرة العقلية على الفعل المنهي إلى ًته مضافاّصح
  ولا يكفـي في، عنـهّ عادة من نقض العدم وفعل المنهيّكلف المّتمكنبحيث ي

لا   لاستهجان التكليف بـترك مـا؛ القدرة العقلية على الفعلّمجردالنهي ّصحة 
والتكليف المطلـق بـترك مـا يكـون . اصل بنفسهن الترك حإ ف،يقدر على فعله

مـن حيـث ًعقـلا  ً عادة يكون كالتكليف المطلق بترك ما يكـون منتركـاًمنتركا
 النهي المطلـق عـن شرب الخمـر الموجـود في ّ فلا يصح،اللغوية والاستهجان

 .)١(<الابتلاء به عادة إمكان أقصى بلاد الهند مع عدم
 في جمـالي في تنجيـز العلـم الإطرافمام الأشرطية الابتلاء بت :القول الثاني

 .ًمر معاالنهي والأ
  مماطرافالابتلاء بجميع الأ>: صاحب الكفاية، بقوله هذا إلى وممن ذهب

 الخطـاب ّتعلقحتمال  لا؛ّنه بدونه لاعلم بتكليف فعليأمنه في تأثير العلم ّلابد 
                                                 

 .٥١، ص٤ج: صولفوائد الأ )١(
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 .ً معامر تأثير العلم مطلق للنهي والأنّإف؛ )١(<بما لا ابتلاء به
 أن وبما ذكرنا ظهر> : العراقي حيث قالّحققالمًأيضا ذلك  إلى وممن ذهب

العمـل ّكلـف إلى هـو ببعـد وصـول المّ إنما المناط في استهجان توجيه الخطاب
المنـاط فيـه هـو  أن  لا،ًوغير قادر عليه عـادةً عرفا  عنهً كونه أجنبياّ يعدٍبمثابة

وعليه فلا فرق في الاسـتهجان . + يخ كما يظهر من الش،ًمتروكية العمل قهرا
 فإنه كما أن العرف لا يحسنون توجيـه الخطـاب ؛ًنهيا أو ًبين كون الخطاب أمرا

 ، عن العمل وغـير قـادر عليـه بحـسب العـادةًمن يرونه أجنبيا إلى التحريمي
 ولذا تـرى ،في الفرض المزبورًأيضا  يجابيكذلك لا يحسنون توجيه الخطاب الإ

سـوقي فقـير بتـزويج بنـات  إلى  على وجه التنجيزيجابي الإاستهجان الخطاب
 بعـين اسـتهجان ،ن العـادي منـهّق بفـرض الابـتلاء والـتمكّالملوك غير معل

 .)٢(<التكليف بالاجتناب عن تزويجهن
وقـد . ً عدم اشتراط الابتلاء في تنجيـز العلـم الإجمـالي أصـلا:القول الثالث

ّ وفيما يلي خلاصة الأدلة التي استدلوا بهاة،ّدلّاستدل الأعلام لذلك بعدد من الأ ّ: 
  تنجيزالعدم اشتراط الابتلاء في  على ّالمحقق الإصفهانياستدلال 

ّاستدل المحقق الاصفهاني   عـدم اشـتراط الابـتلاء في تنجيـز العلـم عـلىّ
 بحيـث لـو ًجعل ما يمكـن أن يكـون داعيـا>الإجمالي بأن حقيقة التكلف هي 

يـترك  أو الزجر فيفعل أو  الداعي في نفسه بدعوة البعثانقاد العبد له لانقدح
الفعـل إلى  ٍ داعّمكلففهذه الصفة محفوظة سواء كان لل، بسبب جعل الداعي

لم ، أو تركه كما في العاصي إلى ٍداع، أو لي الذي يأتي به بداعي هواهّكما في التوص
 ًد كونه متروكاّفمجروعليه .  إلى الفعل من قبل نفسه، كما فيما نحن فيهٍيكن له داع

                                                 
 .٣٦١ص: صولكفاية الأ )١(
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 ومـن جميـع مـا ... لّمحص إلى كونه مما لا شغل له به لا يرجع أو بعدم الابتلاء
 القدرة بدونـه لا دليـل ّتحققالابتلاء مع فرض ّ محل  أن الدخول فيّتبينذكرنا 

لعدم ارتباط حقيقة التكليف بـالعرف بـما  ؛لاستهجان العرفيلعليه ولا معنى 
م ارتباطه ّكلام في الخطاب بما هو خطاب حتى يتوهوليس ال، هم أهل العرف
 . )١(<بنظر العرف

  العلم الإجماليعدم اشتراط الابتلاء في تنجيزستدلال السيد الخوئي على ا
 عدم اشتراط الابتلاء في تنجيز العلـم حاصل استدلال السيد الخوئي على

مـن الإجمالي هو أن الغرض مـن الأوامـر والنـواهي الـشرعية غـير الغـرض 
الأوامر والنواهي العرفية، لأن الغرض مـن الأوامـر والنـواهي العرفيـة هـو 
ٍتحقق الفعل أو تركه خارجا، وعلى هذا الأساس يكون الأمـر بـشيء حاصـل  ٍ ً ّ
ّبنفسه، لغوا وطلبا للحاصل، بخلاف الأوامر والنواهي الشرعية، فإن الغـرض  ً ً

ًمنها ليس مجرد تحقق الفعل خارجا، بل الغرض صدور ّ ً الفعل استنادا إلى أمـر ّ
ًالمولى وكون الترك مستندا إلى نهيه ليحصل بهم بذلك الكمال النفساني، وحينئذ 
لا يقبح في الأمر بشيء حاصل بنفسه عـادة، ولا في النهـي عـن شيء مـتروك 
ًبنفسه، فلا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي عدم كون بعـض الأطـراف خارجـا 

ّعن محل الابتلاء، كما تقد   .م في ثنايا البحثّ
 جمالي العلم الإعدم اشتراط الابتلاء في تنجيز الخمينيالسيد استدلال 

 العلـم عدم اشتراط الابتلاء في تنجيزفي حاصل استدلال السيد الخميني 
لخطـاب  اقبح التكليف بما هو خارج عـن الابـتلاء، يكمـن في  هو أنجماليالإ

ّكلفــين، أمــا فــراد الم إلى أصيالشخــ عمــوم  إلى هــةجيــة الموّطابــات الكلفي الخّ
 .فييقدح فيها عجز البعض عن امتثال التكل ين، فلاّكلفالم

                                                 
 .٦٠١ص، ٢ج: نهاية الدراية )١(
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ين ّكلفـالم إلى ّالخطـاب الكـلي>: نوار الهدايـة بقولـهأفي  إليه وهذا ما أشار
 اسـتهجان: وبالجملة. المختلفين بحسب الحالات والعوارض مما لا استهجان فيه

ّ، فإن الأول فيما إذا كـان الـشخص ّطاب الكلي غير استهجان الخّالخطاب الخاص
 الذي يكون غيره كالمعـدوم -ّغير متمكن، والثاني فيما إذا كان العموم أو الغالب 

 ّتعلـق فـالعلم الإجمـالي الم...مـصروفة دواعـيهم عنـه، أو  عادةّتمكن غير م-
ّنجز لابد بالتكليف الفعلي الم وهـو يقتـضي الموافقـة ، من الخروج عـن عهدتـهّ
 أحـد د كـونّومجـر، وترك المخالفة القطعية والاحتماليـة، القطعية والاحتمالية

الابتلاء ومصروفة عنـه الـدواعي لا يوجـب عـدم ّ محل عنً خارجا الأطراف
والخطـاب ، أحدّ إلى كل ولو لوحظ التكليف بالنسبة. تنجيز التكليف المعلوم

 وعدمـه في التكليـف  الاستهجانىويراع، ينّكلفواحد من المّ إلى كل اًّمتوجه
 ًالتارك الذي لا يـصير التكليـف باعثـا إلى للزم استهجان الخطاب، الانحلالي

، والكفار بالأصـول والفـروع، ين بالفروعّمكلففلزم أن لا تكون العصاة ، له
، النهـيّمتوجـه إليـه ولزم أن يكون التارك للمنهي عنه بمقتضى دواعيه غـير 

 النهـي عـن شرب الخمـر الموجـود في ضرورة عدم الفرق في الاستهجان بـين
وبين النهي عن كشف العورة في ملأ مـن النـاس لمـن لـه ، أقصى بلاد المغرب

فلافـرق بـين عـدم القـدرة ، والنهي عن أكـل القـاذورات والخبائـث، شرف
 .)١(<العادية على المنهي عنه وبين كون الدواعي مصروفة عنه

 <صحيح في العجز العقـليوقد عرفت أن التقريب المذكور غير >:  قوله•
ّالـركن الأول بمجـرد الاضـطرار العقـلي إلى من عدم انهدام ّ ما تقدم :أي ّ

الترك، وذلك لكفاية العلم الإجمالي بوجود الملاك من المفسدة والمبغوضية، 
 ؛نـاء في البلـد البعيـدّن الركن الأول لا ينهدم بوجود الإإومن باب أولى ف

 .المفسدة المحتملة فيهبقاء ل
                                                 

 .٢١٤ص ،٢ ج:نوار الهدايةأ )١(
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ّفي خاتمة البحث لا بأس بالإشارة إلى بحث لم يتعرض له المـصنّف، وهـو 
ّبناء على شرطية الابتلاء في التكليف، فـلا شـك في فعليـة التكليـف وتنجيـز  ّ ً
ّالعلم الإجمالي في حالة العلم بدخول الأطراف في محل الابتلاء، كما لا شك في  ّ

ّفي حالة العلم بكونه خارجا عن محل الابتلاءعدم تنجيز العلم الإجمالي  ً 
ّوإنما الكلام فيما إذا شك في مورد أنه داخل في محل الابتلاء أم خارج عنـه؟ ّ ّ 

ّطلاقات أدلة التكليف ويحكم بشموله للمشكوك أم إلى أصـل إَوإلى م يرجع؛ إلى 
 :ه الأقوالوفيما يلي لمحة إجمالية حول هذ. البراءة، أم إلى أصل الاحتياط، أقوال

 طلاقات التكليفإ بّتمسك ال:وّلالقول الأ
ّذهب الشيخ الأعظم، وتبعه المحقق النائيني، إلى التمسك بإطلاقات أدلة  ّ ّ

 يـشمل –ً مـثلا –ّالتكليف؛ بدعوى أن إطلاق ما دل على حرمة شرب الخمر 
كلتا صورتي الابتلاء به وعدمـه، والقـدر الثابـت مـن التقييـد والخـارج عـن 

ًق عقلا هو ما إذا كان الخمر خارجا عن مورد الابـتلاء، بحيـث يلـزم الإطلا ً
ّاستهجان النهي عنه بنظر العرف، فإذ ا شـك في اسـتهجان النهـي وعدمـه في 
ّمورد الشك في إمكان الابتلاء به وعدمه فـالمرجع هـو إطـلاق الـدليل؛ قـال 

 مـات مطلقـة غـيرّإن الخطابـات بالاجتنـاب عـن المحر>: الشيخ الأنـصاري
والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من ، قةّمعل

اجتنب عن ذلك الطعـام الـنجس الموضـوع (: كما لو قال،  بالابتلاءّتعلقغير 
 في ّتـصرفلا (: أو،  بـهّكلف مع عدم جريان العادة بابتلاء الم)ام أمير البلدّقد

الجاريـة التـي غـصبها الملـك  أو اللباس المغصوب الـذي لبـسه ذلـك الملـك
ه ّ بـذلك كلـّكلـفمع عدم اسـتحالة ابـتلاء الم، ) نسوانهّوجعلها من خواص

 .إلا أنه بعيد الاتفاق، ولا عادةًعقلا 
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: فمرجع المسألة إلى. الإطلاقات إلى  فيرجع،في قبح التنجيزّشك إذا ّأما و
ر ضبط مفهومـه ّ لتعذ- في بعض الموارد ّتحققد بقيد مشكوك الّأن المطلق المقي

كما هو شأن أغلب المفـاهيم العرفيـة ، على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه
فيـصير الأصـل في المـسألة ، الجـواز: والأقوى؟ لا أو  بهّتمسك هل يجوز ال-

 التكليف بأحد المشتبهين على تقـدير ّتنجزإلا ما علم عدم ، وجوب الاجتناب
 .)١(<العلم بكونه الحرام
ّالشك في حصول القدرة العادية يستتبع ّالشك  نّإ>: لنائينيّوقال المحقق ا

 جمـاليأطراف العلـم الإ أحد فإذا كان المشكوك فيه، في ثبوت التكليف وعدمه
ففي وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر الذي يعلم بحصول القـدرة عليـه 

ل في ّلا ينبغي التأم:  وبالجملة]إلى أن قال [ قولان، وإمكان الابتلاء به وعدمه
 مـاّ كـل ة فيمات الواردة في الكتـاب والـسنّّالمحرّ أدلة طلاقإك بّجواز التمس

في ّ شـك وعليـه يكـون حـال مـا، في حصول القـدرة العاديـة وعـدمهاّشك 
خروجه عن مورد الابتلاء حال ما علم دخوله في مـورد الابـتلاء في وجـوب 

  .)٢(<الاجتناب عن الطرف الآخر
 أصل البراءة  إلىالرجوع: القول الثاني

ّوهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية، واستدل عليـه بـأن فعليـة التكليـف  ّ
ّمنوطة بالابتلاء بالمتعلق، فإذا شك في الابتلاء به يشك  في التكليـف الفعـلي،  ّ ّ

 .وهو مجرى أصالة البراءة
كان المرجع ] أي في الابتلاء[ّولو شك في ذلك >: وهذا ما أشار إليه بقوله

ضرورة أنـه لا مجـال ، الخطـاب إطـلاق  لا لعدم القطع بالاشتغالهو البراءة؛
طـلاق الإّ صـحة  بعد الفـراغ عـنءفي التقييد بشيّ إذا شك ث به إلا فيماّللتشب

                                                 
 . ٢٢١ص ،٢ج :فرائد الأصول )١(
 .٥٨-٥٥ص ،٤ج: صولفوائد الأ )٢(
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 .)١(<تهّفي اعتباره في صحّ شك لا فيما، بدونه
إشارة إلى ما أورده عـلى مـا أفـاده الـشيخ ) لا إطلاق في الخطاب(وقوله 

طلاقـات والحكـم بالاجتنـاب عـن الرجـوع إلى الإالأعظم الأنـصاري مـن 
ّوحاصل إيراد الآخوند هـو أن التمـسك . ّالمشكوك خروجه عن محل الابتلاء

ّبالإطلاق يتفرع على حصة الإطلاق في نفـسه ثبوتـا، ومـع الـشك في إمكـان  ً ّ ّ
ًالإطلاق ثبوتا لا أثر للإطلاق إثباتا ّوهو في المقام مشكوك فيه، فإذا شـك في . ً

ّمورد في محل الابتلاء يرجع إلى الشك في إمكان الإطلاق بالنسبة إليـه، دخول  ّ ٍ
ًومع الشك في إمكانه ثبوتا لا ينفع الرجوع إلى الإطلاق في مقام الإثبات ّ. 

لـو شـككنا في >: ًوذهب إلى هذا القول أيضا السيد الخميني، حيـث قـال
لبراءة بعـد البنـاء أن الأصل هو ا:  ولكن التحقيق...الابتلاءّ محل الخروج عن
ّالـشك لأن ، الابـتلاء مـن قيـود التكليـف وحـدودهّ محل  فيّتعلقعلى كون الم

د احتمال كـون المبغـوض في الطـرف ّومجر، في أصل التكليفّ إلى الشك يرجع
ه في ّ من جهـة شـكجّةبل له الح،  على العبدجّةهو المبتلى به لا يوجب تمامية الح

ر العلـم ّفـلا يـؤث، لـوم في الطـرف الآخـرلاحتمال كـون المع ؛أصل التكليف
كذلك لو قلنا بمقالة القوم من ًأيضا في القدرة فهو ّالشك قضية ّأما و. الإجمالي

 مـن -على ما هو التحقيق ّأما و. وأنها من حدوده، د بالقدرةّأن التكليف متقي
 ّكلـفلكن معه يكـون الم،  حتى مع العجز العقليّفعليةأن التكاليف الشرعية 

ّ لابد في القدرةّالشك  فعند - عليه جّةوله الح،  في ترك التكليف الفعليًورامعذ
فيه ّالشك ومع ، العذر إحراز إلا معّ حجة لأن التكليف الفعلي، من الاحتياط
، فقياس باب القدرة بما نحن فيه مع الفارق إلا على مبناهم. ةّة تامّتكون الحج

 .)٢(<ينوعليه يكون الأصل البراءة في كلا المقام
                                                 

 .٣٦٢ ص:صولكفاية الأ )١(
 .٢٢١ص ،٢ج :نوار الهدايةأ )٢(
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 الاحتياط إلى أصالة الرجوع: القول الثالث
ّالـشك الاحتياط عند  إلى أصالة وهو الرجوع -هذا القول  إلى ممن ذهب
ّالـشك  على ذلك بأن ّ واستدل، العراقيّحقق  الم-الابتلاءّ محل في الخروج عن
ً يرجع إلى الشك في القدرة المحكوم عقلا بوجوب الابتلاءّ محل في الخروج عن ّ

الاحتياط، فإنه بعد تمامية مقتضيات التكليف من طـرف المـولى وعـدم دخـل 
 في ملاكـات الأحكـام –ّ مـن الفعليـة والعاديـة –ّقدرة المكلف بكلا قسميها 

 .ّيستقل العقل بلزوم رعاية الملاك بالاحتياط
في خروج بعض أطراف العلم عن ّالشك  صورة في>: وهذا ما ذكره بقوله
في ّالـشك الـشبهة في الـصدق ك أو هة الـشبهة المـصداقيةمورد الابتلاء من ج

الخمر الموجود في البلاد المتوسـطة بـين  إلى صدق الخروج عن الابتلاء بالنسبة
 نّإف ، بالاجتناب عنهّنجزفي ثبوت التكليف المّلشك القريبة والبعيدة المستتبع ل

وهو  -دهما  أح:لوجهين ؛ بالاحتياطجماليالواجب حينئذ هو مراعاة العلم الإ
ً ما عرفت من رجوع الشك المزبور إلى الشك في القدرة المحكـوم عقـلا :-العمدة ّ ّ

 فإنه بعد تمامية مقتضيات التكليف مـن طـرف المـولى وعـدم ؛بوجوب الاحتياط
 ّدخل قدرة المكلف بكلا قـسميها مـن العقليـة والعاديـة في ملاكـات الأحكـام،

تياط وعـدم الاعتنـاء بـاحتمال الموانـع  العقل بلزوم رعاية الملاك بالاحّيستقل
ولا مجـال في مثلـه ،  العجـزّأن يتبـين إلى قصور العبد عن الامتثال إلى الراجعة

هـو ّ إنـما  تلـك القاعـدةّ مصبّلما عرفت من أن ؛لجريان قبح العقاب بلا بيان
 .)١(<صورة احتمال القصور من ناحية تمامية اقتضاء التكليف من طرف المولى

 التفصيل بين الشبهة المفهومية والمصداقية: ابعالقول الر
ّهذا القول ذهب إليه السيد الخوئي حيث فصل بين الشبهات، فذهب إلى 

                                                 
 .٣٤٢ص ،٣ج :فكارنهاية الأ )١(
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 في الــشبهة المفهوميــة، وإلى )القــول الأول(الرجــوع إلى إطلاقــات التكليــف 
 .في الشبهة المصداقية) القول الثاني(الرجوع إلى أصالة البراءة 

ّ محـل إذا شككنا في أن الـدخول في>: هومية قالففي خصوص الشبهة المف
 شـككنا في كـون بعـض الأطـراف، أو التكليف أم لاّ صحة الابتلاء معتبر في

 على ًبناء، هّ حدّفي مفهومه وعدم تعينّالشك الابتلاء من جهة ّ محل عنًخارجا 
 طلاقـاتإ إلى فهل يرجـع، التكليفّ صحة الابتلاء فيّ محل اعتبار الدخول في

 ؟ البراءة، أو إلى أصالة التكليف ويحكم بالتنجيز في الطرف المبتلى بهة ّأدل
  ...إلى الأول ي النائينّحققتبعه الم وذهب شيخنا الأنصاري

ّ حجيـة لما ذكرناه في أوائل بحث + الشيخ إليه ذهبّوالتحقيق صحة ما 
 أو يـةالظـواهر مـا لم تثبـت القرينـة العقلّ حجية من أن بناء العقلاء علىّظن ال

،  قرينـة عـلى ذلـكّ احتمال الاستحالة لا يعدّمجردو. النقلية على إرادة خلافها
 ّ لا يعـد،لاحتمال استحالة التكليف، فإنه من ترك العمل بظاهر خطاب المولى

، باع خبر العـادل وترتيـب الأثـر عليـهّفإذا أمر المولى بات،  عند العقلاءًمعذورا
لقـاء الإ أو مه تحليل الحرام وتحريم الحلاللاستلزا ؛يتهّواحتملنا استحالة حج

غـير ذلـك ممـا ذكـروه في اسـتحالة العمـل ، أو في المفسدة وتفويت المـصلحة
والمقـام مـن .  في مخالفة ظاهر كلام المـولىًلا يكون هذا الاحتمال عذرا، بالظن

 في الـدخول فيّالـشك طلاق عند ك بالإّفلا مانع من التمس، هذا القبيل بعينه
ّ صـحة الابـتلاء فيّ محـل في اعتبار الـدخول فيّ، أو الشك ًبتلاء مفهوماالاّمحل 

طلاق في مقام الثبوت  كاشف عن الإثباتطلاق في مقام الإ الإنّإ ف؛التكليف
 .)١(<ًدياّكشفا تعب

ّأما فيما يتعلق في الـشبهة المـصداقية قـال إذا شـككنا في خـروج بعـض >: ّ
                                                 

 .٣٩٧ص ،٢ج: صولمصباح الأ )١(
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الابـتلاء لـشبهة ّ محـل خروجه عـنو  أ عن تحت القدرةجماليأطراف العلم الإ
، جمـاليالابتلاء في تنجيـز العلـم الإّ محل  على اعتبار الدخول فيًبناء، مصداقية

الظاهر هـو ؟ ًطلاق أيضاالإ أو إلى البراءة إلى فهل يرجع في غيره من الأطراف
ك بـالعموم في ّلما ذكرناه في مباحث الألفـاظ مـن عـدم جـواز التمـس ؛وّلالأ

ية التي هي من قبيـل ّما في موارد التخصيصات اللبّولاسي، صداقيةالشبهات الم
فـراد في الأّمـر إلا الأّأول صلة الموجبة لعـدم انعقـاد الظهـور مـن ّالقرائن المت

ة على التكليف لـيس ّة الأولية الدالّن إطلاقات الأدلإف، والمقام كذلك. الباقية
وكـذا . قرينة القطعية العقليـةالأمر إلا في المقدور من جهة الّأول لها ظهور في 

 الابتلاء فيّ محل  على اعتبار الدخول فيً في موارد الابتلاء بناءّليس لها ظهور إلا
ه لا يمكن الرجـوع في الطـرف المـشكوك في كونـه ّحيث إنو، التكليفّصحة 

 لمـا ذكرنـاه مـن عـدم جـواز ؛طلاقاتالإ إلى  بهفي كونه المبتلى أو تحت القدرة
الـبراءة ّ إلى أدلـة  لا يمكن الرجوع فيـه، في الشبهة المصداقيةمّعاال إلى الرجوع
 للرفـع ً لوضع التكليف فيه لا يكون قـابلاًمورد لا يكون قابلاّ كل لأن، ًأيضا
عدم الابتلاء في بعض الأطـراف لا يمكننـا  أو فإذا احتملنا عدم القدرة، ًأيضا

 حينئذ لا مانع من الرجـوعو، لكون الشبهة مصداقية، البراءةّ إلى أدلة الرجوع
 ًوهو الطرف المحـرز كونـه تحـت القـدرة ومحـلا، البراءة في الطرف الآخرإلى 

 .)١(<لعدم المعارضة بين الأصل في الطرفين ؛للابتلاء
 

الاثنـين أو الثلاثـة،   ما إذا علم المأموم بجنابة واحـد مـن:لّالتطبيق الأو
ا بعدم جواز ائتمامه بواحد مـنهم إذا كـان محـل الابـتلاء، بـأن أحـرز فحكمو

 في ّ وأما إذا ثبت عنده فسق واحد منهما أو منهم أو شك.المأموم عدالة جميعهم
                                                 

 .٣٩٩ص ،٢ج: المصدر السابق )١(
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 كـما ،ًة ائتمامه بغيره؛ معللا بـانحلال العلـم الإجمـاليّفسقه، فقد حكموا بصح
لمـا قـد : (لحكـيم بقولـهله السيد اّ وعل)١(حكم بذلك السيد اليزدي في العروة

 إذا لم يخرج بعض أطرافـه ًزاّ إنما يكون منجالإجماليمن أن العلم : هّر في محلّتقر
 ، الابـتلاءّ وإلا فلا مانع من جريـان الأصـل فـيما هـو محـل؛ الابتلاءّعن محل

 هـذا . من الإمام والمأموم إلى استصحاب الطهارة فيه وفي صـاحبهّفيرجع كل
 أما لـو كـان بعـد العلـم ، الابتلاء قبل العلم أو حالهلّإذا كان الخروج عن مح

ه في أحكــام ّ وقــد أشرنــا إلى ذلــك كلــالابــتلاء، ّفكـما لــو لم يخــرج عــن محــل
 فـالعلم التفـصيلي ، أو مشكوك الفسق،ً أما لو كان أحدهما فاسقا.النجاسات

مـن  فـلا مـانع ،مّ المتقدالإجماليبعدم جواز الائتمام به موجب لانحلال العلم 
 ً وكذا الحال لو علم كون أحدهما فاقـدا.جريان الأصل فيما هو معلوم العدالة

 لهـا، كونه كذلك مع عـدم الأصـل المحـرز ً أو مشكوكاالإمامة،شرائط  لبقية
 .)٢()مّلعين الوجه المتقد
ً ما لو علم بنجاسة أحد شيئين وكان أحدهما خارجـا عـن :التطبيق الثاني

ذا علـم بنجاسـة أحـد الـشيئين يجـب الاجتنـاب فإ: (محل الابتلاء حيث قال
ًعنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه، فلا يجب الاجتنـاب عـما هـو محـل 

 .)٣()ًالابتلاء أيضا
ه أن مـن شرائـط تنجيـز ّقد ذكـر في محلـ: (له السيد الحكيم بقولهّوقد عل

 فإذا كـان ،ء للتكليف أن يكون كل من الأطراف في محل الابتلاالإجماليالعلم 
 ولا يجـب ،ًزاّ متنجبالإجمال لا يكون المعلوم ، الابتلاءّ عن محلًأحدهما خارجا

 .الاحتياط في الطرف الذي هو محل الابتلاء
                                                 

 ٢٠٠ ص ،١ج: العروة الوثقى )١(
 .٣٢، ص ٣ج: مستمسك العروة )٢(
 ).٢(، مسألة رقم ١٥٧ص  ،١ج: العروة الوثقى )٣(
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 أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء مما لا يصح اعتبار التكليـف: والوجه فيه
اطـب بـه  ولأجل ذلك لا يحسن أن يخ،والتحميل من الخطاب بالاجتناب عنه

 على نحو يرى ،لأن الغرض من الخطاب إحداث الداعي العقلي في نفس العبد
 ،ة والعهـدةّ ومشغول الذمـ، بهً ومثقلاًفاّنفسه لأجل الخطاب بالاجتناب مكل

  .)١()وهذه الاعتبارات غير حاصلة بالنسبة إلى ما هو خارج عن الابتلاء
 

ً عـاجزا عـن الارتكـاب ّكلفًعقلا هو أن يكون الم المراد بانتفاء القدرة •
أن يكـون في : ً كاستعمال إناء في كوكب آخـر، والمـراد بانتفائهـا عرفـا،ًحقيقة

بحكـم ً عرفـا  ويجعلـه، عنـهفَّكلة ما يضمن انصراف المّالارتكاب من المشق
 . ًالعاجز عنه، وإن لم يكن عاجزا حقيقة

ه مما لا يقدر  أحد أطرافكان إذا جماليالإالمشهور على تنجيز العلم ّستدل  ا•
 أحـدهما مـائعين وكـان أحـد  كما لو علم بنجاسة- ً على ارتكابه عقلاّكلفالم

 . وّلنهدام الركن الأإ ب-ًلايقدر على ارتكابه عقلا
تركـه،  إلى علل المشهور عدم تنجيز العلم الإجمالي مع الاضطرار العقلي •

 . تقديرّ كل علىً ثابتا ون التكليفبأن التكليف مشروط بالقدرة، فلا يك
طـرفي  أحـد ًقياس انتفاء القدرة عقـلا عـلى ارتكـاب إلى  ذهب البعض•

فعله؛ مـن جهـة ارتفـاع التكليـف الفعـلي عـن  إلى العلم الإجمالي بالاضطرار
 فعله، فلا يكون العلم الإجمـالي إلى ّرتفاعه عن المضطركاالطرف غير المقدور، 

ًمنجزا   . وهو العلم بجامع التكليف الفعليوّل نهدام ركنه الألافي الحالتين؛ ّ
  من أنه قياس مع الفـارق؛ لأن الاضـطرارّتقدم ناقش السيد الشهيد ما •

ه النهي معهما، ولكنهما ّتوجّ صحة فقان في عدمّالفعل وعدم القدرة عليه يتإلى 
                                                 

 .٤٥١، ص ١ج: مستمسك العروة )١(
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 فـلا يختلفان في أن الاضطرار يرفع النهي ومبادئـه مـن المفـسدة والمبغوضـية،
ل علم إجمالي بالتكليف، لا بلحاظ النهي ولا بلحـاظ المبـادئ، فينهـدم ّيتشك
 .ّ الأولالركن
انهدام الركن الثالث، بدليل  إلى  عدم تنجيز العلم الإجماليصنّفسند المأ •

 لجميـع ّؤمنأن الركن الثالث منهدم بصيغته الأولى؛ لعدم شمول الأصـل المـ
 . الأطراف

الابـتلاء شرط في ّ محـل ن دخول جميع الأطـراف فيأ إلى  ذهب المشهور• 
كما هـو الحـال في ّ الأول، نهدام الركنية العلم الإجمالي لحرمة الجميع، لاّمنجز

 .ًعدم القدرة عليه عقلا
ً ذلك بأن عدم القدرة على بعض الأطراف عقلا، لا يهدم صنّف ناقش الم•

رمــة مــن المفــسدة لبقــاء العلــم الإجمــالي بلحــاظ مبــادئ الح ؛وّلالــركن الأ
 .الابتلاء أولىّ محل  فعدم انهدامه بخروج الطرف عن،والمبغوضية

أطراف العلـم الإجمـالي  أحد خرج إذا  بأنهصنّفشكل على استدلال المُ أ•
 لعـدم ّكلـف لا يـصدر مـن المهالابتلاء، فلا فائدة في النهي عنه؛ لأنـّ محل عن
 . بهئهابتلا

ًون لغـوا وبـلا فائـدة في خـصوص ف بأن النهـي إنـما يكـصنّوأجاب الم
النواهي العرفية التي يكون المطلوب فيها الترك فقط، دون النـواهي الـشرعية 

 .بّكان الترك بداعي الامتثال والتقر إذا التي لا يحصل الغرض منها إلا
 عدم تنجيز العلم الإجمالي في حالة خروج بعـض +  السيد الشهيدّ فسر•

  .ختلال الركن الثالثاالابتلاء، بّ محل أطرافه عن
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 ّمقدمة في بيان صور التكليف الاستقبالي •
 ّاستدلال المشهور على عدم تنجز العلم الإجمالي في التدريجيات •

ü انهدام الركن الاول: ّالوجه الأول 
ü دام الركن الثالثانه: الوجه الثاني 

 ينمناقشة السيد الشهيد للوجه •
 حكم العلم الإجمالي في التدريجيات •

ü لاك ولا في الم في ً أن لا يكون الزمان دخيلا:الصورة الأولى
  طابالخ
ü في الخطـاب دون ًأن يكون الزمان دخـيلا: الصورة الثانية 

  الملاك
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 ، أي أن الطـرفين واقعـان في زمـاناًالعلم الإجمالي تارة يكون كلا طرفيه فعلي
 ّسمى، ويناءفي ذاك الإناء أو في هذا الإّ إما واحد، من قبيل العلم بأن النجاسة

.  متقارنان وواقعان في زمان واحدجماليبالتكليف الفعلي أي أن طرفي العلم الإ
 .الآن إلى جماليبداية البحث في العلم الإ الكلام عنه من ّتقدموهذا ما 

 في هـذا اً أي واقعـاً فعليـجمـاليطـرفي العلـم الإ أحـد خرى يكونأوتارة 
الزمان، والطرف الآخر يقع في الزمان الاستقبالي، من قبيل المرأة التي ضاعت 

، وتعلم بـأن ًآخره مستمرا إلى الشهرّأول  فهي ترى الدم من ،العادة أيام عليها
متوالية من الشهر دم حيض وفي غيرهـا استحاضـة،  أيام حدى ثلاثةإ الدم في

 بين حرمة المكث في المسجد الآن وبـين حرمـة ّمردد إجماليفيوجد عندها علم 
الثلاثة الثالثة والثلاثة الرابعة وهكـذا،  أو الأيام الثلاثة الثانية الأيام المكث في

  مثل هذا العلم أم لا؟زّينجالتدريجيات، فهل ب بالعلم ّسمىوهذا هو ما ي
 أن التكليـف الـذي ّتبـينة ّمقدمـمن تقـديم ّ لابد قبل الولوج في الجواب

 . له صور ثلاثًيكون استقباليا
ّ 

 ، في ملاك الحكم ولا في خطابـهًهي أن لا يكون الزمان دخيلا :ولىالصورة الأ
 أو الأيام اللاحقـة بعض معاملاته في هذا اليوممن قبيل ما لو علم التاجر بأن 

ّعـن كـل معاملـة ز ّ فيلزمـه التحـر،ّربوية، فلا إشكال في تأثير العلم بالتنجيز
ًيحتمل كونها ربوية مقدمة  التكليف بـترك  اشتغلت به منّة عماّ للعلم بفراغ الذمّ

املة الربوية بترك المع اًّمكلفبلوغه يكون ّأول ن الشخص من إف، المعاملة الربوية
ًصباحا ومساء ًفعليا من ذلك الزمـان  ّ في أول الشهر وآخره، والتكليف بذلك يكونً

 . ، كالنهي عن الغيبة والكذبّغير مشروط بزمان خاصو
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 في الخطاب دون الملاك، كما لو ًهي أن يكون الزمان دخيلا :الصورة الثانية
ين يـومين، فيكـون واشـتبه بـَّ معـين  ترك وطـي الزوجـة في يـومّكلفنذر الم

ّ كل من ترك الوطي فيّلابد  انعقاد النذر، فّمجرد باًالتكليف بترك الوطي فعلي
 اً بـالعلم، فالزمـان إنـما يكـون ظرفـّنجزمن اليومين للخروج من التكليف الم

 .للامتثال، دون الملاك
 في ملاك الحكم وخطابه، مـن ًهي أن يكون الزمان دخيلا :الصورة الثالثة

 أيام ن الحيض هو الدم الذي تراه المرأة فيإبة على الحيض، فّ المترتكامحقبيل الأ
، فـلا يطلـب ً وخطابـاً ملاكاحكامعادتها، وزمان العادة له دخل في ثبوت الأ
 ّفعليـةلعـدم ً فعليـا يكـون التكليـف ترك الـوطي قبـل زمـان العـادة، أي لا

ّأول الـدم مـن العـادة، ورأت  أيام موضوعه، وعلى هذا لو ضاعت على المرأة
متوالية من  أيام حدى ثلاثةإتعلم بأن الدم في كانت ، وًآخره مستمرا إلى الشهر

 بـين ّمـردد إجمـاليالشهر دم حيض وفي غيرها استحاضة، فيوجد عندها علم 
 أو الثلاثـة الثانيـة الأيـام حرمة المكث في المسجد الآن وبين حرمـة المكـث في

 مثل هذا العلـم أم لا؟ ّينجزلرابعة وهكذا، فهل الثلاثة الثالثة والثلاثة االأيام 
 .)١(ويقع البحث في الصورة الثالثة، كما هو في المتن

  في التدريجياتجمالي العلم الإّتنجزاستدلال المشهور على عدم 
 قلنا إن الكلام يقع في الصورة الثالثة، كما في مثال المرأة التي ضاعت عليها

يـة ّمنجزم المشهور وجهين لعدم ّفي المقام قد...  ًالعادة وترى الدم مستمراأيام 
 .جماليالعلم الإ

 لوّانهدام الركن الأ: وّلالوجه الأ
 منهـدم في هـذه جمـاليية العلـم الإّمنجزركان أمن وّل قالوا بأن الركن الأ

                                                 
 .الآخرحكم بقية الصور في ّتعرض إلى سوف ن )١(
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الآن حـائض ّ إمـا  فعـلي؛ لأنهـاإجمـاليالصورة، لأن المرأة لم يكن عندها علـم 
الثلاثة الثانية مـن الـشهر  الأيام  فيًستكون حائضاّوإما  ،اًفيكون تكليفها فعلي
ة هـو ّ الذي تشتغل بـه الذمـجمالي العلم الإّحيث إن، واًفلا يكون علمها فعلي

ّعـلى كـل يـف لالعلم بالتكليف الفعلي فلا يوجد تكليـف فعـلي بجـامع التك
 .جمالي العلم الإّتنجزفلا ياً، منهدموّل ، وعليه يكون الركن الأتقدير

 :وقد ذهب إلى هذا القول جملة من الأعلام، وإليك كلمات بعضهم
ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليـف مـع العلـم بـه : (قال صاحب الكفاية

 أو مـن جهـة الاضـطرار إلى ، إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافهً،إجمالا
 في ًجمـالاقـه إّقه بموضـوع يقطـع بتحقّ أو من جهة تعل،ًداّ أو مردًناّبعضها معي
 ، لما وجب موافقته بل جاز مخالفتـه،ً كأيام حيض المستحاضة مثلا،هذا الشهر

 ووجـب ًزاّ لكـان منجـ،وأنه لو علم فعليته ولـو كـان بـين أطـراف تدريجيـة
 التكليف بـأمر ّ ضرورة أنه كما يصحالفعلية، فإن التدرج لا يمنع عن .موافقته

 .)١()الموسم للمستطيع في ّ كالحجاستقبالي، بأمر ّحالي كذلك يصح
 وهـي ،لموارد الثلاثة التـي ذكرهـاوأوضحه صاحب بداية الوصول بأن ا

                                                 
 .٦٣١ ، ص١ج:  الوصولةوانظر وسيل. ٣٥٩ص : كفاية الأصول )١(

ًن صاحب الكفاية استثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كـان التكليـف فعليـا إثم 
ًخطابا وملاكا والواجب استقباليا ً  ولكنه نـسى أن ذاك اليـوم ّوم يوم معين كما إذا نذر ص،ً

ًيوم الخميس أو يوم الجمعة، ففي مثل ذلك يكون الوجوب فعليا خطابا وملاكا والواجـب ً ً 
ما يـوم إ ظرف الامتثال أنني ع وهذا ي،ًدا بين صوم اليوم الخميس وصوم يوم الجمعةّمرد

ت إلا أنـه تعلـق الخميس أو الجمعـة، والعلـم الإجمـالي وإن كـان متعلقـه مـن التـدريجا
ة في مثل هذا المثـال، ولكـن ّركان تنجيزه تامأ تقدير، وعلى هذا فّبالتكليف الفعلي على كل

كن التكليف المعلـوم  يهذا المثال خارج عن محل الكلام، لأن محل الكلام إنما هو فيما إذا لم
ّبالإجمال فعليا على كل ً منجـزا، انظـر  تقدير، فإذا لم يكن كذلك فلا يكون العلم الإجمـاليً

 . ٤٠٨ص  :كفاية الأصول
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 والاضـطرار إلى ارتكـاب بعـض ،خروج بعض الأطراف عن محـل الابـتلاء
قه ّد يقطع بتحقّ بموضوع مردالإجماليق العلم ّ أو تعل،ًداّ أو مردًالأطراف معينا

 كما في الزوجة ،ً في ضمن شهر واحد مثلا في ما مضى أو في الحال أو فيما يأتيإما
 ولكنـه ، فإنه يعلم أن بعض الدم حـيض،ة الدم في شهر واحد أو أكثرّالمستمر
مـة أو في هـذه الأيـام الحـاضرة أو في ّ يكون في أيـام الـشهر المتقدأند بين ّمرد

 الاإجمـ إذا كانت المرأة في العشرة الثانية من الشهر فيعلم ً مثلا،الأيام المستقبلة
 ، العشرة السابقة أو هذه العشرة أو العشرة الأخيرة مـن الـشهرماإأن حيضها 

ز العلـم ّتنجل واحد وهو فقدان الشرط أمر هذه الثلاثة تشترك في أنولا يخفى 
 وفي ، تقـدير مـن أطرافـهّ عـلى كـلًزاّ يكون منجـأن فإنه يشترط فيه ،الإجمالي

 ، الطرف الخارج عن محل الابـتلاء فيًزاّالخروج عن محل الابتلاء لا يكون منج
 في ًزاّ منجـًد لا يكـون أيـضاّ أو المـردّفي الاضطرار إلى ارتكاب الطرف المعـين

 لا يكـون ً وفي المردد بـين أيـام الـشهر أيـضا، إلى ارتكابهّالطرف الذي يضطر
نـه سـيبحث في الـشبهات إ وحيث ، فعلا في الطرف الماضي أو المستقبلًزاّمنج

م ّالتكل  فينبغي،لين وهما الخروج عن الابتلاء ومورد الاضطرارالآتية عن الأو
 .د بين الماضي والحال والمستقبلّ في المردًفعلا

 من جميع الجهات ً إذا لم يكن فعلياالإجمالي العلم نأ: ً أيضاّوقد ظهر مما مر
 فكـما لا تجـب موافقتـه القطعيـة لا تحـرم مخالفتـه ،كما في هذه الموارد الثلاثـة

 مـن <نه لو لم يعلم فعلية التكليـفأومنه ظهر >:  والى هذا أشار بقوله،يةالقطع
 أما>:  من حيث الموارد الثلاثة المشار إليها بقولهً<إجمالا>جميع الجهات فيما علم 

 .)١(بالإجمال أي أطراف المعلوم <من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه
علـم بخطـاب فعـلي في  الأنلا يخفـى >: ق النائيني حيث قـالّوتبعه المحق
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ق ّ إلا أن العلـم بتحقـأفـاده في زمـان كـما ًقـاّن لم يكن متحقإمفروض المثال و
موضوع التكليف في مجموع الشهر المستلزم للعلم بـالتكليف الفعـلي الناشـئ 

ق موضـوعه كـاف في عـدم جـواز الرجـوع إلى ّ في ظـرف تحقـّعن ملاك تـام
يحكـم بلـزوم حفـظ المقـدمات أو  فإن العقـل كـما ،الأصول النافية في أطرافه

كـما  - من حيث المـلاك علـيهما ّ بالواجب التامالإتيانف ّتحصيلها فيما إذا توق
 فكذلك يحكم في المقام بعدم جواز تفويـت -تةّعرفت في بحث المقدمات المفو

 .قه في ضمن مجموع الشهرّالغرض الملزم من المولى المعلوم تحق
ن المكلـف عـن ّلـزم مـن المـولى وتمكـ العلم بوجود الغرض الم:وبالجملة

د عـدم ّ ومجـر،حفظه يمنعان من الرجوع إلى الأصول النافية المستلزم لتفويتـه
 .)١(< لا يوجب جواز تفويتهٍالعلم بالتكليف الفعلي في زمان

 بالتـدريجيات الإجمـالي على تنجيـز العلـم ّفاستدلالأصفهاني ق ّالمحق أما
 إما في الحال أو في الاستقبال مع -بالتكليف  الإجمالين مقتضى علمه إ(: بقوله

 مـن التكليفـين ّ هو وصـول كـل-بقائه على شرائط الفعلية والتنجز في ظرفه 
ً إجمالا فيعلم . في فعلية الواصل في موطنهٍ وهو كاف،ًإجمالياً المحتملين وصولا

 في أن مخالفة هذا التكليف الحالي في الحال أو مخالفة ذلك التكليـف الاسـتقبالي
 لاستحقاق العقاب إما على هذه المخالفـة في الحـال أو عـلى ٌالاستقبال موجبة

ب ّ من المخالفتين في موطنها ممـا يحتمـل ترتـّتلك المخالفة في الاستقبال، فكل
 وهـو الحامـل عـلى دفـع العقـاب المحتمـل بـترك المخالفـة في ،العقاب عليها

لا   أزيد مـن الوصـول كـماف فعلية التكليف في موطنه علىّموطنها، ولا يتوق
 ف استحقاق العقاب على أزيد من مخالفة التكليف في موطن المخالفة وفيّيتوق

ف لـزوم المقدمـة العلميـة ودفـع ّلا يتوقـ ب استحقاق العقاب، كماّظرف ترت
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العقاب المحتمل على أزيد من احتمال العقاب بالإضافة إلى المخالفـة الواقعيـة 
 . )١()للتكليف الحقيقي في ظرفه
ق ّوالتحقيـق هـو مـا ذهـب إليـه المحقـ(: حيث قال ومثله السيد الخوئي
 مـن ء وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في شيالإجماليالنائيني من تنجيز العلم 

 فلـما ّمـا فـيما لم يـتمأ و. فقد عرفت وجهـهً فيه الملاك فعلاّ أما فيما تم.الطرفين
بقبح تفويت الملاك الملزم في م في بحث مقدمة الواجب من استقلال العقل ّتقد

 وقته، كاستقلاله بقبح تعجيز النفس عن امتثال يءظرفه بتعجيز النفس قبل مج
 إلى ً ولا فرق في قبح التفويت بحكم العقل بين كونه مـستندا.التكليف الفعلي
 إلى المـولى بترخيـصه في ارتكـاب الطـرف ً وبين كونه مستندا،مّالعبد، كما تقد
، وترخيصه في ارتكاب الطرف الآخر في ظـرف الابـتلاء، فإنـه ًالمبتلى به فعلا

 الملـزم، وهـو بمنزلـة الترخـيص في مخالفـة ّترخيص في تفويـت المـلاك التـام
 .)٢()التكليف الواصل وعصيانه في حكم العقل

 . في التدريجياتالإجماليزية العلم ّهو منج والحاصل أن الصحيح
 ياغتيه بصانهدام الركن الثالث: الوجه الثاني

 عبـارة عـن التـي -الثالـث بـصياغة المـشهور انهدام واختلال الركنّأما 
 فحاصلها أن حرمة المكث في المـسجد -طراففي الأّالمؤمنة  صولتعارض الأ

 ً وعليه تكون موردا،حرمة محتملة ومشكوكة  الأيام الثلاثة الأولى من الشهرفي
التـي تقـع  أو الثلاثـة الثانيـة  الأيـامحرمة المكث فيّأما البراءة،  أصالة لجريان

، فهي وإن كانت حرمة محتملة ومشكوكة، لكنهـا ليـست ًمنتصف الشهر مثلا
 في ّؤمن للاصـل المـًالشهر وإن كانت تقع مـورداّأول  لأصالة البراءة في ًموردا
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البراءة عن  أصالة  وعليه فالمرأة يمكنها أن تجري.حينها أي في منتصف الشهر
البراءة في منتـصف الـشهر،  أصالة ر من دون أن تعارضهاالشهّأول الحرمة في 
 .جمالي العلم الإّتنجز لا يّ الركن الثالث، ومن ثمّفيختل

 وهـي أن يكـون -  العراقـيّحقـقانهدام الركن الثالث على صياغة المّأما 
أن حرمـة :  فحاصـلها-تقـديرّ كـل للتنجير لطرفيه علىً صالحا جماليالعلم الإ

 ولىالثلاثـة الأ الأيـام ة عـنّتأخرالثلاثة الم الأيام لمحتملة فيالمكث في المسجد ا
؛ وذلـك لأن ولىالثلاثـة الأ الأيـام غير صالحة للتنجيز في بداية الـشهر وهـي

ّتنجز لابد الذي ي التكليف الثلاثـة  الأيام  الحرمة فيّحيث إن، وًأن يكون فعلياّ
 بالايـام جمـالي، فـالعلم الإلىوالثلاثـة الأ الأيـام  لها في ظرفّفعليةة لا ّتأخرالم

الثلاثـة ّفعليـة الأيـام حـال، لأن ّ كل للتنجيز علىً صالحا ة ليسّتأخرالثلاثة الم
 .ة منوطة بحلول وقتهاّتأخرالم

 في هــذه الــصورة الــشيخ جمــالي العلــم الإّتنجــزعــدم  إلى وممــن ذهــب
كـما  ،قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات،  نعم..>:  حيث قال+ نصاريالأ
 تكليـف الـزوج بـترك وطء الحـائض قبـل زمـان ّتنجـزمثال الحيض، فإن  في

َ فا   وا ال ساء   ا محيض ولا  قر وهن ح  {:  قول الشارعّ فإن،حيضها ممنوع َ ُ ُ َ َْ َ ِ ِ
ْ

ِ َ َ  
ُ
ِ
َ ْ َ

َ طهرن ْ ُ ْ  إذ الترك قبل الابتلاء ، عند الابتلاء بالحائضّ ظاهر في وجوب الكف}َ
 بـذوي ّفهذا الخطاب كما أنـه مخـتص.  فلا يطلب،بتلاءحاصل بنفس عدم الا
 فكذلك من لم يبتل بالمرأة ،إلا على وجه التعليق )١(ابّالأزواج ولا يشمل العز

 .)٢(<الحائض
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إن الأصـول النافيـة >: +  لمـراد الـشيخ قـال المـيرزا النـائينيًوتوضيحا
 ، آخر الشهرالحيض أيام  فإنه لو كان،للتكليف تجري في الأطراف بلا تعارض

ً فعليـا فالتكليف بترك الوطي والصلاة ودخول المساجد ونحو ذلك لا يكون
 ،ً وملاكـاً في تلـك الأحكـام خطابـاًلزمان العـادة دخـلاّ، لأن الشهرّأول من 

الـشهر حتـى تعـارض ّأول فأصالة عدم الحيض في آخر الشهر لا تجـري مـن 
 بـه وفي ّي الأصل المخـتصالشهر يجرّأول  بل في ،بأصالة عدم الحيض في أوله
 ولم يجتمع الأصلان في الزمان حتى يتعارضـا ، بهّآخره يجري الأصل المختص

لـه ّالحيض في آخر الشهر لا يمكن الابـتلاء بـه مـن أوّ، لأن ويسقط الأصلان
 فظـرف الابـتلاء بكـل ،الشهر لا يمكن الابتلاء به في آخـرهّأول والحيض في 

الـشهر ّأول من ّ كل  فالشبهة في،بتلاء بالآخرمنهما إنما يكون في ظرف عدم الا
للـزوج والزوجـة ووآخره تكون بدوية ويجري فيهـا الأصـل بـلا معـارض، 

 غايته أنه بعـد انقـضاء الـشهر يعلـم ،الشهر وآخرهّأول ترتيب آثار الطهر في 
 ولكن العلـم بالمخالفـة في الزمـان ،بمخالفة الواقع ووقوع الوطي في الحيض

 لأنـه لا دليـل ، عن جريان الأصول في ظرف احتمال التكليفالماضي لا يمنع
 .)١(<على حرمة حصول العلم بالمخالفة للواقع

 لوّمناقشة السيد الشهيد للوجه الأ
 .ّالصحيح أن كلا الركنين الأول والثالث محفوظ، وعليه يبطل كلا التقريبين

علي للعلـم فلأن المقصود من التكليف الفّ الأول كيفية انحفاظ الركنّأما 
 كـما في ،ولىالثلاثـة الأ الأيـام  أي- ليس وجود التكليف في هذا الآنجماليالإ

 في ّ بل المقصود من التكليف الفعـلي هـو وجـود تكليـف فعـلي-ّتقدمالمثال الم
ّ كـل رّلم تتـوف إذا مود الزمان والعلم بتمامية موضوعه في ذلك الزمـان، نعـمع
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 .ًياجزاء الموضوع فلا يكون التكليف فعلأ
جزاء الموضوع في كليهما، من أر ّ، وذلك لتوفّوفي المقام كلا التكليفين فعلي

جزاء الموضـوع، أ ونحوها من شرائط وًقبيل البلوغ والعقل وكون الدم حيضا
ته ّ بفعليّيضر لا الثلاثة الثانية في منتصف الشهر الأيام التكليفين في أحد ُوكون

هـا، فالجـامع بـين تكليـف في هـذا الآن ة بتمامّتحققجزاء الموضوع مأمادامت 
الجـامع بـين  إلى وصـولهًعقـلا  لا يقـصر ،ّمتأخرفي آن ً فعليا وتكليف يصبح

 . بهذا الآنّتختص تكليفين كلاهما في هذا الآن، لأن مولوية المولى لا
 ً تابعـاًشرعيـاً حكـما ةّقدمية ليس كوجوب المّنجزإن الم: وإن شئت قلت>

 التكليف النفسي، وإنما هو حكم ّفعليةعدم ثبوته قبل للتكليف النفسي ليقال ب
 ولا إشـكال في أن ، الطاعة والمولوية بهذا المقـدار مـن الانكـشافّالعقل بحق

 بـين تكليفـين كلاهمـا في ً لا فرق فيه بين كونه دائراجماليالانكشاف بالعلم الإ
ة الـركن في هذا الآن والآخر في الآن القـادم، فمـن ناحيـ أو أحدهما هذا الآن

 .)١(< بالتدريجياتجماليلا قصور في العلم الإوّل الأ
ً منجزا،  في المقام يكونجمالي أن العلم الإتّضحوبهذا ي يته ّمنجزولا يضر في ّ

ن في ، لأن كـلا الآنـين داخـلاً زمانـااًّمتـأخركون التكليف في الطرف الآخـر 
 . من الشهرولى الأالثلاثة الأيام مولوية المولى تعالى التي لا تقف عند حدود

يـة العلـم ّنجزلموّل ؛ لأن الـركن الأّعند المشهور غير تاموّل فالتقريب الأ
 . في التدريجيات محفوظجماليالإ

 مناقشة السيد الشهيد للوجه الثاني
يـة العلـم ّمنجز أركـانالوجه الثاني للمشهور هو أن الركن الثالـث مـن 

 .فوظ بكلتا صياغتيه منهدم، لكن الصحيح أن هذا الركن محجماليالإ
                                                 

 .٢٦٧ص ،٥ج: صولبحوث في علم الأ )١(
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 -ّؤمنـة المصول وهي التعارض بين الأ-انحفاظه على صياغة المشهورّأما 
 عن حرمة المكـث في المـسجد ّؤمن المالأصلإن التعارض موجود بين : فنقول

 الأيـام  لحرمة المكث في المسجد فيّؤمن المالأصل، وبين ولىالثلاثة الأ الأيام في
ة ّتـأخرالثلاثـة الم الأيـام  يجري فيّؤمن المالأصل الثلاية الثانية من الشهر، لأن

ين الأصـلا وظرفها، وهذا يكفـي لحـصول التعـارض بـين هحينما تأتي في وقت
 بـين شـيئين حتـى ّين من قبيـل التـضادالأصل اذ ليس التعارض بين ؛ينّؤمنالم

 إمكـان العلم بعـدم إلى  بل التعارض يرجع،يشترط في حصوله وحدة الزمان
 .ًمن الطرفين بالنحو المناسب له من الـشمول زمانـاّلأصل لكل اشمول دليل 

 قبح الترخـيص نّإ :وإن شئت قلت>:  بقوله+ لى هذا يشير السيد الشهيدإو
صة لا يختلـف َّ المرخـصولة الأّفي المخالفة القطعية الذي هو القيد العقلي لأدل

 فمـن ناحيـة تدريجيـة، أو قّفيه بين أن تكون المخالفة المعلومـة دفعيـة التحقـ
ر ّ تـأخنّإقه، فّر فعله وتحقّالانكشاف والوصول تكون المخالفة قبيحة وإن تأخ

ن إالقبيح لا ينافي القبح، هذا عـلى مـسالك القـوم، وكـذلك عـلى مـسلكنا فـ
 ّتـصوربحيـث لا ي - وأهمية الالزام الـواقعي المعلـوم ًارتكاز المناقضة عقلائيا

يختلف حالـه بـين كـون ذلـك   لا-ليه ترجيح الملاكات الترخيصية عًعقلائيا
الآن على تقـدير وفي الغـد عـلى تقـدير  أو تقديرّ كل الملاك الالزامي الآن على

 .)١(<سواء في الموردينّ حد  ن ملاك الارتكاز ونكتته علىإآخر، ف
 إلى يينّ اجتماع الترخيـصين المـؤدّؤمن المالأصلجراء إ لايلزم من :إن قيل

 في الطـرف ّؤمن المـالأصلجراء إن واحد، وذلك لأن المخالفة القطعية في زما
ين الأصلجراء إالاستقبالي لا أثر له بالفعل وإنما يشمله في الزمان الاستقبالي، ف

 .  في المخالفة القطعيةًفي زمانه الخاص به ليس ترخيصاّ كل ينّؤمنالم
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 في الطـرف ّؤمن المـالأصـل قـبح المخالفـة يـشمل جريـان ّإن :ه يقالنّإف
 لكنـه يجـري في الزمـان ، في الزمان الحاليالأصليجري فيه  تقبالي، نعم لاالاس

 ًالاستقبالي بالنحو المناسب له، والمحذور في المخالفة القطعية لم يكن مخصوصا
بالترخيصين الفعليين، وإنما شامل للترخيص الفعلي والترخـيص الاسـتقبالي 

 . ةالمخالفة القطعي إلى يينّؤدبلحاظ عمود الزمان الم
 ومقتضى تعارضـهما ، يجريّؤمنة المصول أن التعارض بين الأتّضحوبهذا ي

ً منجزا، طرفّ كل هو التساقط، ويكون ومـن ثـم يكـون الـركن الثالـث مـن ّ
 . ً على صياغة المشهور محفوظاجماليية العلم الإّمنجزركان أ

 وهـو أن يكـون -  العراقـيّحققانحفاظ الركن الثالث على صياغة المّأما 
لتنجيـز ً صالحا  أي يكون-تقديرّ كل لتنجيز معلومه علىً صالحا جماليعلم الإال

 التكليـف ّينجـز جمالين العلم الإأ ففي المقام -معلومه ولو على امتداد الزمان
  التكليف المحتمـل فيّينجز من الشهر وكذلك ولىالثلاثة الأ الأيام المحتمل في

 .الثلاثة الثانية حين مجيئهاالأيام 
 بالتـدريجيات، ومـا جمـاليية العلم الإّمنجز أن الصحيح هو تّضحا يوبهذ

 .قيل من شبهات لعدم تنجيزه هي شبهات موهونة
 

 جماليالعلم الإ أن ذكرنا .<حكم العلم الإجمالي في التدريجيات>: +  قوله•
 ّر على ثلاث صور، وقد تقـدم الكـلام في ثنايـا البحـث فيّبالتدريجيات يتصو

 :خريين ض لحكم الصورتين الأّالصورة الثالثة فقط، وفيما يلي نتعر
مـن ؛ طابالخلاك ولا في الم في ًأن لا يكون الزمان دخيلا :الصورة الأولى

وفي  الـشهر ربويـة، أو قبيل ما لو علم التاجر بأن بعض معاملاته في هذا اليوم
ه علم بتكليف فعلي لأن، ّهذه الصورة ذهب الأعلام إلى منجزية العلم الإجمالي
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ً منجزا، تقدير فيكونّ كل على ّالأصول المؤمنة في الأطراف متعارضة في كما أن ّ
  .خرطرف من ظرفه في الطرف الآّ كل اد ظرف الأصل فيّ لاتحهذه الصورة؛

 جمـالي على كلا المسلكين في العلـم الإّمنجزالإجمالي العلم ّوبهذا يتضح أن 
 .سلك الاقتضاء ومّتامة الّعليةمسلك ال: أي

كانت  إذا كما، ًلو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا>: قال الشيخ الأنصاري
 فيعلم، زوجة الرجل مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها

فهل يجب على الـزوج الاجتنـاب ، ًمثلا أيام أنها حائض في الشهر ثلاثةًإجمالا 
الإمـساك عـن دخـول المـسجد ًيـضا أويجب على الزوجة ، عنها في تمام الشهر

 أو بابتلائه في يومهً إجمالا علم التاجر إذا وكما؟ وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا
مـساك عـما لا يعـرف حكمـه مـن فهل يجـب عليـه الإ، شهره بمعاملة ربوية
 ؟ شهره أم لا أو المعاملات في يومه

 في ًوجودات تدريجا والمًإنه لا فرق بين الموجودات فعلا: التحقيق أن يقال
، وعدمـه، ًكـان الابـتلاء دفعـة إذا  بينهـاّرددوجوب الاجتناب عن الحرام المـ
 .)١(<لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب

ّوتوضيحا لكلام الشيخ، قال المحقق النائيني إن لم يكن للزمان دخل لا >: ً
فقــة فــلا إشــكال في تــأثير العلــم واقتــضائه الموا، في المــلاك ولا في الخطــاب

ّفلو علم المكلف بأن بعض معاملاته في هذا اليـوم أو الـشهر تكـون ، القطعية
ّز عن كل معاملة يحتمل كونها ربوية مقدمـة للعلـم بفـراغ ّربوية فيلزمه التحر ّ

الـشخص مـن ّ فـإن ة عما اشتغلت به من التكليف بترك المعاملة الربويـة،ّالذم
ًأول بلوغه يكون مكلفا ّ ًويـة صـباحا ومـساء بترك المعاملة الربّ ّ في أول الـشهر ً

ًوآخره، والتكليف بذلك يكون فعليا من ذلك الزمـان غـير مـشروط بزمـان 
                                                 

 .٤٤٩ص ،٢ج: صولالأفرائد  )١(
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 + وإلى ذلـك يرجـع مـا أفـاده الـشيخ .، كالنهي عن الغيبة والكذبّخاص
 لا يكـون إلا لأجـل ًإن الابتلاء دفعة مـع عـدم وجـود المـشتبهات فعـلاف...

 .)١(<التي توجد فيها المشتبهات التدريجيةإطلاق النهي وعمومه لجميع الأزمنة 
ّنعم ذهب السيد الروحاني في منتقـى الأصـول إلى عـدم منجزيـة العلـم 

يـة العلـم ّمنجزنصاف هو عدم لكن الإ>: الإجمالي في هذه الصورة، حيث قال
 العلم بالتكليف لا يـصلح نّإف، في هذه الصورة كسابقتها لنفس البيان السابق

ولـذا لـو علـم بـالتكليف ،  في ظرف العمل نفسهًقاّان متحقك إذا لتنجيزه إلا
 وزال العلـم في وقـت العمـل لم يكـن اًّمتـأخر بـه ّكلـفالفعلي وكان زمان الم

 . اًّمنجزالتكليف 
بـالغرض الملـزم في ظـرف  أو  هو العلـم بـالحكمّنجزالعلم الم: وبالجملة

 هـو ّتنجـزالحكـم الم ّ، لأن عنـهّتـأخرالطاعة والامتثال لا السابق عليـه ولا الم
يكـون بلحـاظ قيـد ّ إنـما وهو، الحكم بثبوت العقاب على تقدير مخالفة الحكم

  فيما نحن فيـه لـيسجماليفالعلم الإ، وعليه. فالتفت ، في ظرف المخالفةّنجزالم
إذ هـو لا يـصلح للبيانيـة وتنجيـز  ؛تقـديرّ كل  علىًبما يقبل التنجيز فعلاًعلما 

 .)٢(<ًراّكون زمانه متأخ بما يّتعلقالتكليف الم
كـما لـو ،  في الخطـاب دون المـلاكً أن يكون الزمان دخيلا:الصورة الثانية

واشـتبه بـين يـومين، فيكـون َّ معـين  ترك وطـي الزوجـة في يـومّكلفنذر الم
ّ كل من ترك الوطي فيّلابد  انعقاد النذر، فّمجرد باًالتكليف بترك الوطي فعلي

 اً بـالعلم، فالزمـان إنـما يكـون ظرفـّنجزيف الممن اليومين للخروج من التكل
 .للامتثال، دون الملاك

                                                 
 .١٠٩ص  ،٤ج: صولالأ فوائد )١(
 .١٨٤ص ،٥ج: صولمنتقى الأ )٢(
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ًوبهذا يتضح أن العلم الإجمالي في هذه الصورة منجز أيضا، وهذا ما ذكره  ّ ّ
ً بعدما حكم بمنجزية العلم الإجمالي في الـصورة الأولى تبعـا -ّالمحقق النائيني ّ

 :ما لفظه-للشيخ الأنصاري 
ان للزمان دخل في الامتثال من دون أن يكون له ك إذا وقس على ذلك ما>

َّ معـين  ترك وطي الزوجة في يـومّكلفكما لو نذر الم، دخل في الملاك والخطاب
،  انعقاد النذرّمجردبً فعليا ن التكليف بترك الوطي يكونإف، واشتبه بين يومين

اليـوم مـن ّ كـل  النذر فيّتعلقفأصالة عدم ،  للامتثالًوالزمان إنما يكون ظرفا
من ترك الوطي ّلابد ف،  النذر بالآخرّتعلقالحاضر والغد معارضة بأصالة عدم 

 ّنجزة للعلم بالامتثال والخروج عن عهدة التكليف المّمقدممن اليومين ّ كل في
 .)١(<بالعلم

                                                 
 .١٠٩ص، ٤ج: صولالأ فوائد )١(
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 ولكـن عـلى الـرغم مـن ، بالتدريجياتجمالي العلم الإتنجيز ّ تبينّتقدممما 
وّل أو لانهـدام الـركن الأّ إمـا ية،ّنجزعدم الم إلى يينصولذلك ذهب بعض الأ

 .ّوتقدمت المناقشة في ذلكالركن الثالث 
ًات ليس منجزايأن العلم الإجمالي بالتدريج إلى فقد ذهبّلمحقق العراقي ّأما ا ّ، 

 .ّنجزًجانبه دائما علم إجمالي آخر طرفاه فعليان، فيكون هو الم إلى لكن يوجد
 فحينئـذ يكـون ً زمانـاّتـأخركان في الطـرف الم إذا إن التكليف :بيان ذلك

، لأنه يبـدأ مـن حـين العلـم اًحين مجيء زمانه، فعلي إلى وجوب حفظ القدرة
 في مسألة وجـوب حفـظ ّتقدم، كما ًراّلتكليف وإن كان زمان الواجب متأخبا
ب قبل مجيء زمانـه، جنسان لقدرته على الواتة وعدم تضييع الإّات المفوّقدمالم

  أي في،بالجامع بين تكليف نفسي وهـو التكليـف المحتمـل الآنً إجمالا فيعلم
 وبين وجـوب ، في المثال وهو حرمة المكث في المسجد، كماولىالثلاثة الأالأيام 

الثلاثة الثانية، أي يجب عـلى المـرأة  الأيام حفظ القدرة للتكليف الاستقبالي في
مجـيء وقتـه، ومـن إلى أن تحفظ قـدرتها لامتثـال هـذا التكليـف ً فعليا ًوجوبا

 .اًّمنجز بكلا طرفيه، فيكون ٌّ علم فعليجماليالواضح أن هذا العلم الإ
علـم  إلى لّ التدريجيـة يتحـوطـراف في الأإجماليعلم ّ كل  أنتّضحوبهذا ي

 .ّفعلية أطراف في إجمالي
قنـاه في ّق كـما حقّالمعلـ إمكـان فإنه على المختار من>:  العراقيّحقققال الم

مكـان التكليـف  لإ، في وجـوب الاجتنـابإشكالة الواجب لا ّمقدممبحث 
 فيجب بمقتـضى ،ه وقتيءالاستقبالي قبل مجمر الأ إلى الفعلي من الحين بالنسبة

من الليلتين ولزوم حفـظ القـدرة ّ كل  الاحتياط بترك الوطي فيجماليالعلم الإ
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 الخطاب حينئذ ّفعلية لاقتضاء ، على الطرف الآخر في ظرفه وموطن قيدهًفعلا
 ،تـات قبـل وقتهـاّتة حتى في الموقّات المفوّقدمحداث الإرادة الغيرية نحو الملإ

مـع العلـم  فإنـه ؛ًرض كـون الخطـاب وجوبيـاكما يكون ذلك هو الشأن في ف
ان بالطرف الفعلي مـع يتيحكم العقل بلزوم الإ أحد الأمرين  بوجوبجماليالإ

خطـاب آخـر  إلى  من دون احتياج،خر في موطنهحفظ القدرة على الطرف الآ
نـه أ إثباتتعاب النفس بإ إلى  ولا،يئُّييجاب وبالوجوب التهم الإّ بمتمّسمىم

 .)١(< العقل بقبح تفويتهّ الملاك الملزم فيما بعد يستقلقّتحقمع العلم ب
  العراقيّمحققمناقشة السيد الشهيد لل
 : بمناقشات ثلاثّتقدم العراقي المّحققتصوير الم ناقش السيد الشهيد

 الثاني، وذلـك لمـا جماليبراز مثل هذا العلم الإلا حاجة لإ :ولىالمناقشة الأ
التدريجيات، لأن مولولية في  جماليية العلم الإّمنجزعرفت من قيام الدليل على 

 .الطاعةّ حق المولى تعالى شاملة للتكاليف الثابتة في المستقبل، كما هو مقتضى
التكليف  إن حكم العقل بوجوب حفظ القدرة على امتثال :المناقشة الثانية

ن ثبـت إ التكليف في مرتبة سـابقة، فـّتنجزع على ّ متفر،الثلاثة الثانية الأيام في
من   العراقيّحققالم إليه ما ذهب إلى  التدريجي، فلا حاجةجمالي العلم الإّتنجز

ً منجزا  التدريجيجمالي الجديد، وإلا لو فرض عدم كون العلم الإجماليالعلم الإ ّ
 .ًمتثاله واجباّيف المتأخر، لم يكن حفظ القدرة لاللتكل

ز ّينجـ  العراقـيّحقـقالمبـرزه أ الـذي جمـاليإن العلـم الإ :المناقشة الثالثة
 ز كذلك وجـوبّ وينج،ب المكث في المسجد في الأيام الثلاثة الأولىوجوب تجنّ

ب المكـث في ز وجـوب تجنّـّالثلاثـة الثانيـة، ولا ينجـ الأيـام حفظ القدرة في
 الأيـام الثلاثة الثانية، لأن وجوب تجنب المكث في المسجد في الأيام المسجد في

                                                 
 .٣٢٥ص ،٣ج: فكارنهاية الأ )١(
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 وجوب ّتنجزبرزه العراقي، بل يأ الذي جماليللعلم الإًفا  طرالثلاثة الثانية ليس
ــ ــام ب المكــث في المــسجد فيتجنّ ــنفس العلــم الإ الأي ــة ب ــة الثاني  جمــاليالثلاث

 . برزه العراقيأ الذي جماليالعلم الإ إلى بالتدريجيات؛ وعلى هذا فلا حاجة
 بالتـدريجيات بـلا جمـالييـة العلـم الإّمنجز أن الصحيح تّضحوهكذا ي

 .براز مسألة حفظ القدرةإ إلى جةحا
 

 ّلم يعـد. <العـادة أيـام ضـاعتً إجمـالا إذا ومثاله علم المرأة>: +  قوله•
 التدريجي، كما يظهر من كلماته جمالي للعلم الإًة مثالاأصاحب الكفاية مثال المر

ّ، إمـا ً التكليف مع العلم بـه إجمـالاّفعليةومنه ظهر أنه لو لم يعلم >: حيث قال
 ًنـاّبعضها معي إلى من جهة الاضطرار، أو من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه

 ،في هـذا الـشهرً إجمـالا قـهّه بموضوع يقطـع بتحقّتعلقمن جهة ، أو اًّأو مردد
 .)١(< لما وجب موافقته بل جاز مخالفته،ًكأيام حيض المستحاضة مثلا

 التـدريجي هـو جمـاليالإ للعلـم ًوالشاهد على أن هـذا المثـال لـيس مثـالا
تـه ّته، وعدم فعليّ العلم للمرأة في المثال لأجل عدم فعليّتنجز عدم ّتصريحه بأن

ح ّكما صرّ منجز، نه يرى أن العلم التدريجيإ، أذ ًتدريجياً علما ليس لأجل كونه
ً منجزا  لكان،ته ولو كان بين أطراف تدريجيةّه لو علم فعليّوأن>: بقوله ووجب ّ

 التكليف بـأمر ّ ضرورة أنه كما يصحّفعلية،ج لا يمنع عن الّإن التدرف. موافقته
 .)٢(< في الموسم للمستطيعّ كالحج، بأمر استقباليّ كذلك يصحّحالي

 عـما إذا كـان ً في عمـود الزمـان احـترازاًبل وجـوده فعـلا> :+  قوله•
 .<في زمانه>  بدل من<في عمود الزمان> في نسخة السيد الهاشمي. <..المعلوم

                                                 
 .٣٦٠ص: صولكفاية الأ )١(
 .المصدر السابق )٢(
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وذهب البعض الآخـر إلى عـدم الترخـيص بـإبراز علـم إجمـالي > : قوله•
 نـاقش الـشيخ إسـحاق الفيـاض في .<ق العراقـيّبالجامع بين الطرفين كالمحق

إن وجـوب حفـظ : (ق العراقـي بقولـهّمباحثه الأصولية ما ذهب إليـه المحقـ
رفـه بنحـو اً في ظّن يكون ملاكه تامأًر عقلا منوط بّالقدرة على الواجب المتأخ

يجب على المكلف تحصيل القدرة عليه من الآن أو الحفـاظ عليهـا إذا علـم أو 
ًنه لا يقدر عليه في ظرفه، لا أنه يكون منوطا بالقـدرة الخاصـة وهـي أاحتمل 

ة، ّنه مشروط بالقدرة المطلقة لا بالقدرة الخاصـإالقدرة عليه في ظرفه، أو فقل 
ًزا ّ إذا كان التكليف المحتمل في ظرفه منجوأما في المقام فحفظ القدرة إنما يجب

ز لـه غـير ّنـه لا منجـأف حفظ القدرة عليه، والمفـروض ّحتى يجب على المكل
ذا كـان العلـم الإجمـالي إد بين فردين طوليين، فـّالعلم الإجمالي بالتكليف المرد

مـا لـو لم يكـن العلـم أًزا في التدريجيات فلا حاجـة إلى هـذه المحاولـة، وّمنج
ًزا فيها، فلا موضوع لهـذه المحاولـة ولا حاجـة إلى تـصوير هـذا ّالي منجالإجم

 . العلم الإجمالي الذي لا واقع موضوعي له
ًهذا إضافة إلى أن حفظ القدرة إنما يجب عقلا إذا لم يكن الدخيل في الملاك 

ًذا كان الملاك مـشروطا إًة وهي القدرة في ظرف العمل لا مطلقا، فّقدرة خاص
ة وهي القدرة في وقت العمل، فلا يجب عـلى المكلـف حفظهـا ّاصبالقدرة الخ

 .)١()قبل ظرف العمل ولا تحصيلها، وما نحن فيه من هذا القبيل
ًففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيـز معلومـه > : قوله•

إذا علم المكلف بوجوب مردد بين كونـه (:  قال السيد الخوئي<على كل تقدير
 الرجـوع جوازإلى الكفاية  فقد ذهب صاحب ، فيما بعدً الآن وكونه فعلياًفعليا

ق النائيني عـدم الرجـوع في شيء ّ واختار المحق،إلى الأصل في كل من الطرفين
                                                 

 .١٦٨، ص ١٠ج :المباحث الأصولية )١(
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ق النـائيني مـن تنجيـز العلـم ّوالتحقيق هو ما ذهب إليه المحق...من الطرفين
 فيـه ّ أما فيما تـم.فينمن الطرء  وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في شيالإجمالي

م في بحـث مقدمـة ّ فلـما تقـدّمـا فـيما لم يـتمأ و، فقد عرفت وجههًالملاك فعلا
الواجب من استقلال العقل بقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه بتعجيز النفس 

 . كاستقلاله بقبح تعجيز النفس عن امتثـال التكليـف الفعـلي، وقتهيءقبل مج
 ،مّ كـما تقـد، إلى العبدًم العقل بين كونه مستنداولا فرق في قبح التفويت بحك

 ،ًوبين كونه مستندا إلى المولى بترخيـصه في ارتكـاب الطـرف المبـتلى بـه فعـلا
 فإنـه تـرخيص في ،وترخيصه في ارتكاب الطـرف الآخـر في ظـرف الابـتلاء

 وهو بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليـف الواصـل ، الملزمّتفويت الملاك التام
 .)١()ه في حكم العقلوعصيان

ّلما يعرف من مسألة المقدمات المفو>:  قوله• ات المفوتة ّقدمالمقصود بالم. <تةّ
ّ كل مقدمهي  بها قبل زمان الواجب، من َلم يؤت إذا ة يفوت الواجب في ظرفهّ

 إلى  عـلى الـسفرّتوقـف يّن الحـجإ الموقوت بيوم عرفـة، فـّقبيل وجوب الحج
، ّ عن طي المسافة قبل وجوب الحجً مسؤولاّكلفالميقات قبل ذلك ويكون الم

 مسؤول ّكلفأن المّ شك وكذلك وجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر، ولا
 .)٢(عن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام

 

 في هـذا اً أي واقعـاًطرفيه فعلي أحد كان إذا  التدريجي هوجمالي العلم الإ•
 .طرف الآخر يقع في الزمان الاستقباليالزمان، وال

 : في التدريجياتجماليية العلم الإّمنجزم المشهور وجهين لعدم ّ قد•
                                                 

 .٣٧١، ص ٢ج: مصباح الأصول )١(
 .٣٤٧ص: من الحلقة الثالثةوّل ات المفوتة في الجزء الأّقدم الم البحث فيّتقدم )٢(
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لم يكـن عنـدها  - في المثال-ول؛ لأن المرأة انهدام الركن الأ :ّالوجه الأول
 ًستكون حائـضاّوإما ، اًحائض فيكون تكليفها فعليّ إما  فعلي؛ لأنهاإجماليعلم 
 .اًلثلاثة الثانية من الشهر فلا يكون علمها فعليا الأيام في

بـصياغة المـشهور، فـلأن حرمـة ّأمـا  انهدام الركن الثالث، :الوجه الثاني
 ، من الشهر حرمة محتملـة ومـشكوكةولىالثلاثة الأ الأيام المكث في المسجد في

الـبراءة في  أصـالة البراءة، مـن دون أن تعارضـها أصالة  لجريانًفتكون موردا
 .الشهرّأول  لأصالة البراءة في ًتصف الشهر، لأنها ليست موردامن

  فلأن حرمة المكث في المسجد المحتملة في؛ العراقيّحققعلى صياغة المّأما 
، غير صـالحة للتنجيـز في بدايـة ولىالثلاثة الأ الأيام ة عنّتأخرالثلاثة المالأيام 

ّتنجـز لابـد الـذي ي ؛ وذلك لأن التكليفولىالثلاثة الأ الأيام الشهر وهي أن ّ
 .ًيكون فعليا

بأن المقـصود مـن التكليـف الفعـلي ّ الأول،  ناقش السيد الشهيد الوجه•
 هـو وجـود تكليـف فعـلي في عمـود الزمـان والعلـم بتماميـة جمـاليللعلم الإ

 .موضوعه في ذلك الزمان
  ناقش السيد الشهيد الوجه الثاني بأن المقصود من كون العلـم الإجمـالي•
لذلك على امتداد الزمان لا ً صالحا تقدير، كونهّ كل لتنجيز معلومه علىاً صالح

 . في خصوص الوقت الحاضر، وهذا حاصل
، لكنه ّمنجزأن العلم الإجمالي بالتدريجات غير  إلى  العراقيّحقق ذهب الم•

مـن طرفيـه حكـم ّ كـل دعى وجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطـراف،ا
 . ّينجز الذي فعلي، وهذا العلم هو

 : العراقي بما يليصنّف ناقش الم•
يـة ّمنجزقـام عـلى  حاجة لمثل هذا العلم الثـاني؛ لأن الـدليللا أنه : ًلاّ أو

 .العلم الإجمالي بالتدريجات
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 ّتنجزع على ّأن حكم العقل بوجوب حفظ القدرة على الامتثال متفر: ًثانيا
ف بـالعلم الإجمـالي التـدريجي  التكليّتنجزالتكليف في مرتبة سابقة، فإن ثبت 

ً وإلا لم يكن التكليف في الوقت المستقبل ثابتا، ،براز العلم الجديدفلا حاجة لإ
 .لكي يجب حفظ القدرة على امتثاله

 ّينجـز وجوب حفظ القدرة، ولا ّينجزأن ما ذكره من العلم الجديد : ًثالثا
، وإنـما ّتأخرفي ظرفه المالثلاثة الثانية  الأيام ب المكث في المسجد فيوجوب تجنّ

الثلاثـة الثانيـة بـنفس العلـم  الأيام  وجوب تجنب المكث في المسجد فيّتنجزي
ً منجزا الإجمالي التدريحي، فإن كان ه لكلا طرفيـه بـلا حاجـة ّتنجزلذلك ثبت ّ

 .براز العلم الجديدلإ
 





 
 
 

 

 

 

 
 على مطلـق التـأمين ًباّ مترتّوجوب الحج: الصورة الأولىمثال  •

 ينَّعن الوفاء بالد
عـلى عـدم الوفـاء  اًتّبـ مترّوجوب الحـج: الصورة الثانيةمثال  •

 ًبالدين واقعا
 الفرق بين الصورتين •

ü في الـصورة الأولى وجـداناّ وجوب الحـج:ّالفارق الأول ً 
 بخلاف الثانية

ü المؤمن عن الوفاء بالدالأصل: ق الثانيالفار َّ ين سواء كان ّ
 لا  أمًتنزيليا

 ّنقض المحقق العراقي  •
ü ّجواب المحقق العراقي على النقض  
ü ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق العراقي 
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حالـة : يـةّنجز عـن المجمـالي العلم الإُعي فيها سقوطُّمن الحالات التي اد
 .جماليالطولية بين طرفي العلم الإ

 ًبـاّ مترتجمـاليطرفي العلم الإ أحد والمراد من الطولية في المقام هو أن يكون
ً أن يعلم المكلف إجمـالا:ر، ومثالهعلى عدم الآخ ليـه الوفـاء يجـب عّ أنـه إمـا ّ

أن لا ّوإمـا ، ّ ولا يجب عليه الحـجً فلا يكون مستطيعا،ين فلا يبقى له مالَّبالد
 .ّ عليه الحجُيجب عليه الوفاء بالدين فيجب

 ين صـام، فـيعلمَّلو نذر بأنه لو لم يجـب عليـه الوفـاء بالـد من قبيل ماأو 
 .الصوم أو بوجوب الوفاء بالدينًإجمالا 

 :و البحث في صورتين وتحقيق الحال في ذلك ه
 عـلى مطلـق التـأمين عـن ًبـاّ مترتّأن يكون وجـوب الحـج :ولىالصورة الأ

فلو كالبراءة ونحوها، ًظاهريا ، أي حتى لو ثبت التأمين وجوب الوفاء بالدين
ين بواسطة البراءة الشرعية لثبت وجـوب َّثبت التأمين عن وجوب الوفاء بالد

ين؛ مـع َّفي هـذه الـسنة وبـين وفـاء الـدّ فيدور الأمر بين وجوب الحج .ّالحج
َّالفرض أن الحج مترتب على عدم وفاء الد ّ  .ينّ

، لأن جريـان جماليية العلم الإّمنجزشكال في عدم  إلا ففي هذه الصور ة
العلـم  إلى  في المقامجماليداء الدين يقلب العلم الإأ عن وجوب ّؤمن المالأصل

على مطلق عدم الدين ولو تّب تر مّ، لأن وجوب الحجّالتفصيلي بوجوب الحج
 وحينئـذ يقطـع ّؤمن، المالأصل، وقد ثبت عدم وجوب الوفاء بالدين بًظاهرا

 وحقيقة، وهذا واضـح عـلى مـسلك ًق موضوعه وجداناّ لتحقّبوجوب الحج
 العملية صولتعارض الأ إلى الاقتضاء؛ لأن وجوب الموافقة القطعية إنما يسند
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 عن وجـوب الوفـاء ّؤمن المالأصل المقام يجري ، وفيجمالي العلم الإأطراففي 
، لأنـه بجريـان ّ عن وجوب الحـجّؤمن المالأصلبالدين من دون أن يعارضه 

، ومـع العلـم ّ عن الوفاء بالدين، يثبت العلـم بوجـوب الحـجّؤمن المالأصل
 الأصل لأن -ّ أي وجوب الحج-  لنفيهّؤمن المالأصل لا يجري ّبوجوب الحج

 .ً أصبح معلوماّي فيما هو مشكوك، بينما وجوب الحج إنما يجرّؤمنالم
ًدا بالتأمين مـن قبـل ّ إذا كان مقيّن موضوع وجوب الحجإ :بعبارة أخرى
ًزه، بـلا فـرق بـين أن يكـون التـأمين ثابتـا ّين وبعدم تنجـَّوجوب الوفاء بالد
د أو بالأصل العملي كأصالة البراءة، فـلا يعقـل أن يكـون ّبالوجدان أو بالتعب

ّعلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمال  ،ينَّن عـن وجـوب الوفـاء بالـدً
 ّف على عدم جريانه، وأمـا إذا جـرى، انحـلّ هذا العلم يتوقدباعتبار أن وجو

، فإذا كـان الأمـر كـذلك ّالعلم الإجمالي حقيقة إلى علم تفصيلي بوجوب الحج
ف الشيء على نفسه، ّتوقًفلا يعقل أن يكون مانعا عن جريانه وإلا لزم الدور و

ّفا على عدم العلم الإجمالي والمفروض أنه متوقّلأن جريانه لو كان متوق ف على ً
 .ف على جريانهّجريانه، لزم الدور وهو أن جريانه متوق

ين لو كان َّن عن وجوب الوفاء بالدّ إن جريان الأصل المؤم:وبعبارة ثالثة
ف على عدم ّجود العلم الإجمالي متوقًفا على عدم العلم الإجمالي رغم أن وّمتوق

ّجريانه، لأن جريانه مانع عنه، لزم كون الممنوع مانعا والمعلول عل  وهو كـما ،ةً
 وبـه ،ين بـلا مـانعَّن عن وجـوب الوفـاء بالـدّ فإذن يجري الأصل المؤم.ترى
 .ً وجداناّق موضوع وجوب الحجّيتحق

لا ه نّـإ، فّ الحـج لنفـي وجـوبّؤمن المالأصلوهذا بخلاف ما لو أجرينا 
 ً شرعياًعليه وجوب الوفاء بالدين، لأن وجوب الوفاء بالدين ليس أثراّيترتب 
يـة العلـم ّمنجز، كما هو واضح، وبـذلك تـزول ّ على نفي وجوب الحجًباّمترت
 . بانهدام الركن الثالثجماليالإ
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 في ّؤمن المـالأصـل من دون أن يعارضه ّؤمن المالأصل إن جريان :إن قيل
 على مـسلك ًبناءّ يتم  على مسلك الاقتضاء، لكنه لاًبناءّ يتم ف الآخر إنماالطر
 العراقـي، ّحققالم إليه  لوجوب الموافقة القطعية، كما ذهبجمالي العلم الإّعلية

 محكمـة، ومعـه لا جمـاليية العلم الإّمنجز تكون ّعليةوذلك لأنه على مسلك ال
اء بالدين، حتى وإن لم يوجد لـه  لنفي وجوب الوفّؤمن المالأصلمجال لجريان 
 .معارض

 عن وجوب الوفاء بالـدين ّؤمن المالأصل يجريفي هذه الصورة : الجواب
حتـى لـو بنينـا عـلى  ،ّعن وجـوب الحـجّن دون أن يعارضه الأصل المؤمن م

 عـن وجـوب الوفـاء ّؤمن المـالأصـل يمكـن أن نجـري حيث ّعليةمسلك ال
 عن وجوب الوفاء ّؤمن المالأصل جريان  عنجمالي ولا يمنع العلم الإ،بالدين

ّ مسلك العليـة يقـول بعـدم جريـان الأصـل المـؤمن في الطـرف بالدين، لأن ّ
ًالواحد فيما إذا كان العلم الإجمالي موجـودا، وفي المقـام بعـد جريـان الأصـل 
ّالمؤمن لنفي وجوب الوفاء بالدين، يزول العلم الإجمـالي، ولايوجـد في المقـام 

ّ؛ لأن وجوب الحج متوقف على عدم وجـوب ّلي بوجوب الحجّإلا علم تفصي ّ
 .)١(ًالوفاء بالدين ولو ظاهريا

 عـن ّؤمن المالأصل على عدم جريان ّتوقف مجمالي العلم الإ:بعبارة أخرى
 عن وجوب الوفاء بالـدين ّؤمن المالأصلوجوب الوفاء بالدين، لأنه بجريان 
: ، ومـن الواضـحجماليعلم الإ الّ وينحلّيحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج

 - ّتوقـفعنـه، لأن المً مانعـا  يستحيل أن يكـون، على عدم شيءّتوقف ما يأن
ف عليـه، وهـو عـدم جريـان ّ عـن المتوقـاًّمتأخر يكون -جماليوهو العلم الإ

 مـن اً أن يكـون مانعـجمـالي وهو العلم الإّتوقفلملد يرأ، واذا ّؤمن المالأصل
                                                 

ّيوجد جواب للمحقق العراقي عما أثاره من شبهة نذكره في التعليق على النص )١( ّ ّ. 
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بـما هـو  - ّتـأخر، وهو محال لصيرورة الماًّتقدمن مأن يكوّلابد  فالأصلجريان 
 . وهو محال، الشيء على نفسهّتقدممن  وهو ،اًّتقدم م-ّمتأخر
 عـن الترخـيص إنـما كانـت جمـالين مانعيـة العلـم الإإوإن شئت قلت >
 لمحذور عقلي تنجيزي وهـو الترخـيص في المخالفـة، وهـذا الأصلستلزام لا

 لـه، فلـيس ً رافعـاالأصـلذا كـان إ، فجماليالإالمحذور فرع الحفاظ على العلم 
 .)١(<هناك مخالفة لحكم العقل التنجيزي، فلا وجه لعدم جريانه

وجـوب الوفـاء بالـدين حتـى عـلى  إلى  يجري بالنسبةّؤمن الم الأصلنذإ
، حيث يجـري ّعلية على مسلك الً، وهذا المورد يعد نقضاّعليةسلك المالقول ب
 . له معارضيكن لم  إذا  فيمارافطالأ أحد  فيّؤمن المالأصل

ًوهي مـا إذا كـان موضـوع وجـوب الحـج مقيـدا بعـدم  :الصورة الثانية ّ ّ
ًوجوب الوفاء بالدين واقعا َّ. 

مة، حاصلها أنـه في المقـام ّ من تقديم مقدّضح هذه الصورة لابدّولكي تت
 :ثلاث حالات

جـداني، وفي ً محرزا بالعلم الوّ إذا كان موضوع وجوب الحج:الحالة الأولى
 .، كما هو واضحًهذه الحالة لا شبهة في انحلال العلم الإجمالي حقيقة

دي كالأمارات، ففي هـذه الحالـة ّم التعبلً إذا كان محرزا بالع:الحالة الثانية
 .ًداّ العلم الإجمالي تعبّينحل

ّ إذا لم يكن موضوعه محرزا لا وجدانا ولا تعب:الحالة الثالثة ً  كما إذا كـان ،ًداً
صـالة الـبراءة التـي لا يكـون لـسانها أًين مستندا إلى َّعدم وجوب الوفاء بالد

ز وجوب الوفاء بالـدين ّإحراز الواقع وإنما هو الترخيص الظاهري وعدم تنج
 .فحسب بدون النظر إلى الواقع

                                                 
 .٢٢٦ص ،٥ج: صولبحوث في علم الأ )١(
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صالة البراءة عن أم عل ّصالة البراءة عن وجوب الوفاء بالدين تتقدأفهل 
 ؟ّوجوب الحج

م لًالسيد الـشهيد للحالـة الثانيـة وهـي إذا كـان محـرزا بـالعّلقد تعرض 
 .ًداّ العلم الإجمالي تعبّ كالأمارات، ففي هذه الحالة ينحلّتعبديال

ض لهـا في ّأما الحالة الأولى فهي واضحة، وأما الحالة الثالثة فـسوف نتعـر
 .ّالتعليق على النص

 عـلى اًبـّ مترتّ الحـجوجوب والحالة الثانية من الصورة الثانية هي إذا كان 
 مـن لاختلال الركن الثالـث العلم الإجمالي؛ ّفينحل، ًين واقعاَّعدم الوفاء بالد

ين َّن عن وجوب الوفـاء بالـدّ المؤمالأصل؛ لأن أركان منجزية العلم الإجمالي
 في وجـوب ّ، لأن الـشكّن عن وجوب الحجّ المؤمالأصليجري، ولا يعارضه 

 في وجوب ّالشكوين، َّ في وجوب الوفاء بالدّب عن الشكّ مسبّ هو شكّالحج
ن عـن وجـوب ّ المـؤمالأصـلذا جـرى إ فـ،ّالوفاء أصل سببي لوجوب الحج

  الـسببيالأصـل، لأن ّق موضـوع وجـوب الحـجّين، سوف يتحقَّالوفاء بالد
في جـاء  كـما )وجـوب الحـج(بي ّ المسبالأصلم على َّ مقد)ينَّعدم الوفاء بالد(

 أن الأصل السببي يعالج المـشكلة في مرحلـة الموضـوع  منمةّ المتقدالأبحاث
دنا بطهـارة الثـوب، أمـا ِّ في المـاء يعبـًوالسبب، فإجراء أصالة الطهـارة مـثلا

بي لا ّبي فهو الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم، فالأصل المسبّالأصل المسب
 ً شرعيـاً ثبوت الموضوع لـيس أثـرانّيحرز لنا نجاسة الماء ولا ينفي طهارته؛ لأ

بي، ومـع ّم الأصل السببي على الأصـل المـسبَّلحكمه، وعلى هذا الأساس يقد
 .بي لانتفاء موضوعهّوجود الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسب

 

 أن الثمرة العملية في الصورتين هي ثمرة واحـدة، وهـي ّتقدم فيما تّضحي
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 :أمرينولكنهما يختلفان في ، جماليية العلم الإّمنجزعدم 
في  ً وجداناّق وجوب الحجّ عن الوفاء بالدين يحقّؤمنصل الملأاأن  :ّالأول

ً انحـلالا حقيقيـا جمـالي العلـم الإّوينحـل، الصورة الأولى بـالعلم التفـصيلي ً
 صـل عـلى عـدم جريـان الأاًّتوقفـ مجمـالي، ولذا كان العلـم الإّبوجوب الحج

 عـن ّؤمن المـالأصـلن جريـان إ فـ،الـصورة الثانيـةوهذا بخلافه في  .ّؤمنالم
ً تعبـدا ّق وجـوب الحـجّوجوب الوفاء بالـدين يحقـ ، وذلـك لأن ًلا وجـداناّ

، ومن الواضح أن ً لا ظاهراًعلى عدم الوفاء بالدين واقعاتّب  مترّوجوب الحج
 بجريـان ًحراز الواقعي لعدم وجـوب الوفـاء بالـدين غـير محـرز وجـداناالإ

 عـن ّؤمن المـالأصـل لأن -دينالـ أي وجـوب الوفـاء ب-  عنهنّؤم المالأصل
 ًظاهريـا ًحـرازاإوجوب الدين يحرز العدم الواقعي لوجـوب الوفـاء بالـدين 

ً انحلالا حقيقيا، جماليالعلم الإّ ينحل ، وعليه فلاً واقعياًحرازاإ، وليس اًّتعبدو ً
في هـذه  اليجمـ وجـود العلـم الإّتوقف، ولهذا لا يًوإن أوجب الانحلال حكما

 .ّؤمن المالأصلعلى عدم جريان الصورة 
ّإن جريان الأصل المؤمن عـن وجـوب الوفـاء : وعلى هذا يمكن أن يقال

ّبالدين يتم على مسلك الاقتضاء لا على مسلك العلية، لأنه على مسلك العلية  ّ ّ
ّيكون المانع عن جريان الأصل المؤمن في بعـض الأطـراف هـو نفـس العلـم 

 .ّطع النظر عن وجود أصل مؤمن معارض له أم لاالإجمالي، بق
 عن وجوب الوفـاء ّؤمن المالأصل يجري ولىفي الصورة الأ :الفارق الثاني

غـير تنـزيلي كـالبراءة،  أو  كالاستـصحاب،ً تنزيليـاالأصلبالدين سواء كان 
 ّ لأن وجوب الحـج-وهو الاستطاعة - ً وجداناّوجوب الحج ق موضوعّويحق
 .التأمين عن وجوب الوفاء بالدينعلى مطلق تّب متر

عـلى عـدم تّـب  مترّن وجـوب الحـجإوهذا بخلافه في الصورة الثانية، فـ
 غـير -ت  العملي البحـالأصل، ومن الواضح أن ًوجوب الوفاء بالدين واقعا
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 في ّتقـدمكـما   لا يحرز لنا الواقع، وإنما يحرز لنا الوظيفة العلمية فقـط،-المحرز
  في الصورة الثانية، لأنه لايكـونت العملي البحالأصل ه، وعليه فلا يجريّمحل

 له فيتساقطان ً في الطرف الآخر، وإنما يكون معارضاّؤمن المالأصلعلى ًحاكما 
 .اًّمنجز جمالييكون العلم الإف

ًؤمن أصلا  المالأصلكان ّأما إذا   فهـو يحـرز لنـا ، كالاستـصحابًتنزيليـاّ
ً تعبدا الواقع  عـن وجـوب ّؤمن المـالأصـلعـلى ً حاكما ن، لأنه يكوًلا وجداناّ
 عـلى )عـدم وجـوب الوفـاء بالـدين ( السببيالأصل، من باب حكومة ّالحج

  ). عن وجوب الحجّؤمن المالأصل (يّسبب المالأصل
 حكـم الطوليـة بـين ّتقـدم من مجموع ما تّضحوقد ا>:  السيد الشهيدقال

خـذ أُرف الـذي  الترخيـصي عـن الطـالأصل من جريان جماليطرفي العلم الإ
 ًبـاّ إن كـان مترتً ويثبت بذلك وجوب الآخـر واقعـا،عدمه في موضوع الآخر
 عـلى ًبـاّه وإن كـان مترتّتنجزعلى عدم  أو ،ًولو ظاهراوّل على عدم وجوب الأ

 كالاستـصحاب جـرى ً ترخيصياالأصلذا كان إ، فًعدم وجوب الآخر واقعا
 ًالطـرف الآخـر لكونـه سـببا الترخيصي في الأصلعلى ً حاكما وإن كان ،ًأيضا

اءة بر كالً تنزيلياالأصل، وإن لم يكن ًي فيثبت وجوب الآخر ظاهراّمسببوذاك 
 الترخيـصي في الأصـلعن وجوب الوفاء بالدين وقـع التعـارض بينـه وبـين 

 .)١( <اًّمنجز جماليالطرف الآخر لا محالة، وكان العلم الإ
  العراقي ّحققنقض الم

  طرفي العلـم الإجمـالي بالنـسبة للطـرف الثـانيد  أحطوليةّتقدم في بحث 
 عـلى عـدم وجـوب ّتوقـف على المستطيع مّوجوب الحج أن افترض إذا كما -

 ّنـذر الحـج إذا كـما والوفاء بالدين، أو ّبوجوب الحجً إجمالا  فعلم،ينَّوفاء الد
                                                 

 .٢٢٧، ص٥ج: ، تقريرات الهاشميصولبحوث في علم الأ )١(
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 أن - بوجـوب أحـدهماً إجمـالا لم يجب عليه الوفاء بالدين فـيعلم إذا فيماًمثلا 
جريان الأصل الترخيصي عن وجوب الوفاء بالـدين لمعروف بين الأصوليين ا

 .ّح لموضوع وجوب الحجّالمنق
 :ّعلية على مسلك الً هذه المسألة نقضا+ العراقي ّحققوقد أورد الم

حتـى في ّالمؤمن  لا يمكن إجراء الأصل ّعليةالمسلك  على ًنه بناء أ:هتقريب
ّد انحلال العلم بأصل إلزامي في طـرف بعّ، إلا طرف واحد من أطراف العلم

في رتبـة ّ إلا غير حاصل في المقام الأمرين كلا، و عن الواقعًجعله بدلا أو آخر
 . ّعلية على مسلك الّهو لا يصح وة عن جريان الأصل الترخيصيّمتأخر

هم على ءَإن بنا>:  نهاية الافكار بقوله في العراقيّحققالم إليه وهذا ما أشار
هـو ّ إنـما ين ونحوه في نحو المثـال المزبـورَّالد إلى ل النافي بالنسبةجريان الأص

عليه من الأثر الوجودي وهو ثبوت التكليف بالصدقة في ّ يترتب ما إلى بالنظر
 عـن التـأثير جمـالي الموجـب لـسقوط العلـم الإ، في الثانيّوالحج ،وّلالمثال الأ
ومـن  ،ص والمعذورية فيـه بلحاظ صرف الترخيًنه بدواأ لا ،طرفه إلى بالنسبة
لأنه بهذه الجهة يكون مـن قبيـل ؛ جمالية العلم الإّنه مثله لا ينافي عليأ الواضح

 للتكليف في بعض أطراف العلم الموجبة لسقوطه عـن التـأثير تةالأصول المثب
غـير  أثـر  كما لو لم يكن لـهًفيه بدوياّالشك الطرف الآخر، ورجوع  إلى بالنسبة
 ّكلـفيجاد العذر والتسهيل على الميكون ذلك نحو حيلة لإففي الحقيقة  ،ذلك

 ولكن لا بلحاظ نفـس العـذر ،جراء الأصول النافية في بعض أطراف العلمإب
حداث التكليف بالتصدق إ بل بمعونة جمالي العلم الإّعليةوالتسهيل كي ينافي 

 .)١(< الموجب لسقوط العلم عن التأثيرّوالحج
 وجوب نّحيث أجاب بأ ض النقالّص من هذّحاول المحقق العراقي التخ

                                                 
 .٣١٥ص ،٣ج: فكارانظر نهاية الأ )١(
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 عـلى عـدم وجـوب الوفـاء ًبـاّكان مترت إذا -الطرف الطولي الذي هو - ّالحج
الأصل ً وجوب الوفاء ظاهرا، ففي هذه الحالة يكون على عدم أو ًبالدين واقعا

 وفهـكما ينفي وجوب الوفاء بالـدين  لوجوب الوفاء للدين، الترخيصي النافي
 .ّيثبت وجوب الحج
ًوإذا كان إلزاميا ، ًيكون إلزاميا -ّإثبات وجوب الحج أي – وبهذا اللحاظ

 ّالعلم الإجمالي ينحل بلحـاظ المـدلول؛ لأن لانحلال العلم الإجماليًيكون موجبا 
ًالوجودي الإلزامي للأصل فيكون الأخذ بمدلوله الترخيصي ممكنا  .ً أيضاّ

ير التنزيليـة كأصـالة الـبراءة عـن نعم تمتاز الفرضية الثانية في وفاء الأصول غـ
ّوجوب الوفاء بالدين بذلك أيضا بخلاف الفرضـية الأولى حيـث يتوقـف إحـراز  ً

 .  فيها على جريان أصل تنزيلي كاستصحاب عدم الوجوب ّموضوع وجوب الحج
المعذوريـة عـن  و عـلى مطلـق التـأمينًبـاّ مترتّكان وجوب الحجإذا ّأما و

ب عدم صلاحية العلم الإجمالي للتنجيز، لأن وجوب الوفاء بالدين فهذا يوج
في  ولتنجيز كلا طرفيه في عرض واحـد،ً صالحا يكونّلابد وأن العلم الإجمالي 

 ّ وجوب الوفاء بالدين ارتفع وجـوب الحـجّتنجزالمقام يستحيل ذلك لأنه لو 
 . يته مستحيلةّمنجز فتكون ًيقينا

ن الأصل النافي بالنسبة إلى هم على جرياء بناإن>: بقوله وهذا ما أشار إليه
ب عليه مـن الأثـر ّ هو بالنظر إلى ما يترتإنماالدين ونحوه في نحو المثال المزبور 

 ، في الثـانيّ والحـج،الوجودي وهو ثبوت التكليف بالـصدقة في المثـال الأول
 ًنـه بـدواأ لا ، عـن التـأثير بالنـسبة إلى طرفـهالإجمـاليالموجب لسقوط العلم 

يـة ّنه مثله لا ينافي علأ ضحاومن الو، خيص والمعذورية فيهبلحاظ صرف التر
 للتكليـف في ةتـثبالم لأنه بهذه الجهة يكون من قبيـل الأصـول ،الإجماليالعلم 

 ،بعض أطراف العلم الموجبة لسقوطه عن التأثير بالنـسبة إلى الطـرف الآخـر
ة يكـون  ففـي الحقيقـ،ثر غير ذلكأ كما لو لم يكن له ،ًورجوع الشك فيه بدويا
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 الأصول النافية في بإجراءف ّ العذر والتسهيل على المكللإيجادذلك نحو حيلة 
يـة ّ ولكن لا بلحاظ نفس العذر والتسهيل كـي ينـافي عل،بعض أطراف العلم

 الموجب لسقوط ّق والحجّ التكليف بالتصدإحداث بل بمعونة الإجمالي،العلم 
 عـلى ً شرعـاًبـاّن التكليف مترت يكو أن ولا فرق في ذلك بين،العلم عن التأثير
  من الواقعي والظـاهري،ّ، أو على مطلق الحكم الأعمًين واقعاَّعدم التكليف بالد

 التكليـف إثبـاتين في مقـام َّغير أنه على الأول ينحصر الأصل الجاري في الد
 التكليف لإثبات بخلاف الثاني فإنه يكفي ،بالأصول المحرزة كالاستصحاب

 .)١(<ًير التنزيلية أيضاالمزبور الأصول غ
  العراقيّمحققمناقشة السيد الشهيد لل

ّذكر السيد الشهيد عدة مناقشات لرد ما ذكره المحقق العراقي ّ: 
ّ ثبوت الحج الـذي هـو ك بدلالة دليل الأصل علىّالتمس :الأولىالمناقشة 

 عـلى ة دليـل هـذا الأصـلالأخذ بدلال، وبعد ذلك ّ الوجودي الإلزاميالأثر
ّ، إنما يتم هو عدم وجوب الوفاء بالدين و الترخيصيالأثر دليـل  أن مناّلـو سـلّ

في مثـل أصـالة الـبراءة ّغـير تـام هـذا  و،بنفـسهيثبت كـلا الأمـرين الأصل 
 . أمارةهّ، نعم يتم على الاستصحاب على القول بأنبالاتفاق

ً إلا نفـي الحكـم المـشكوك ظـاهرالفّدليل البراءة لا يتكإذ من الواضح أن  ّ، 
ًا الأثر الإلزامي المترتب على انتفاء الحكم المشكوك ولو ظاهرامّأو ّ فيترتب بدليلـه ّ

، وليس بدليل البراءة، وهذا يكشف عن ّمن باب تحقق موضوعه بجريان الأصل
طـرفي العلـم  أحد ّ الأثر الإلزامي إنما يكون في طول ثبوت الأثر الترخيصي فيأن

 . )٢(وعليه فيرد النقض ،ّعلية على مسلك الءًهو غير ممكن بنا وً،لاّالإجمالي أو
                                                 

 .٣١٦ ، ص٣ج: نهاية الأفكار )١(
 .٢٢٥ص ،٥ج: صولانظر بحوث في علم الأ )٢(
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 على عدم وجـوب الوفـاء ًباّكان مترتّإن وجوب الحج إذا  :الثانيةالمناقشة 
لا تعقل مانعية العلم في هذه الحالة  ف-على الفرض الثاني - ًلو ظاهرا وبالدين

مسألة  إلى الإجمالي عن جريان الأصل الترخيصي عن وجوب الوفاء بلا حاجة
 العلـم الإجمـالي ؛ لأنعلى الأصـلتّب نحلال الحكمي بالأثر الإلزامي المترالا

ً ينحل انحلالا حقيقيا، سوف ً ّلأن جريان الأصل المؤمن عن وجـوب الوفـاء ّ
؛ لأن ّعلـم تفـصيلي بوجـوب الحـجّبالدين يعني أن العلم الإجمالي تحـول إلى 

 .حقيقة وً موضوعه وجداناّتحققّوجوب الحج قد 
 الـدين لا ّتنجـز عـلى عـدم ًبـاّ مترتّإذا كان وجوب الحج> :لثالثةاالمناقشة 

ً منجزا، لكنه لا يكونّتحقق ونه يأ العلم الإجمالي بالتكليف لا ّتحققيعقل  لأنه ّ
 فمن ،ّوجوب الحج أو ًبوجوب الوفاء بالدين عليه واقعاً إجمالا لو أريد العلم

ً منجـزا يكون الدين  بأنذلك و،ًمعالا يكون الوجوبان  أن نه يمكنأالواضح  ّ
 كـما لا ، مـن الحكـم الـواقعيّن التنجيز أعمإ ف،عليه من دون وجوب واقعي

 أداء ّتنجـزبً إجمـالا لو أريد العلـم و.ّلا وجوب حج و فلا وجوب وفاء،يخفى
ّتنجـز إلا في الّلـشك نه لا معنـى لأ، كان الجواب ّوجوب الحج أو الدين عليه ّ

مبانيـه في   حسبّ كل التأمين لا محالة أو  عنده التنجيزّل يستقرّ فبعد التأم.ًبدوا
 ،حال فلا يحصل علم إجمـالي بـالتكليفّ كل على و،الاحتمال أو ية العلمّمنجز
بعـدم وجـوب ً تفـصيلا  وجوب الوفاء بالدين علـمّتنجزاستقر عنده  إذا بل

 ،ّبوجوب الحجً تفصيلا  وجوب الوفاء علمّتنجز عنده عدم ّاستقر وإذا ،ّالحج
 . )١(<ًفي كلا التقديرين يكون وجوب الوفاء بالدين محتملاو

ّ 

ّوأما الصورة الثانية فيجري فيها أيـضا الأصـل المـؤمن عـن >: + قوله • ً
                                                 

 .٢٢٧ص ،٥ج: صولبحوث في علم الأ )١(
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 يـشير في هـذه .<ّّوجوب الوفاء ولا يعارض بالأصل المؤمن عن وجوب الحج
 .ًالصورة أيضا إلى اختلال الركن الثالث

 :هذه الصورة في حالات ثلاث، وهينا أن ّوقد بي
ً محرزا بالعلم الوجـداني، وفي ّ إذا كان موضوع وجوب الحج:الحالة الأولى

 .هذه الحالة لا شبهة في انحلال العلم الإجمالي حقيقة، كما هو واضح
دي كالأمارات، ففي هـذه الحالـة ّم التعبلً إذا كان محرزا بالع:الحالة الثانية

 :م الكلام فيهماّوقد تقد .ًداّ تعب العلم الإجماليّينحل
ّ وهي إذا لم يكن موضوعه محرزا لا وجـدانا ولا تعبـ-أما الحالة الثالثة ً  ،ًداً

صالة البراءة التي لا يكـون أًين مستندا إلى َّكما إذا كان عدم وجوب الوفاء بالد
ز وجوب الوفـاء ّلسانها إحراز الواقع وإنما هو الترخيص الظاهري وعدم تنج

ض لهـا الـسيد الـشهيد في ّفلـم يتعـر،  بدون النظر إلى الواقع،ين فحسبَّبالد
صالة الـبراءة عـن وجـوب أالمتن، والسؤال المطروح حول هذه الحالة هو هل 

 :فيه وجهان صالة البراءة عن وجوب الحج؟أ م علىّين تتقدَّالوفاء بالد
ثـه؛  وهو الذي اختاره الـسيد الـشهيد في بح، عدم التقديم:الوجه الأول

م عـلى الأصـل في ّوذلك لأن الأصل من ناحية الموضـوع والـسبب إنـما يتقـد
ًكان مثبتا للموضوع أو نافيا له ب والحكم إذاّناحية المسب  فإذا كان كذلك، فلا .ً

صالة البراءة أب والحكم، والمفروض أن ّيصل الدور إلى الأصل في ناحية المسب
ً لا وجـدانا ولا ّ الحـجعن وجوب الوفاء بالـدين لا يثبـت موضـوع وجـوب

، وعـلى ّصالة البراءة عن وجوب الحـجأ فإذن لا موجب لتقديمها على ،ًداّتعب
جمـالي بوجـوب  الحال تقع المعارضة بينهما على أسـاس العلـم الإطبيعةبفهذا 

ًأحدهما فيسقطان معا فيكون العلم الإجمالي منجزا، وحينئـذ يجـب الاحتيـاط  ً
وإن لم يكـن : (وهـذا مـا ذكـره بقولـه. التخيير وإلا فـأمكنن إوالجمع بينهما 
ين وقـع التعـارض بينـه وبـين َّكالبراءة عن وجوب الوفاء بالد ًالأصل تنزيليا
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 .)١()ًزاّالأصل الترخيصي في الطرف الآخر لا محالة، وكان العلم الإجمالي منج
 ّب عن الشكّ التقديم باعتبار أن الشك في وجوب الحج مسب:الوجه الثاني

 ّصل المؤمنم على الأّن في السبب يتقدّين، والأصل المؤمَّب الوفاء بالدفي وجو
 .ما بالحكومة أو بالقرينة العرفيةإب ّفي المسب

ّلأن ذلك الأصل ينقح بالتعبد موضوع وجوب الحج>:  قوله• ّ  المراد مـن <ّ
هذا الأصل هو الأصل التنزيلي، من قبيل استـصحاب عـدم وجـوب الوفـاء 

ذا إًدا، فـّل منزلتـه، ويحـرزه تعبـَّقوم مقام الحكم الـواقعي وينـزنه يإين، فَّبالد
 ّح لديـه وجـوب الحـجّين تـنقَّف عدم وجـوب الوفـاء بالـدّاستصحب المكل

 .ّن في مورد الحجّ، فلا يجري الأصل المؤمّ الحجبّالشك في وجوًدا ّوانتفى تعب
ّوالأصل السببي مقدم على الأصل المسببي>:  قوله• م أصـالة ّ تقد: مثاله.<ّ

ن أصـالة الطهـارة عنـدما إالطهارة في الماء على استصحاب نجاسة الثوب، فـ
ّتجري في الماء يصير الماء طاهرا مطه ّرا تعبً ّدا، فيطهر الثـوب بهـذا التعبـً د، فـلا ً

 .استصحاب نجاسة الثوب يجري
 وهـو جريـان .<ًوهكذا نعرف أن حكم الصورتين عمليا واحـد>:  قوله•

 . وجوب الوفاء من غير معارضن فيّالأصل المؤم
ًومن هنا كان وجود العلم الإجمالي متوقفـا عـلى عـدم جريانـه>:  قوله• ّ>. 

ّجمالي عمليا، إذ لو كان موجـودا لكـان متوقإبمعنى عدم وجود علم  ً ًفـا عـلى ً
ن يجـري فيـه ّن في وجوب الوفاء، لكن الأصل المؤمّعدم جريان الأصل المؤم
 .ًعلم إجمالي عمليايوجد  بلا معارض، وعليه لا

ّوأما في الصورة الثانية فلا يحقـق ذلـك>:  قوله• ق الأصـل ّ أي فـلا يحقـ.<ُ
ّ وجدانا، بل يحقّن موضوع وجوب الحجّالمؤم  .ًدا بالأصل التنزيليّقه تعبً

                                                 
 . ٢٢٨ ص ،٥بحوث في علم الأصول ج  )١(
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ًيكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجبا لانحـلال  ولهذا لا>:  قوله•
ًلالا حقيقيا انحّ أي لا ينحل.<العلم الإجمالي ً ووجـدانا، ً وذلك لبقائه حقيقـة،ً

ن على الرغم من جريانه في وجوب الوفاء فهو لا يرفع العلم ّ الأصل المؤمنّإف
نـة ّنه لو جرت الأصول المؤمإ :بعبارة أخرى. ّالإجمالي بوجوب الوفاء أو الحج
 لتعارضا وتساقطا فيبقى العلم الإجمـالي ولا جّفي وجوب الوفاء ووجوب الح

يكون وجود العلم الإجمالي  وبالتالي لا(: ، ولذلك قال السيد الشهيد هناّينحل
ًبمعنى العلم الإجمالي يبقى قائما بين وجـوب الوفـاء ) ًفا على عدم جريانهّمتوق

 . ووجوب الحج سواء جرت البراءة في الطرفين أم لم تجر من الأصل
ة الأولى يجـري وهناك فارق بين الـصورتين وهـو أنـه في الـصور>:  قوله•

ًالأصل المؤمن عن الحج سواء كان تنزيليا أو لا ّ..>.  
المقصود من هذه العبارة هو أن الأصل العملي البحت كـالبراءة الـشرعية 

ق موضـوع وجـوب الحـج لا ّلو جرت في طرف وجوب الوفاء فإنهـا لا تحقـ
ًتعبـدا ولا ،كما في الصورة الأولى ًوجدانا ليـه لـو  وع. كـما في الـصورة الثانيـةّ

فحينئذ تتعارض البراءتان، وأما إذا كـان  جرت البراءة في طرف وجوب الحج
ًالأصل الجاري أصلا تنزيليا كالاستصحاب ف ًتعبداق ّنه يحقإً  موضوع وجوب ّ

 .ًين واقعاَّالحج وهو عدم وجوب الوفاء بالد
 

 ًبـاّ مترتجماليالعلم الإطرفي  أحد  المراد من الطولية في المقام هو أن يكون•
 .على عدم الآخر

 ًباّ مترتّ أن يكون وجوب الحج:ولىالصورة الأ:  البحث وقع في صورتين•
وفي  .ًعلى مطلق التأمين عن وجوب الوفاء بالدين، فيكون هذا التأمين ظاهريا

 .  على مسلك الاقتضاءجماليية العلم الإّمنجزهذه الصور ة لا إشكال في عدم 
؛ وذلـك لأنـه جمالي فقد قيل بعدم انحلال العلم الإّعليةمسلك العلى ّأما 
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 ومعه لا مجـال لجريـان ، محكمةجماليية العلم الإّمنجز تكون ّعليةعلى مسلك ال
 . لنفي وجوب الوفاء بالدين، حتى وإن لم يوجد له معارضّؤمن المالأصل

 أن ننـا يمكـنإ فّعليـةوالجواب على ذلك أنه حتى لو بنينا عـلى مـسلك ال
 ّتوقـف مجمـالي عن وجوب الوفاء بالدين؛ لأن العلم الإّؤمن المالأصلنجري 

 الأصـل عن وجوب الوفاء بالدين، وبجريـان ّؤمن المالأصلعلى عدم جريان 
 ّ وينحلّ عن وجوب الوفاء بالدين يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحجّؤمنالم

 ء يـستحيل أن يكـون على عدم شيّتوقف ما ي أن، ومن الواضحجماليالعلم الإ
 .عنهًمانعا 

، وفي ًعلى عدم الوفاء بالـدين واقعـاتّب  مترّ وجوب الحج:الصورة الثانية
ً منجـزا أيـضاجمـاليهذه الصورة لايكون العلم الإ ً وذلـك لاخـتلال الـركن  ،ّ

 .الثالث
 أن الثمرة العملية في الصورتين هي ثمرة واحدة، وهـي ّتقدما مم تّضح ي•
 .جمالي الإية العلمّمنجزعدم 
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 الإمـام آثار ونشر تنظيم مؤسسة: ونشر تحقيق) الخميني مامالإ بحث

 .العروج مؤسسة الأولى، الطبعة ،١٤١٨ الحرام محرم ،الخميني
 ،هــ ١٣٥٨ :المتـوفى المـشكيني، الحـسن أبي الـشيخ ،الكفاية حاشية .٩
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 .١٤١٣ ،قم لقمان، مطبعة
 الطبعـةسماعيليان، إ ،لهاشميتعليقة على الحلقة الثالثة، السيد محمود ا .١٠

 .م ١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦ الثانية
 ،لسيد الخوئي، تقريـر عـلي الـشاهروديلصول، دراسات في علم الأ .١١

 .م١٩٨٨ ،مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى
 منــشورات مــن الحجريــة، بعــةطال ، الثــاني لــشهيدا ،الجنــان روض .١٢

 .^البيت آل مؤسسة
 ،والحديثـة الحجريـة الطبعـة الطباطبـائي، علي دللسي ،المسائل رياض .١٣

 .هـ١٤١٢- الإسلامي النشر مؤسسة
 فارس: تحقيق، ١٠٣١: ، المتوفىالعاملي البهائي الشيخ، الأصول زبدة .١٤

 ١٤٢٣، الأولى  الطبعـة،مرصاد الناشر، زيتون المطبعة، كريم حسون
 .هـ

 اطبـائيالطب كـاظم محمد السيد العظمى االله آية تأليف الوثقى العروة .١٥
 ،العظـام الفقهـاء من ةّعد تعليقات مع ، ه ١٣٣٧ سنة المتوفى اليزدي
 .فةّالمشر بقم المدرسين لجماعة التابعة الاسلامي النشر مؤسسة

 ،الـشهداء سـيد مطبعة بعةط الأحسائي، جمهور أبي ابن ،اللآلي عوالي .١٦
 .هـ ١٤٠٣ -قم

، لبهـادريالـشيخ إبـراهيم ا:  تحقيـق،غنية النزوع، ابن زهرة الحلبـي .١٧
، مؤسـسة الإمـام هـ١٤١٧ الطبعة الأولى، جعفر السبحاني،: إشراف
 .قم ،^الصادق

لجنة تحقيـق تـراث الـشيخ : نصاري، إعدادصول، الشيخ الأفرائد الأ .١٨
 .هـ، نشر مجمع الفكر الإسلامي١٤١٩الأعظم، الطبعة الأولى، 

عـة لطب، االفوائد الحائرية، الوحيد البهبهاني، مجمع الفكـر الإسـلامي .١٩
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 .هـ١٤١٥الأولى المحققة، 
،  مؤسسة أنـصاريان، قـم المقدسـة، المحقق الخراساني،كفاية الأصول .٢٠

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 
ً، تقريـرا لابحـاث آيـة االله مباحث الأصول، الـسيد كـاظم الحـائري .٢١

ّالمؤلـف، الطبعـة الأولى، : العظمى السيد محمد باقر الـصدر، النـاشر
 .هـ١٤٠٧

 تحقيـق ،الفخر الرازي، فخر الدين محمد بـن عمـرالمباحث المشرقية،  .٢٢
هــ، منـشورات ١٤٢٩محمد المعتصم باالله البغدادي؛ الطبعة الثانيـة، 

 .ذوي القربى
مؤسسة النـشر الإسـلامي السيد الخوئي، صول الفقه، أضرات في امح .٢٣

 . هـ١٤١٩الطبعة الأولى، ، فةّالتابعة لجماعة المدرسين بقم المشر
 آل مؤسـسة العـاملي، الموسـوي علي بن محمد لسيد، االأحكام مدارك .٢٤

 .^البيت
 الحـاج المحـدثين خاتمـة تـأليف المسائل، ومستنبط الوسائل مستدرك .٢٥

 مؤسـسة تحقيـق ، ه ١٣٢٠ سنة المتوفى الطبرسي النوري حسين ميرزا
 - ه ١٤٠٨ ،الأولى قـةّالمحق الطبعـة الـتراث، لإحيـاء ^البيت آل

 .م١٩٨٧
 :المتـوفى الحكـيم، الطباطبائي محسن دلسي، االوثقى العروة مستمسك .٢٦

 .هـ١٣٩١ الأشرف، النجف الآداب، مطبعة ،هـ ١٣٩٠
: النـاشر الخـوئي، العظمـى االله آيـة محاضرات الوثقى، العروة مستند .٢٧

 .هـ١٣٦٥ ،لطفي
 ،هــ١٤١٣ :المتـوفى الخـوئي، القاسـم وأبـ لـسيدا ،الأصول مصباح .٢٨

 .هـ ١٣١٧ قم، العلمية، طبعةالم
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 الـسيد بحاثلأ ًتقريرا ، التوحيدي على محمد الشيخ الفقاهة، مصباح .٢٩
 .المحققة الأولى قم، - الداوري مكتبة الخوئي،

 الـصدر، مكتبـة ، هـ١٣٢٢ المتوفى الهمداني، رضا آقا الفقية، مصباح .٣٠
 .الحجرية الطبعة

الـشيخ مجتبـى الموحـدي، :  تحقيق،صول، المحقق العراقيمقالات الأ .٣١
هــ، مجمـع الفكـر ١٤٢٠قـةّولى المحقالطبعة الأ السيد منذر الحكيم،

 .م المقدسة، قالإسلامي
  ،الطبعة الثانية ،مطبعة الهادي، حانيوصول، السيد محمد الرمنتقى الأ .٣٢

 .هـ١٤١٦
 دار مؤسـسة، المـروج الجزائـري جعفـر محمـد الـسيد، الدراية منتهى .٣٣

، السادسة الطبعة، مطبعة الغدير، والنشر للطباعة) الجزائري (الكتاب
 .ـ ه١٤١٥

 في الفقه قسم: تحقيق هـ، ٧٢٦: ، المتوفىالحلي العلامة، المطلب نتهىم .٣٤
 عتبـةال في والنـشر الطبـع مؤسسة: الناشر، الإسلامية البحوث مجمع

 .هـ١٤١٢، الأولى الطبعة، سةّالمقد الرضوية
 .البحوث مجمع الحجرية، بعةطال الحلي، لعلامة، اطلبالم منتهى .٣٥
 الخـوئي، القاسـم أبـو السيد العظمى االله آية فتاوى الصالحين، منهاج .٣٦

 قـم، -مهـر المطبعـة ، ه ١٤١٠ الحجة يذ ،والعشرون الثامنة الطبعة
 .الخوئي السيد العظمى االله آية - العلم مدينة نشر

نهاية الأفكار، المحقـق العراقـي، مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة  .٣٧
 .هـ١٤٠٥فة، ّقم المشربلجماعة المدرسين 

ــنها .٣٨ ــة فيي ــةة الدراي ــروي ، شرح الكفاي ــسين الغ ــد ح ــشيخ محم  ال
 زاده المازنـدراني، انتـشارات سـيد رمـضان قـلي:  تحقيـق،الأصفهاني
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 .  م١٩٩٥ قم، ،×الشهداء
 سـنة المتـوفى الأصـفهاني، الـصافي حـسن الشيخ الأصول، في الهداية .٣٩

 الـسيد العظمى االله آية أستاذه لأبحاث المصنف تقريرات ،ـه ١٤١٦
 االله عجـل الأمـر صـاحب مؤسسة: ونشر تحقيق ،الخوئي القاسم أبو
  . ه ١٤١٨ قم ،الشريف فرجه تعالى

 ّ إلى تحصيل مـسائل الـشريعة، محمـد بـن الحـسن الحـروسائل الشيعة .٤٠
 هــ ، قـم ١٤١٤ لإحيـاء الـتراث، ^العاملي، مؤسـسة آل البيـت

 .ّالمقدسة





 
 

 

  ٥.................. تخريجات وجوب الموافقة القطعية-العلم الإجمالي ) ٢٤(

  ٦......................................تخريجات وجوب الموافقة القطعية
  ١٠......................المبنى الأولتخريج وجوب الموافقة القطعية على 

  ١١........................تخريج وجوب الموافقة على ضوء المبنى الثالث

  ١١......................العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية

  ١٣.....................................تقريبان لوجوب الموافقة القطعية

  ١٣...........ّما يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني: ّالتقريب الأول

  ١٤..................................ّللمحقق النائيني: التقريب الثاني

  ٢٠..................وجوب الموافقة القطعية إذا كانت الشبهة موضوعية

  ٢١.........................عيةالضابطة الدقيقة لوجوب الموافقة القط

  ٢٢.....................................................تعليق على النص

  ٢٤.....................................................خلاصة ما تقدم

  ٢٩.............جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه: الأمر الثاني )٢٥(

  ٣٢................ّفي جريان الأصول العملية الشرعية المؤمنة:  الجهة الأولى

  ٣٢.........ّإمكان جريان الأصول الشرعية المؤمنة في مقام الثبوت. ١

  ٣٣....................ًالترخيص في جميع الأطراف لا محذور فيه عقلا

  ٣٤................ّجريان الأصول الشرعية المؤمنة في مقام الإثبات. ٢

  ٣٥..............في جريان الأصول العملية المثبتة للتكليف: الجهة الثانية

  ٣٥.............البحث في الأصول العملية غير المحرزة: لّالقسم الأو
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  ٣٥..................البحث في الأصول العملية المحرزة: القسم الثاني

  ٣٦...................الأنصاريوهو ما ذكره الشيخ : المحذور الإثباتي

  ٣٨...............وهو الذي ذهب إليه الميرزا النائيني: المحذور الثبوتي

  ٤٠.....................................................تعليق على النص

ًأدلة المشهور على عدم جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ثبوتا ّ ّ٤٠  

  ٤٣...................................إشكالية التنافي في كلام الآخوند

  ٤٤.....................................................صة ما تقدمخلا

  ٤٧........................جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه )٢٦(

  ٥١..ً ية في بعض الأطراف ثبوتافي جريان الأصول الترخيص: المقام الأول

  ٥٢...................................الأقوال في وجوب الموافقة القطعية

  ٥٣.........العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية بنفسه. ١

  ٥٣.العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بنفسه بالاقتضاء. ٢

ّالعلم الإجمالي يقتضي الموافقة القطعية بنفسه وبنحو العلة التامة. ٣ ّ.٥٤  

  ٥٦..............................ّاعتراض المحقق النائيني على العراقي

  ٥٧.........................................جواب العراقي على الميرزا

ّالعلم الإجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية لاعلة: الصحيح ٍ....٦٠  

  ٦٠.....................................................تعليق على النص

  ٦٥........................ن الأصول في بعض الأطراف وعدمهجريا )٢٧(

  ٦٥................................................عالم الإثبات: المقام الثاني

  ٧٠...........................نقض المحقق العراقي على القول بالاقتضاء

  ٧٢...................................ّالجواب على نقض المحقق العراقي

  ٧٢...............................ما ذكره السيد الخوئي: ّالوجه الأول

  ٧٤..................................... للسيد الخوئيمناقشة المصنّف



 ٤٣٧ ...........................................................................  فهرس الكتاب

  ٨٠...........................ًوهو للسيد الخوئي أيضا: الوجه الثالث

  ٨٢.................................ًللسيد الخوئي أيضا: الوجه الرابع

  ٨٣..................................ما ذكره المصنفّ: الوجه الخامس

  ٨٦........................ّالثمرة بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء

  ٨٧.....................................................تعليق على النص

  ٨٨...........................وجوه أخرى للجواب عن شبهة التخيير

  ٨٩خلاصة البحث في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض الأطراف

  ٩٣....................جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض )٢٨(

  ٩٧.......ّإذا كان في أحد الأطراف أصلان مؤمنان طوليان: الحالة الأولى

  ٩٩............. في طرف واحدًوجود أصلين مختلفين سنخا: الحالة الثانية

 في ًّوهي أن يكون الأصل المـؤمن في أحـد الطـرفين معارضـا: الحالة الثالثة
  ١٠١...........................................نفس مورده بأصل منجز

ًتنجز العلم الإجمالي مطلقا ّ.......................................١٠٢  

ّالضابطة العامة لمنجزية العلم الإجمالي بموضوع التكليف ّ........١٠٥  

  ١٠٥...................................................تعليق على النص

  ١٠٧...................................اعتراض النائيني على العراقي

ّاعتراض المحقق العراقي على المحقق النائيني ّ....................١٠٨  

  ١١٣................تطبيقات فقهية لجريان الأصل في بعض الأطراف

  ١١٤...................................................خلاصة ما تقدم

  ١١٧...................................ّأركان منجزية العلم الإجمالي )٢٩(

  ١٢٠...................وجود العلم بالجامع بين الأطراف: الركن الأول

ّالتنجز بين العلم الإجمالي الوجداني والتعبديلا فرق في . ١ ّ......١٢٠  

ّالعلم الإجمالي التعبدي غير منجز. ٢ ّ.............................١٢١  



 ٢ ج-ةّصول العمليُشرح الحلقة الثالثة، الأ ...................................................  ٤٣٨

  ١٢٧...........ّتعبدي والوجدانيفي الفرق بين العلم الإجمالي ال: خاتمة

  ١٢٨...................................................تعليق على النص

  ١٣٣..........................وقوف العلم على الجامع: الركن الثاني )٣٠(

  ١٣٧...................................أنحاء تعلق العلم الإجمالي بالفرد

ًالعلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال. ١ ِّ ّ..............١٣٧  

ّلا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعين المعلوم بالإجمال مباشرة. ٢ ً..١٣٨  

  ١٣٨.في المعلوم بالإجمال خصوصية غير محرزة في المعلوم بالتفصيل. ٣

ًأن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا. ٤ ّ......................١٣٩  

  ١٣٩..........................مناقشة المصنف للانحلال في النحو الرابع

  ١٤١...................................التعبد بالانحلال: يرزاإشكال الم

  ١٤٣...................................................جواب الإشكال

  ١٤٤...................................................تعليق على النص

  ١٤٥........ .. .  فصيل الكلام في انحلال العلم الإجمالي بالأمارت وت

  ١٤٥.........  ...انحلال العلم الإجمالي بقيام الأمارات : المقام الأول

ًالانحلال الحقيقي تعبدا: ولالنحو الأ ّ...........................١٤٦  

  ١٤٦.................................الانحلال الحكمي: النحو الثاني

  ١٤٨...........    انحلال العلم الإجمالي بجريان الأصول : المقام الثاني

  ١٥٥..ّكل من الطرفين مشمول في نفسه لدليل أصالة البراءة :الركن الثالث )٣١(

  ١٥٨.....................صياغة الركن الثالث في ضوء مسلك الاقتضاء

  ١٦٠........................العلّيةصياغة الركن الثالث في ضوء مسلك 

  ١٦٢...............................الصياغتينالثمرة العملية المترتبة على 

  ١٦٤...................................................تعليق على النص

  ١٦٧براءة في الأطراف يوقع في المخالفة القطعيةجريان ال: الركن الرابع )٣٢(



 ٤٣٩ ...........................................................................  فهرس الكتاب

  ١٦٩.................................صياغة الركن الرابع على الاقتضاء

  ١٧٠..........................ّلا وجه للركن الرابع على مسلك العلية

  ١٧١..............................صياغة السيد الخوئي للركن الرابع

  ١٧٢...................................................تعليق على النص

  ١٧٣.................... أركان منجزية العلم الإجماليخلاصة البحث في

  ١٧٥.................................تطبيقات منجزية العلم الإجمالي )٣٣(

  ١٨٠..................................علم بالجامعزوال ال: الحالة الأولى

  ١٨١.............إشكالية عدم سقوط العلم الإجمالي في الصورة الثانية

  ١٨٦...................................................تعليق على النص

  ١٨٧...................................................خلاصة ما تقدم

الاضـطرار إلى بعـض : الحالـة الثانيـة: تطبيقات منجزية العلم الإجمالي )٣٤(
  ١٨٩.................................................الإجماليأطراف العلم 

  ١٩٤................ّأن يكون الاضطرار إلى طرف معين: الصورة الأولى

  ١٩٤.. ... ًأن يكون الاضطرار سابقا على سبب الحكم و: الحالة الأولى

  ١٩٦ّأن يكون الاضطرار بعد تحقق سبب الحكم والعلم به: الحالة الثانية

  ١٩٦......  ّأن يكون الاضطرار بعد تحقق سبب الحكم و: الحالة الثالثة

  ١٩٨.........................حكم المسقطات الأخرى غير الاضطرار

  ١٩٨......الاضطرار إلى المخالفة في أحد الطرفين لا بعينه: الصورة الثانية

  ١٩٩............استدلال صاحب الكفاية على جواز المخالفة القطعية

  ٢٠٠..........................مناقشة السيد الشهيد لصاحب الكفاية

  ٢٠٣...................................................تعليق على النص
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